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سلب اجزاجم 


الفاعل 


لا يخذف الفليئلِلاَوُوَمَعْ رافههاللذحَذْفهقَداتسَغ 
ومَصْ ورا توةأؤك ذلك إِنْحَذْقهت وهمَا بن مالك 

قوله: "لا يحذف الفاعل ..إلخ" يعني أنه لا يحذف الفاعل وحدهء بل مع رافعه 
الذي جحاز حذفهء بأن كان في جواب نفي أو استفهام كما قال في الخلاصة: (ويرفع 
الفاعل فعل أضمرا ..إلخ) كقولك: عمرا لمن قال: من أكرم زيد؟ 

قوله: "ومصدرا نواه ..إلخ" أي وموهم حذفه دون رافعه أوله ابن مالك بأن الفاعل 
ضمير مصدر منويء فقوله: "ابن مالك" فاعل "نواه"» و"حذفه" نائب فاعل "توهم" 
محذوفا يفسره المذكور» و'مصدرا" حال من مفعول 'نواه'» وقد تبع التسهيل في جعل 
المنوي مصدراء والأولى أن يقال: "ضمير مصدر" كما سيأق. ثم الغالب أن يكون المنوي 
ضمير مصدر الفعل المسند كما في قوله تعالى: «لثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ...* 


الآية» أي: بدا لهم البداء المفهوم من "بدا" كما صرح به قي قول الشاع + © 


'” البيت من الطويل؛ وقائله محمد بن بشير الخارجي؛ وكان رجحل وعده قلوصا فمطله بماء ومن هذه 
الأبيات في مدح زين العابدين ب بن الحسين بن علي» رضي الله عنهم: 
دعوت وقد أحلقتني الوأي دعوة لزيد فللم يضلل هناك دعاء 
لأبيض مفل البدر عظم حقه رجال من آل المصطفى ونساء 
انظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي: 810/2. وللبغدادي: 193/6. والأغاني: 123/16. 
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أي ظهر لك فيها رأي. قال المصنف: ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل 
حتى يشعر برأي مثل ظهر وبان وتبين. 

وحرّج أبو حيان الآية على أن الفاعل ضمير مستكن عائد على المصدر المفهوم 
من قوله: «ؤولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين4» ويدل عليه أيضا 
قوله: #وقال رب السجن أحب إلي 4 ؛ قال: وأما من قر "السجن" بفتح السين على أنه 

قوله: "أو كذلك" أي ونحو ذلك من ضمير غير المصدر» كما في قوله تعالى: #إذا 
أحرج يده لم يكد يراهاك» ففاعل "أحرج" ضمير الواقع في البحر ولم يجر له ذكر» لكن 
سياق الكلام يدل عليه. قاله المصنفء قال أبو حيان: وليس كما ذكر بل هو يعود 
على محذوف مضاف إلى "ظلمات"”. التقدير: "أو كذي ظلمات" فحذف "ذي" لدلالة 
المعنى. وكحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو 
مومن" )أي لا يشرب الخمر شاركاء فالفاعل ضمير الشارب دل عليه "يشرب" بالالتزام» 
وحسّن ذلك تقدم نظيره وهو "لا يزني الزاني"» وليس براحع إلى الزاني لفساد المعنى. 
ل 6 
فين كنات له فيك حدق سودق إل تظسعيري ل إشالك راضحا 

أي الحال المشاهدة» وقيل "حتى" في البيت بمعنى "إلا" و"تردني" صلة "أن" مقدرةء 
أي "فإن كان للا يرد 1 1 إلا أن تر" وعليه فلا شاهد فيه؛ لكن كوخ الوا" بمعنى "إلا" 
هو أقل معانيها وقل من يذكره كما في المغني. وكقولهم: "إذا كان غدا فأتي" أي ما نحن 


5 الحديث أخرحه البخاري في كتاب الحدود رقم: 6772 
0 الَيَيْ من الطويل» وقائله: سوار بن المضرب» وقد هرب من الحجاج حوفا على نفسه) وقبله: 


أقاتلى الحجحاج إن م أزن ليه دراب وأترك عند هسك فؤاديا 
وبعده: 
إذا حجاوزت قصر المحيرين ناقتي فباست أبي الحججاج لما ثنانيا 


أيربحو بنو مواك ممعي وطاعتي وقومي غنم والغغفلاة رائييا 
انظر: العيني: 472-702 
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عليه الآن من السلامة» و"كان" في الشاهدين تحتمل التمام والنقصان» فإن كانت تامة 
ف"غدا" ظرف متعلق بماء و"لا يرضيك" حال من فاعلهاء وإن كانت ناقصة كانا حبرين. 
وحكى سيبويه: "إذاكان غد" بالرفع على أنه فاعل "كان" وقد قيل: النصب لتميم 
والرفع لغيرهم . 

وف الدماميني ممزوجا بنص التسهيل: "ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه" 
نحو: "بلى زيدا" في جواب: "لا تكرم أحدا من أساء إليك",. والكسائي يجيز 
حذف الفاعل لا مع الرافع له في باب التنازع وغيره» وقد أشار المصنف إلى وحه تأويل ما 
استدل به بقوله: "ويرفع توهم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويا" كقوله تعالى: 
حوثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه # أي بدا لهم البداء» والأولى أن يقال: ضمير 
الفعل المسند» لأن الظاهر لا ينوى بل يحذفء ولأن المصدر أعم من مصدر الفعل المسند 
وغيره» وإضمار مصدر الفعل أكثر وأقيس فيص أولا بالذكر ثم ياتي بقوله بعد هذا: "أو 
نحو ذلك", لأعم من مصدر فعل آخر أو غير ذلك ما ليس مصدراء فهذا أحسن بلا 
شكء مثال ذلك: قام القوم حلا زيداء فيجعل "خلا" متحملا لضمير عائد إما 
على مصدر غير فعله» وهو مصدر الفعل المتقدم أي حانب قيامهم زيداء وإما القائم أو 
البعض المفهوم مما تقدم أي جانب القائم منهم أو بعضهم زيدا اه المراد منه 

والحاصل: أن الفاعل لا يحذف وحده بل مع رافعه» لأنهما كجزئي كلمة لا يستغنى 
بأحدهما عن الآخر؛ وموهم ذلك مؤول. وهذا قول الجمهور لا قول ابن مالك وحده كما 
قد يتوهم من النظم, والمنقول عن الكسائي إجازة حذفه وحده» وقد رجح قوله السهيلي 
وابن مضاء؛ واحتّج للجواز بأن حذف الاختصار لا يخرج الكلام إلى غير الإفادة» وبأن 
الاختصار يكون في المتلازمين كالمبتد| والخبر فكذلك هنا؛ واحتج المصنف للمنع بأنه 
كعجز المركب ف الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخره» وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه) 
وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان بخلاف بر المبتدل. قال في ال همع: ولأن من الفاعل 
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ما يسئثر فلو حذف لالتبس الحذف: بالاستثارء لاف الخبر. 

قوله في الطرة: "في غير المسائل الآنية" أي التي تحيء متفرقة في أبوابماء يعني بما: 
النائب كضّرب زيد» والمصدر كقوله تعالى: #ؤلا يسأم الإنسان من دعاء الخير»» واسم 
مدر تحو: عحيت من عطاء الدتائير» وللنضر غلى ماقاله يسن حو تقول © 
ماضر قلبي وأضنه وتيمه إلا كواعب من ذهل ابن شيبانا 

ففاعل "ضر" و"أضبى": إنما هو "إلا كواعب" محذوفا لعدم إمكان التنازع هناء 
على بحث في ذلك يأقٍ في بابه إن شاء الله تعالى؛ وأفعل في التعجب نحو: «لأسمع بهم 
وأبصر 4؛ قال بعضهم: 
وحذف فاع ل أتى في أربع ‏ مسائل على القياس فاسمع 
في ا مفيسير :والتاقتسي م الصصدو. ووو أ#صغخ تع وألستسر 

وأما حذفه لنون التوكيد نحو: ولا يصدنك#©» وفي التفريغ نحو: ما قام إلا زيدء 
وقبل الحال السادة مسده نحو: فتلقفها رحل رحلء فغير مسلم لأنه في الأول: محذوف 
لعلة تصريفية وهو كالملفوظ, وفي الثاني: الفاعل ما بعد إلاء وفي الأخميرة: "رجل" الأولى 
فاعل» والثاني تابع على النعت أو العطف بحذف العاطف. وللصبان في حاشيته بحث 
في هذه المسائل يرجع إليه فيها. 

تنبيه: قد يغني عن الفاعل استحضاره في الذهن بذكر فعل ناصب لما لا يصلح إلا 


له كقول الشاع © 


“اليك هن البسيطه وعوبيلا سيلا شح للضي اللشييل: 105/2 وق التضرب 319/1 
والدرر: 320/5. 
ا البيت من المتقارب» وبعده: 
بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا 
البيتان الجنوب أحت عمرو ذي الكلب» العيني: 02. 
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قد علمالضيف والمرملون ‏ إذا اغبر أفقوهبت شمالا 
فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن ب"هبت" ونصبّه "ثمالا على الحال؛ 
فكان ذلك بمنزلة تصريحه بالريح. قاله المصنف. 
و#شصكفه انتقسا إذا أذ تعمة و«ولطلقافي تير اذ ليه 
قوله: "وسبقه امنعا" بئون التوكيد الخفيفة» يعني أنه يمنع تقد المفعول على فعله. إذا 
وحد مصدرا منسبكا من أن وصلتها مشددة أو مخففة» كقوله تعالى: «ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ...4 الآية» وقول الشاعر:©» 
نيعي الفساة البضة التجمرهة ال لطيفة كشحيه وما خلت أن أسى 
لما سبق عند قوله: (وقدمواكذاك ماكان خبر .. إخ) وهو: حوف التباسها 
بالممكسورة خطاء والتي بمعنى لعل لفظا وخطاء إلا أن يسبقها "أما" فيجوز نحو: أما أنك 
فاضل فعرفت. قال أبو حيان: وقياس ما أجازه هشام والفراء من الابتداء ب"أن" المشددة 
نحو: "أنك منطلق يعجبني"» أن يجوز "أنك منطلق عرفت". قال ابن ركري: وإنما لم يلتفتوا 
للإلباس في "أنك فاضل أكرمتك" لأن المعنى لا يتفاوت على الفتح والكسرء إذ التعليل 
المقصود مستفاد في الفتح من اللام المقدرة وفي الكسر من الاستيناف المقتضي كون الحملة 
جواب سؤال مقدر. 
وهذه المسألة ذكرها في التسهيل في باب تعدي الفعل ولزومه» كسائر مسائل تقدم 
المفعول على الفعل نظرا لكونه أمس بما؛ أما مسائل تقد المفعول على الفاعل فذكرها 
في باب النائب» نظرا إلى أن حكم النائب عن الفاعل في المرتبة بالنسبة إلى مفعول آخحر 
يذكر معه حكم الفاعل بالنسبة إلى مفعول فعله» وهو نظر صحيح. قاله ناظر اليش 
تنبيه: مقتضى كلام التسهيل من الاقتصار على المشددة والمخففة أن الثنائية 


1 


الوضع وهي الناصبة لا يحب تأخيرهاء فيجوز أن تقول: "كرهت أن تقوم 


“- تقدم الكلام عليه في باب ظن وأخواتها. 
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و"أن تقوم كرهت". قال الدماميني: فحرر الكلام فيه. أقول: قد نقل كلامه ابن ركري 

في شرح الفريدة وقال: إن الظاهر ما اقتضاه التسهيل إذ لا موحب فيما ذكر للتأخير.اه 
ويدل لما استظهره من جواز التقديم في الناصبة حويزهم له هناك في باب المبتد! نحو: 

«#وأن تصوموا خير لكم#, حتى إن الأخفش قاس عليها هناك المخففة والمشددة فأحاز 


لكن رأيت ناظر الجيش نبه على "أن" الناصبة للفعل حكمها في وجوب التأخير 
عن العامل إن وقعت مع صلتها مفعولا به "أن" المشددة والمخففة نحو: "أريد أن 


تقوم". قال: فلو قرنت في الذكر بأختيها لكان أولى. فالحاصل أنمم اختلفوا في اعتبار 
مفهوم الاقتصار على ذكر المشددة والمحففة فاعتبره الدماميني وابن ركري» ورأى 
ناظر اليش إلغاءه. والله تعالى أعلم 
قول الناظم: "ومطلقا ..إلخ" أي ويطرد جواز تقد المفعول في غير ما تقدم مطلقا 
يعني في المسائل الخمس التي منع الكوفيون وغيرهاء وهذا ما لم يمنع مانع كما سيان 
والمسائل التي منع الكوفيون فيها التقديم - والحجة عليهم السماع - هي: نحو: 
"زيدا غلامه ضرب" لتقديم المفعول الذي هو معمول الخبر على المبتدإء قال: 7 
كعبا أخحوه نحى فانقاد منتهيا ولوأنى باء بالتخليد في سقرا 
لكن نبّه الدماميني على أن الكوفيين يمنعون نحو هذه المسألة البتة» لا أتمم يمنعون 
التقسم فيها فقط. قال: ويمكن تعليل منعهم هذا بأنه يُلْم عمدية الفضلة» وفصل العامل 
من معموله بأحنبي. 
وهذه المسألة قد تقدم للناظم ذكرها في باب الابتداء قال: (وجوزوا زيدا أبوه ضربا 
..لخ)» نظرا إلى أن فيها تقدم معمول الخبر على المبتد! وهو من أحكام باب الابتداع 
وأعيدت هنا نظرا إلى أن فيها تقديم المفعول على الفعل وهو من أحكام هذا الباب. 


"- تقدم الكلام عليه في باب المبتداً. 


7| الاعل 


ونحو: "غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد"» من كل مفعول مضاف إلى ضمير يفسره 
الفاعل؛ والأصل اشرب باذ تازه 3 غلام أيه '") قال: [فنق 
وكقوله: © 
سير ايو تسسا و سسبو لبسلا كيس تسو اح نسلا 
إذ لا 0 بين 0 0 إذ كل منهما منصوب اليا 
الناصب له فالمفعول هنا "ما" وفاعل صلته المتحمل في أراد مفسر بفاعل الفعل الناصب 
للموصول وهو زيدء قال:9") 
فا شاء أنشا ري والذي هو لم يشافلست تراه مشا أبذا 
والمنع عندهم في هذه المسائل الثلاث لما فيها من تقدتم المفعول على الفعل والمة لفك 
على مفسئرة. 
ونحو: "نا طعامك أكل إلا زيد", من كل فاعل منحصر تقدم مفعوله عليه؛ لما فيه 
من القصل بين لصون والحضور قي زالي 3ن 
نا سر يشيع الأا به قتي + تتسسهال لقحير الله امحبال 
ومحل الاطراد ما لم يمنع مانع من تقديمه. بأن كان العامل تعجبا نحو: ما أحسن 


زيداء أو موصولا به حرف عامل نحو: أعجبني أن تضرب زيداء فإن كان غير عامل حاز 


"يفنب الكقيق» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 42 5. 
"م الكلام عليه ف باك الشمر متسويا لضن سعراء اء حديس أو تبع» وقد نسبه الزتخشري 
في المستقصى لعامر بن المحنون: 130/1. 
"داليم من اللسيط» العامل قد قم للفعزل لوصول وهو ما وتاعل صلتة طهر مقس بالقاع ا : 
وعو ربي* أنشده المصنف في شرح التسهيل: 2 بلا نسبة وم أقف عليه في كتب الشواهد. 

"لد اليك هين السبميظ» الشاهد فيه تقدم المفعول وهو المرء على فعله الحصور في فاعله وهو ربّه, 
أنشده المصنف في شرح التسهيل بلا نسبة: 285/2 وم أقن عليه في كتب الشواهد. 
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نحو: عجبت مما زيدا تضربء أو مقرونا بلام الابتداء نحو: ليحب الله المحسنين» هذا إذا 
لم توحد "إن" فإن وحدت جاز نحو:إن زيدا عمرا ليضربء أو قسم نحو: والله لأضربن 
زيدا. 

لكن معمول المقرون بلام الابتداء أو القسم إنما يمتنع تقديمه على الأداة نفسهاء أما 
تقديمه على العامل فجائز نحو أن تقول: " للمحسنين يحب الله", و"والله للحق أقول". 
انظر شرح ناظر اليش 

وقد ذكر في الخلاصة مما بمنع تقدم المفعول ثلاثة مسائل: الحصر فيه نحو: إِنما ضرب 
زيد عمراء والتباسه نحو: ضرب موسى عيسىء وكونه ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر 
نحو ضربني زيد. 

قال الصبان: ويمنع أيضا تقدم المفعول على العامل كون المفعول أن المشددة 
ومعموليهاء إلا أن يسبقها أما نحو أما أنك فاضل فعرفت وكونه أن المخففة ومعموليهاء 
وكونه معمول فعل تعجبي» أو واقع صلة حرف مصدري ناصبء بخلاف غير الناصب 
فيجوز: عجبت مما زيدا تضرب» ومنهم من أطلق في المنع ولم يقيد بالناصبء أو مجزوم إلا 
إذا قدم على الحازم أيضاء فيمتنع: لم زيدا أضربء ويجوز: زيدا لم أضربء وكذا المنصوب 
ب"لن". أما المنصوب ب"أن" أو "كي" فمن الواقع صلة حرف مصدري ناصبء وهو 
لا يجوز تقدم معموله عليه مطلقاء وأما المنصوب ب"إذن" فالراحح منع تقدم معموله عليه 
وحده. وأما تقدمه عليه وعلى "إذن" معا فقال أبو حيان: لا أحفظ فيه نصا للبصريين» 
ومقتضى قواعدهم المنع وجوزه الكسائي؛ أو مقرون بلام ابتداء غير مسبوقة ب"إِن", بخلاف 
المسبوقة بما فيمتنع: عمرا ليضرب زيدء ويجوز: إن زيدا عمرا ليضربء أو لام قسمء أو قد 
أو سوفء أو قلماء أو ربماء أو نون توكيد. هذا ما في اهمع مع زيادة من الدماميني.اه 

ثم منعٌ التقديم فيما ذكر إما لأنه لا يصح تسليط العامل عليه كالواقع صلة "أن", 
وإما لضعف العامل ككونه فعل تعجبء وإما للاهتمام كمدخول نون التوكيدء 


9] الاعل 


وإما لاستحقاق الصدر كالمقرون بلام الابتداء أو القسم. وقد جمع بعضهم هذه العلل 
لعدم التسليط والضعف والاهم تمام واستحقاق صدر فانتبه 


على أن تقدم المفعول على مدعول نون التوكيد كثير في النظم» ومنه قول الناظم 
هنا: "وسبقه امنعا". 
ونع تأخير المفعول إن استوحب التصدير» أو أضيف إلى ما يستوحبه؛ نحو: من 
ضربت» وغلام مَن ضربت» أو نصبه جواب "أما" ملفوظا به أو مقدراء غير مفصول عنها 
بغيره» بخلااف: «إوأما اليتيم فلا تقهر #) ونحو: #وربك فكبر 4 وأما إذا فصل بغيره فلا 
يمنع التأخير» نحو: وأما اليوم فاضرب زيدا. 
وَرَفُْعُ مَفُعولٍ بهعَنَهُوْندَرز وتَصْب فاعِلٍ إذا المَضد ظَهَر 
يعني أنه قد يرفع المفعول وينصب الفاعل إذا ظهر المعنى, مع من كلامهم: خرق 
الثوب المسمار» وكسر الزجاج الحجر» وقوله: 13) 
مغل القنافذ هداجون قد بلغت بحرن أو بلغت سواآتهم هجر 
وقوله :79 
على حين عاتبت المشيب على الصبا تقلت ألا اضه والفبسيية وارع 
أي عاتبني المشيب» وجعله ابن الطراوة مقيسا لقراءة ابن كثير: «إفتلقى آدم من ربه 
كلمات#» بنصب "آدم" ورفع "كلمات"»؛ ويمكن حمله على الأصل لأن من تلقى شيئا 
فقد تلقاه الآحرء وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى: إما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة» حكى ذلك الفراء؛ ورجحح كون الباء معدية كما هي في قوله تعالى: ذهب الله 
بنورهم أي أذهب الله نورهم. 


7'-البيت من البسيط؛ وقائله الأتعطل من قصيدة يهحو نما حريراء انظر: شرح شواهد الغني: 
للسيوطي: 972/2, والبغدادي: 125/8 . ولهدّاج: المرتعش في مشيه؛ الشاهد فيه نصب سوآتهم 
وهو الفاعل» ورفع هجر وهو المفعول. 

- البيت من الطويل» وقائله: النابغة الذبياني» انظر: مختار الشعر الجاهلي: 6/1 1. 
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وهذه المسألة هي المعروفة بالقلب» وحكي للنحاة فيها أقوال: أحدها: أن 
ذلك يجوز عند أمن اللبس في الضرورة والسعة» الثاني: أنه لا يجوز إلا في الضرورة» الثالث 
أنه لا يجوز إلا للضرورة وتضمن الكلام معنى يصح معه القلبء الرابع: أنه لا يجوز 
في القرآن ويجوز في غيره» وأما البيانيون ففي التلخيص أن السكاكي قبله مطلقاء وأن غيره 
رده مطلقاء قال - أي صاحب التلخيص - : والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل» وإلا 
فلا. والمسألة مشهورة» وهي في باب النائب من التسهيل. 

ثم إن بعضهم أنكر رفع المفعول به ونصب الفاعل في هذه المسألة» فادعى 
في "كسر الزحاج الحجر", أن "الزحاج" هو الفاعل و"الحجر" هو المفعول, اعتبارا للفظ 
وإن كان المعنى بخلافه. نقله يس في حواشيه على الفاكهي قال: ويؤيده ما قيل إنه 
من القلبء وإِن الإعراب أبدا على حسب العلامة التي تكون في المعرب» ألا ترى أن 
"القرية" في للؤواسأل القرية» إنما تعرب على حسب حركتها لا على حسب الأصل. 

وقد ينصب الفاعل فقط كقوله: 04 
يسط الأعسياف وحيسا رحينا. ‏ يسسط ذرافيسة لعظطسم كليسنا 


وَارْتَفَءَ | وان - ب في ] اذ 0 و و ام الفاء 1 ان 5 5 ره 
قوله: "وارتفعا ...إلخ" يعني أن الفاعل والمفعول ربما يرفعان وينصبان في النظم 
خاصة؛ ولم ينص المصنف في التسهيل على ذلكء» لكن ذكره أبو حيان في شرحه. 


اله أنشده في المغني بلا نسبة» ص: 185» ول ينسبه البغدادي في شرح شواهده: 151/7 وم 
يعلق عليه السيوطي: 2( استشهد به هنا على نصب الفاعل وهو كلباء والذي في المغني أنه من 
القلب» أي نصب الفاعل ورفع المفعول وأن الأصل كما بسط ذراعاه كلبا ثم جحيء بالمصدر للفاعل 
المقلوب عن المفعول ولس د على المفعول المقلوب عن الفاعل» ذكره في صدر الباب الخخنامس» 
ورواية لكر من 0-0 واللسات '"ميفيع ' 


1]|الخاعل 


ومنه قوله: 15 
إذدمن صد عقعهقالمشوم كيف من صد عقعقان وبوم 
لكن قال الشمني: لا دليل فيه لإمكان الجري على لغة من يلزم المثنى الألف» 
ابوه مبتداً يو لفغي" محذوفا. وقوله: (16) 
قد سال الحيات منهالقدما الأفعحصون والشجع الشجعما 
في رواية نصب الحيات» فقد أنشده ابن جني وقال: نحن نرويه برفع الحيات ونصب 
القدم؛ ورواه البغداديون بنصب الحيات» وقالوا: أراد "القدمان" فحذف النون للضرورة» 
كما في قوله: 09 


أي خحشنت قدمه وصلبت فلا تؤثر فيها الحيات. 

قال في هداية السبيل: والرواية المشهورة رفع الحيات واستشهدوا به على نصب 
"الأفعوان" وما بعده بفعل مضمر تقديره: "وسالمت القدم الأفعوان والشجاع", لأن المسالمة 
إنما تكون من اثنين» وكان القياس رفعهما على البدل من الحيات» ثم نقل عن الفراء مثل 
ما تقدم عن البغداديين» ونقل عن المصنف قوله في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل: إن 
الاسمين في نحو: "ضارب زيد عمرا" ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصبء قال: 


يعني المصنف - ولو أتبع منصوهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لحاز» ومنه قول الراجز 


7 البييت من التقيقء قال البخدادي في شرح شواهد اللغيء هذا البيبت ل أقش على قائله ولا 
ا سي را ل ل ل وس 0 
جهل قائله لا يجوز الاستشهاد به لاحتمال أنه من شعر المولدين: 128/8. 

- الربحز نسبه الأعلم في شرح شواهد الكتاب للعجاج: 201/1» وقيل: لأبي حيان الفقعسي» 
وقيل: لمساور بن هند العبسي» وقيل غيرهماء انظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي: 2973/2 
وليعدادي: 58 والعيني: 24 والشجعم: الجريء المسلط. 

"“-البيك هن الظويا : وقائله: تأبط شراء انظر: خزانة الأدب: 356/3» وقبله: 
أقول للحيان وقد صفرت لحم وطابي ويوم ضيق الحجر معور 

الشاعك قي حلقك انون التق وهو خطنا لغير إضاقة: 
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وأنشد البيت المذكور» وقال: فنصب "الأفعوان" وهو بدل من الحيات» وهو مرفوع لفظا 
منصوب معنىء لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان» وهذا التوحيه أسهل من أن 
يكون التقدير: "قد سالمت القدم الأفعوان". 

والكتاب المذكور شرح للتسهيل لم يكملء ألفه الشيخ عبد القادر بن أبي القاسم 
العبادي المتوق تقريبا سنة عشرين وثانمائة. ذكر ذلك كله صاحب كشف الظنون. وهو 
مكي مالكي؛ فليس هو العبادي المشهور أحمد بن قاسم صاحب الآيات البينات 
في الأصول» بل شارح التسهيل متقدم عليه. وقد ظفرت بنبذة من هذا الشرح إلى المفعول 
المطلق» فرأيته نبه في مقدمته على اعتنائه بالأمثلة. 

ومن نصب الفاعل والمفعول كذلك قوله:(18) 
أمسى بأسماء هذا القلب معمودا ‏ إذاأقول ص حايعتاههه عيذدا 
ف"عيدا" فاعل يعتاده منصوب. 

قول الناظم: "وحصص الفاعل ..إلخ" يعني أن الفاعل كالمبتدإء إذا كان نكرة فلا 
بد له من مسوغ من مسوغات الابتداء» خلافا للشيخ محنض بابه رحمه الله واستدل 
ب"قالت غملة" و"جاءهم رسول" و"حان مشيب"؛ ورد بأن الأول من باب الإخبار با محال 
والثاني على حد "عندي درهم", والثالث على حذف "منك". 

وصوّب بعضهم قوله: 'وحصص الفاعل”" ب وسُوَّعْ الفاعل"» وهو تصويب ظاهر 

لأن التسويغ أعم من التخصيص كما يعلم من استقراء المسوغات في باب المبتد!. 

قال العلامة احدود ابن اكتوشن العلوي رحمه الله: 
وقول من يستوجب التخصيصا 20 لفاعل ليس يرى منصوصا 
وإ بكسن أخنسة بابسا دق عسوم بوئيسا #صفسة مم 


5'- البيث من البسيطه» وقائله: يزيد بن الحكم دح سليمان بن عبد الملك. انظر: الأغاي: 28/12) 
وتاج العروس: عود-. 


3]|الفخاعل 


وقد ألف العلامة أحمد بابا التنبكتي رحمه الله تأليفين في مسألة تسويغ الفاعل ذكرهما 
في ترجمته لنفسه في كتابه كفاية امحتاج» ذكر أن عنوان أحدهما: غاية الإحادة في مساواة 
الفاعل للمبتد! في شرط الإفادة» والثانى: ماه النكت المستجادة. 

ولينظر ف قول احدود: " ليس يرى منصوصا" فظاهره أنه لم يسبق إليه» مع ما 
سيأتي عن الرضيء» ونحوه قول صاحب التنبيه في شرح قول الناظم: "وخحصص الفاعل .. 
إلخ" قال: هكذا وحدناه بمذا اللفظ في نسخ الشيخ المختار ابن بونه رحمه الله» وبه قرأنا 
على شيخنا عبد الودود عن شيخه بلا عن شيخه المختار رحم الله الجمبع؛ قال: ولم أقف 
على وحوب تخصيصه لكن شواهده كثيرة» وشواهد عدم تخصيصه قليلة ومحتملة للتأويل؛ 
ونقل قول الرضي في قوطم: "لا يبتدأ بنكرة": عللوه بأنما محكوم عليهاء والحكم 
على الشيء لا يفيد إلا بعد معرفته. ثم ذكر أنه وقعت مناظرة بين الشيخين محنض باب 
الديهعاني وبلا الشقروي رحمهما الله في شأن ذلك فتكافآء قال: والتقيت ذات ليلة 
مع محنض بابه رحمه الله فقال: أنت كأشياحك في إيجاب تخصيص الفاعل قلت: نعم؛ 
قال: ما تقول في قوله تعالى: وبلى قد جاءنا نذير» فقلت: لعل تقديم المفعول 
من المسوغات فلم يسلم ولم يعب» فلما كان بعد ثلاث أتاني فقال من غير ترجمة: 5 
طلنفاا باك تاعاق انان طعرويد ‏ وغييد الات فصر نان بكست 

فقلت: لعله موصوف تقديرا أي مشيب منك» فسكت. ثم جحلب صاحب التنبيه 
أدلة من القواعد النحوية تنصر مذهب أشياحه. فلتنظر فيه. 

وصوّب من لا يرى وحوب التخصيص قول الناظم: "فهو ملتزم" بقوله: "وهو ما 
التزم" . 

فإن قلت: قد أجاز النحاة كون الفاعل نكرة» ولم يجيزوا ذلك في المبتد! إلا إذا كان 
بمعنى الفاعل» فقد قال سيبويه في مثاله: "شيء حاء بك"» وإنما جاز أن يبتدأ به لأنه 


في معنى "ما جاء بك إلا شيء", قالوا: يريد أن المبتدأ هنا بمعنى الفاعل» والفاعل يجوز 


”'- البيت من الطويل» وقائله: علقمة بن عبدة التميمي؛ انظر: مختار الشعر الجاهلي: 1/ 418. 
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أن يكون نكرة» فالجواب: أن الفاعل لا ينفك عن التخصيص لتقدم الفعل المشتمل 
على الحكم عليه؛ فكأنه موصوف بالحكم المتقدم, فهو كالمبتد! المتقدم عليه الظرف والجار 
وا محرور والجملة» قال التفتازاني في المطول بعد كلام: وهذا التقدهم واحب في ما إذا كان 
المبتدأ نكرة غير مخصصة نحو: "في الدار رحل"» ليصير المبتدأ بتقديم الحكم عليه كأنه 
موصوف معلوم بمذا الحكم, كالفاعل فإنه يقع نكرة لتقديم الحكم عليه نحو: "قام 
رجل".اه 

أقول: وأصل هذا الفرق لابن الحاحب» وقد جوّد بيانه ابن حمدون في حاشيته 
على المككودي» فقال في تعليلهم منع الابتداء بالنكرة بأن المبتدأ محكوم عليه والحكم 
على غير معين لا يفيد ما نصه: فإن قلت: هذه العلة مطردة في الفاعل ولم يشترطوا فيه 
تعريفا ولا تخصيصاء فالجواب: أن الأهم مقدم فلما كان المبتدأ مقدما في الرتبة على الخبر 
علمنا أنهم اهتموا به والاهتمام إنما يكون بالمعلوم» ولما كان الفعل لا يكون إلا مقدما 
على الفاعل علمنا أتمم اهتموا بالفعل» فإذا ذكر الفاعل ولو منكرا فقد حصل المقصود. 
قال: فإذا قلت "جاء" مثلا فقد استفدنا حصول بحيء واحتمل أن يكون الجائي رحلا أو 
امرأة أو دابة أو غير ذلك» فتتشوف النفس إلى بيانه فإذا قيل "رحل" مثلا فقد حصلت 
فائدة وهي معرفة جنس الحائي» فلهذا جاز كون الفاعل نكرة. 

وقد حكى يس في حاشيته على الألفية الاتفاق على وقوع الفاعل نكرة. 

لكن ما فرق به ابن الحاحب بين الفاعل والمبتد! قال الرضي إنه وهمء فاحتار 
التسوية بينهما في وحوب التخصيص. 

قال: لأنه إذا حصل تخصيص الفاعل بالحكم فقط كان بغير الحكم غير خصص» 
فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته» وقد قالوا إن الحكم على الشيء لا يكون إلا 
بعد معرفته.اه كلامه أي الرضيء وقد نقله عنه الفاكهي في شرح القطر مسلما له 


وصرح ابن ركري بأنه هو التحقيق؛ لكن قال يس في حاشيته على الفاكهي: 
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إن اعتراض الرضي على ابن الحاحب بما تقدم؛ مدفوع بأن الحاكم هو المتكلم وهو عالم به 
قطعا. فيؤحذ منه اختياره لما قاله ابن الحاحبء وف حاشيته على الألفية أيضا ما يفيد 
ذلك. 
نم إن الرضي فرق بين المبتد! والفاعل من وجه آرء وهو كون المبتد! لو نكر لتوهم 
في الخبر الوصفية لأن أصله التنكير» بخلاف الفاعل فإن فعله لتقدمه وحوبا لا يشتبه 
وقد رأيت أيضا لناظر اليش تفريقا آخر بينهماء وهو أن الفاعل كالحزء من فعله؛ والفعل 
مختص بأحد الأزمنة» فيتخصص الفاعل بذلك كما يتخصص المبتدأ النكرة بالوصف. 
والحاصل في مسألة تخصيص الفاعل: أن النحاة قبل الرضي لم يصرحوا باشتراط 
التتخصيص فيه كالمبتدإ» حتى جعل ابن الحاجب من مسوغات الابتداء بالنكرة كونما فاعلا 
في المعنى. بل حكى يس الا تفاق على وقوع الفاعل نكرة أي من غير مسوغ. ويمذا 
تمسك من علمائنا الشيخان: محنض بابه واحدود رحمهما الله ومن وافقهما. 
لكن لما كانت علة إيجاهم التخصيص ف المبتدإ مطردة في الفاعل» أشكل الفرق 
بينهما فأحاب ابن الحاحب بأن لزوم تقديم الحكم في الفاع ل كاف في تخصيصه؛ أي وإذا 
كان كذلك فلا يحتاج للتصريح باشتراط التخصيص فيه لأنه غير قابل لضده. ولا يشترط 
في امحل شيء إلا إذا كان قابلا لضده. لكن لم يرتض الرضي هذا الفرق فأوحب تخصيص 
الفاعل مثل المبتد! طردا للعلة السابقة» ونصر قوله ابن زكري والشيخ أحمد بابا. وبمذا 
تمسك من علمائنا الشيخ المختار ابن بونه ومن وافقه. 
فالخلاف عندي يكاد يكون لفظياء إذ لا يختلف في وقوع الفاعل نكرة من غير 
مسوغ ظاهر كما تقدم عن يسء وإنما الخلاف حينئذ في وحه تسويغ ذلك فيه دون المبتدإء 


فقال ابن الحاحب لتقدم الحكم عليه» وقال الرضي لعدم التباس فعله بالصفةء 
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وقال ناظر الجيش: لأن الفاعل كالحزء من فعله» والفعل مختص بأحد الأزمنة» فيتتخصص 
الفاعل بذلك كما يتخصص البتداأ النكرة بالوصف. والله تعالى أعلم. 
النائب 

أي شذ كسر التاء والفاء من "تفوعل" إتباعا للعين» وتقلب الواو ياء فيقال: 
"تفيعل", حكى الأخفش أن من العرب من يقول في "تعولم": "تعيلم". 
وحور ان يُوبَ في احار بلا تَرَدُد والمتْعمْعَ نهم تقلا 

قوله: "وجوز" في بعض النسخ: "وجاز"» وفي بعضها: "وشذ"؛ يعني أنه تحوز نيابة 
المفعول الثاني المنصوب بإسقاط الجار مع وحود المنصوب بنفس الفعل» فيجوز على هذا 
أن تقول في "احترت زيدا الرحال أي من الرحال": "اتير الرحال زيدا" برفع الرحال 
ونصب زيد وبالعكس 

وهذا مذهب الفراء» ومذهب الجمهور تعين رفع زيد ونصب الرحال» وهو الصحيح 
لأن السماع إنما ورد بنيابة الأول» كقوله: 29 
ومناالذي اختير الربحال سماحة 2 وحودا إذا ههب الرياح الزعازع 

وهذه المسألة لم يهملها المصنف في الخلاصة كما نبه عليه يس في حواشيه عليهاء 
لأتما تفهم من قوله: (ولا ينوب بعض هذي ..إلخ)» قال: فإن قلت: إنما ذلك حيث ذكر 
لجار قلت: وإذا حذف فهو مقدر لأنه الأصل. 

وقد نص عليها في التسهيل قال: "ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وحود 
المنصوب بنفس الفعل» ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأحفش والكوفيين" 
لكنه لم يتعرض لما في الشرح؛ واقتصاره في المتن على عدم المنع يدل على أنه قول الأكثر 


7 البيت من الطويل» وقائله: الفرزدق» ديوانه:418/1 انظر خزانة الأدب: 3/ 672) والشاهد فيه 
نيابة المفعول الأول من مفعولي اختار وهو ضمير مستتر في اختير عائد على الذيء والثاتي منصوب 
بنزع الخافض وهو الرحال. 
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إن لم يكن متفقا عليه. فلهذا قال الدماميني: وكان ينبغي للمصنف هنا أن يقول خلافا 
لأكثرهم؛ فإن الجمهور على منع المسألة» قال: فإن قلت: لا حاحة إلى ذلكء لأنه 
سيقول بعد المسألة الثانية الآتية: "وفاقا للأخحفش والكوفيين" وهو راحع للمسألتين جميعاء 
فيشعر بأن من عداهم من النحويين قائل بالمنع» قلت: الظاهر أنه إنما يريد بالوفاق المسألة 
الثانية» ولولا ذلك لقال: في المسألتين كما هو دأبه كثيراء كما يشهد به استقراء طريقته 
في هذا الكتاب؛ وحينئذ فيوهم كلامه أن الأولى - وهي مسألتنا التي نتكلم فيها ‏ عارية 
من الخلاف وليس كذلكء بل المنقول فيها اللجواز عن الفراء والمنع عن الجمهور» وهذا ثما 
يقتضي التوقف في جعل الوفاق راحعا للمسألتين جميعاء فإنه لم يتحقق أن الكوفيين جميعا 
يقولون بجواز الأولى» وإنما الحواز منقول عن الفراء كما ذكرنا.اه 

وقد قصر الرضي القول بالجواز على الحزولي» ولكن نصره قائلا: والوحه اللجواز 
لالتحاقه بالمفعول به الصريح. وقد حكى الناظم هنا القولين الجواز والمنع مصدرا بالجوازء 
لكن انظر قوله: "بلا تردد" مع حكايته للخلاف. 

وقد أشار أبو حيان إلى أن النلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في نيابة 
امحرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح, لأن الثاني هنا على تقدير حرف الحر. قاله 
في الممع 
ونُفحكرة كتحان تهنجعا عسوي" «والحستال والسيحا لتحن تترييا 

قوله: "ومفرد كان بما" أي بلفظ "كان" فهو ضمير استخدام, يعني أنه لا ينوب 
حبر "كان" المفرد خحلافا للفراء فيما حكاه السيرائي عنه في شرح الكتابء فإنه أجاز 
في "كان زيد أحاك": "كين أحوك", ورد بثلاثة أمور: أحدها: أنه لى يسمع» والثاني: أنه 
لا فائدة فيه» والثالث: أنه يستلزم وحود حبر عن غير مخبر عنه لا مذكور ولا مقدر وهو 
اسمها المحذوف, إذ معنى "كين قائم" حصل كون لقائمء ومعلوم أن الدنيا لا تخلو 
من حصول كون لقائم, وتوهم انتفاء ا محذور بأن يقال: حذف للعلم به كما حذف 
الفاعل ف "أنزل المطر"» يندفع بأنه لا بد من تقديره» ضرورة أنه لا بد للخبر من مخبر عنه 
لفظا أو تقديراء وصيغة الفعل تأباه. 
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وقد نسب الحواز أيضا لسيبويه» لقوله: "فهو كائن ومكون كما كان ضارب ومضروب"» 
فقوله: "مكون" إنما هو مفعول من "كين". وسأل أبو الفتح أبا علي عن قول سيبويه: 
"مكون". فقال: ما كل داء يعالجه الطبيب؛ وكان أيضا يقول: طإوكأين من آية 
في السموات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون4, وحكي عنه أيضا أن سيبويه إنما 
قصد أن يبين أن هذا الفعل متصرف, ف "مكون" لم يمتنع من حيث عدم التصرف بل إنما 
امتنع لأمر آخر من خارج. انظر شرح أبي حيان هنا فقد بسط الكلام على المسألة. 

وكذا لا ينوب الحال ولا التمييز» ومثلهما المفعول لأجله مطلقا عند أبي علي وابن 
حنيء وبقيد كونه منصوبا عند بعضهم بناء على جواز إقامة ابحرور. فلا يقال: "حيء 
راكب" في قولك: "حاء زيد راكبا", ولا "طيب نفس" في قولك: "طبت نفسا"", ولا 
"حيء إجلال لعمرو" في "جاء زيد إحلالا لعمرو"؛ وذلك لكوتما مبنية على سؤال مقدر 
فكان كل واحد منها من جملة أخرى. 

قال الصبان: لم يتضح الفرق بينها وبين المفعول به. لأنه كما يجوز أن يقدر: 
"كيف جئت؟" و"لم جئت" في قولك: "حثت راكبا محبة"2 يجوز أن يقدر: "من ضربت؟" 
في قولك: "ضربت زيدا"» ثم هو اعتبار ضعيف لا ينبغي جعله سببا لمنع نحو: "يقام 
لإحلال زيد" و"يهتر من اشتياقه" مما هو كلام مفيد.اه 

وقد علل الرضي منع إقامة التمييز والمفعول معه وله والمستثنى المنصوب والحال مقام 
الفاعل» بكون النائب من ضروريات الفعل من حيث المعنى كما أن الفاعل من ضرورياته» 
فما لم يكن من ضرورياته لا ينوب» من ثم لم ينب المفعول له إذ رب فعل بلا غرض»ء ولا 
معه إذ رب فعل يفعل بلا صاحبء وكذا التمييز والمستثنى ليسا من ضرورياته. قال: والحال 
وإن كان من ضرورياته» لكن قلة ورودها في الكلام منعت أن تنوب عما لا بد لكل فعل 
منه أي الفاعل.اه 

وخالف الكسائي في التمييز محتجا بكونه فاعلا في الأصلء فإنه أحاز في: "امتلأت 
الدار رحالا": "امتليع رحال"» واستدل بأن العرب قالت: "حذه مطيوبة به نفسه" 
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وقالت: "من الموجوع رأسه والمسفوه رأيه والموقوف أمره؟" قال الدماميني: قلت: وبجيء 
ذلك في الصفات دون الأفعال وفي السببي دون الأحنبي» دليل على أن الرفع عن نصب 
على التشبيه بالمفعول به لا على التمييز» ويؤيد ذلك أن كون التمييز معرفة لم يثبت 
على الصحيح, ولمانع أن يمنع كون المثال الأخير وهو "الموقوف أمره" من هذا الباب.اه 
ومنع ذلك البصريون والفراء» قال في الكافية: 
وقول قوم قد ينوب المقبر في باب "كان" مفر دالا ينصر 
وتمباق تسكن انسدق الكس ماك التمعاموفحة التحصان تتحصاء 

ولم ينص ف التسهيل على مسألة الحال والمفعول لأجله, لكن ذكرهما أبو حيان 
في شرحه؛ وبيّن الخلاف في الثاني عند كلامه على نيابة الجار وامحرور» ولم يذكر خحلافا 
في الأول ولم أقف عليه أيضا لغيره» بل ظاهر كلامهم الاتفاق على منع نيابته. والله تعالى 
أعلم 

تنبيه: تمتنع نيابة امحرور بباء الحال نحو: احرج زيد بثيابه"» كما أن الحال لا ينوب. 
قاله المرادي في شرح الخلاصة 
ولا جز هي دقام وهل يفل والتجويزٌ عن بَغض نُقِل 

قوله: "ولا تحز كيد" بالدال كما في أكثر نسخ النظمء وف بعضها: "كين" بالنون 
وهي أوضح. والمآل في الروايتين واحد؛ لأن الكوفيين يجيزون بناء أفعال المقاربة للمفعول 
كما يجيزونه في كان. نص على ذلك ناظر الجيش في شرحه؛ وبه يعلم ما في تخطئة 
صاحب التنبيه لرواية "كيد" بالدال» لأنه بناها على أن الخلاف المذكور في "كان" لا 
في "كاد"» وهو عجيب منه لقول الناظم: "وجعل يفعل". 

يعني أنه لا يجوز في نحو "كان زيد يقوم": "كين يقام" بنيابة الجملة» وهو مفهوم 
قوله: "ومفرد كان بما ..إلخ" ولا في نحو"حعل زيد يفعل": "جعل يفعل" بتركيب الأفعال 
الأربعة للمجهولء لأن "جحعل" هذه من أفعال المقاربة فهي من أخحوات "كاد" 
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نما نص عليها لقصد التصريح بحريان القول بالتجويز الآتي فيها؛ وعلة المنع استلزام وحود 
خبر بلا مخبر عنه» وأيضا الحملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية أو مؤولة بالمصدر ولا معنى 
ل" كيد القيام". 

قوله: ' والتجويز عن بعض نقل" كالكسائي والفراء الحواز كون الفاعل عندهما جملة؛ 
والنائب مثله؛ وفي شرح المصنف أنمما اختلفا في توحيه ذلكء فالكسائي يخرحه على أن 
في "يقام" ضمير ا مجهولء والفراء يخرحه على الاستغناء عن المسند إليه. 

وهذا مشكل من الفراء لأنه أنكر على الكسائي في باب التنازع لما قال إنه إذا 
أعملنا الثاني حذفنا فاعل الأول» فقال: إن الفاعل لا يصح الاستغناء عنه. ولا يقال: 
إنما يقال ذلك لأن الفعل هناك مبني للفاعل وأما هنا فهو مبني للمفعولء لأنا نقول: هو 
يقول ذلك أيضا في نحو: "ضربا وقتل غلاماك". 

تنبيه: إنما تعرض الناظم لحكم نيابة الخبر في باب "كان" مفردا أو جملة وهو المنع 
عند الجمهور» فقد يتبادر من هذا منع بناء "كان" وأحواتما لما لم يسم فاعله في مذهب 
الجمهورء وليس كذلك بل نص أبو حيان في شرح الألفية على جواز بنائها للمفعول 
في قول الجمهور» لكن ذكر أنه احتلف حينئذ فيما يقام مقام المرفوع؛ وقد أوضح ذلك 
السيوطي في ال همع قال: فقيل ضمير مصدرها ويحذف الاسم والخبر وعليه السيراقي وابن 
خروف»؛ وقيل ظرف أو بحرور معمول لما بناء على أنما تعمل فيهما ويحذف الاسم والخبر 
أيضا وعليه ابن عصفور» وجوز الفراء إقامة الخبر أي كما أشار إليه الناظم في قوله: (ومفرد 
كان بما منصويا) وقوله هنا: (ولا بجر كين يقام ..إلخ). 

الاشتغال 

وربُما رَقَقَِهُماأطْورا مُوافَِامَفْمَى لما قذأظهرا 

ذكر في الخلاصة أن الاسم السابق يحب نصبه إذا تلا ما يختص بالفعل كأدوات 
الشرط والاستفهام غير الهمزة والعرض والتحضيضء في قوله: 
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وذكر الناظم هنا أن الاسم السابق في هذه الحالة ربما رفعه فاعلا عامل مضمر 
مطاوع موافق للعامل المظهر في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقطء فمراد المصنف بوجوب 
مقدر. قاله يس في حواشيه على الألفية 
وذلك كقوله: 61 
لا 0 إن منفس أهملكتسه وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
على رواية الكوفيين أي إن هلك منفس أهلكته. ف"هلك" مطاوع "أهلكت'"». وأما 
رواية البصريين فهي بنصب "منفس" على إضمار الموافق أي أهلكت منفسا أهلكته؛ 
والنفس: الما الكدين كل قم 
وإن أنت لم ينفعك علمك فاتتسب2 لعلك تمديك القرون الأواثئل 
ف"أنت" فاعل "لم تنتفع بعلمك" مضمراء» لكونه مطاوع ينفع» والمطاوع يستلزم 
المطاوع ويدل عليه؛ أي إن لم تتعظ بعلمك بموت صاحب لك فانتسب إلى أجحدادك 
تحدهم ماتوا جميعا فتقيس نفسك عليهم فتتعظ فلعل تعليلية. نقله الصبان 
ا (223) 
ري 
أتجزع إن نفس أتاهها خانهيتا “فيطلا الى عمق ين حبك تحدفم 
ولا يصح تقدير المضمر موافقا للفظ الظاهر إلا بجعله لازما ليصح إسناده للاسمء 
أي 1 3 بن نفعت" فهو مطاوع : : المعنى ل"أتاها حمامها" فرفع "تفش" 1 ١‏ 7 1 


لكونه لازم إتيان الجمام» وقيل: "أنت" و"منفس" و"نفس" في الأبيات الثلاثة مرفوعة 


2 البيت من الكامل» وقائله: النمر بن تولب رضي الله عنهء انظر: العيني: 535/2) وزانة الأدب: 
44 يقال: مال منفس كمحسن ومكرّم. 

0 تقدم الكلام عليه في باب الضمير. 

- تقدم الكلام عليه في باب الموصول. 
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بالابتداء» بل خُيّجٍ قوله: (فإن أنت لم ينفعك ..إلخ) على وجهين آخرين» الأول منهما 
للسهيلي وهو: أنه بما وضع فيه ضمير الرفع موضع ضمير النصبء كما وقع العكس 
في الحديث: "من نحرج إلى الصلاة لا تنهزه إلا إياها"7. قال العبادي: يقال "تمزه" 
كمنعه تموزا وهو النهوض لتناول الشيء. والتخريج الثاني لابن عصفور وهو: أنه مرفوع 
بإضمار فعل يفسره المعنى ولا يكون من باب الاشتغال؛ والتقدير: "فإن ضللت لم ينفعك 
علمك" فأضمر "ضللت" لفهم المعنى وبرز الضمير لما استتر الفعل. لكن قال 
ناظر الميش: إن الذي عرّج عليه المصنف أسهل من تخريج غيره وأشمل لأنه يتمشى مع 
الأبيات الثلاثة ولا تكلف فيه فهو أولى. 
بعد كه ولع وقسرط بقتخ . “الافسيغال واقطراراً بقع 
قوله: "بعد كهل" أي ينع الاشتغال اختيارا بعد أدوات الاستفهام جميعها غير 
ال همزةك"هل"؛ ولا يختص ذلك ب"هل"؛ لكنهم قد يخصوتما بالذكر لأن الاستفهام أصل 
تضمني في وضع غيرهاء وطارىء عليها بالتطفل على الحمزة. قاله الصبان أما الهمزة 
فالغالب أن تدحل على الأفعال» وإنما لم يجب لأتما أم الباب وهم يتوسعون في الأمهات 
ما لم يتوسعوا في غيرها. 
أقول: وما للنحاة من المنع إلا في الضرورة مخالف لما يذكره البيانيون من الجواز دون قبح» 
قال في عقود الجمان: 
ا ا ونمحجوهل زيدا ضربت القبح أم 
إذ أفهم التقديم تصديقا حصل بالفعل نفسه خحلاف ما اشتغل 
على أنه لم يأت البيانيون ولا النحاة بشاهد على وقوع ذلك ولو اضطرارا. لكن 
لعل البيانيين أحازوا لكون نظرهم إلى المعاني فلا يبالون بعدم إيلاء الفعل ل"هل" لفظاء 
بخلاف النحاة فإن نظرهم إلى الألفاظ فيجب عندهم ذلكء ولعلهم اكتفوا في تجويز ذلك 


الحديث في سنن الترمذي رقم: 603 وفي كنز العمال: 20304. 
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ضرورة ‏ وإن لم يسمع ‏ بثبوت ضرورة الاشتغال في جنس المختص بالفعل كما سيأتي 
في ""؛ وإن كان لا يظهر أن الضرورات محل قياس لاسيما إذا قل استعمالها في كلام 
العرب» وإن كان جواز القياس هنا هو الذي يتبادر من قول سيبويه: "وإن اضطر شاعر 
فقدم الاسم نصب". والله تعالى أعلم 

ثم رأيت في كتاب الاقتراح للسيوطي أنه يجوز القياس على ما استعمل للضرورة 
ف الضرورة» ونقل قول أبي علي: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم كذلك يجوز 
أن نقيس شعرنا على شعرهم» فما أحازته الضرورة لهم أحازته لنا وما لا فلا. اه منه 

فنقول على هذا إن الضرورات أجازت للعرب الاشتغال بعد بعض ما اخحتص 
بالفعل كأداة الجزم» فنقيس عليه غيره ك"هل" هنا؛ على أن ابن الطيب نقل 
في شرح الاقتراح عند كلامه على القياس منع بعضهم لكثير من الضرائر قائلا إنما لا تحوز 
إلا للعرب ولا يجوز لنا اقتفاء أثرهم فيهاء قال: وارتضاه إمام الصنعة حازم. اه 

يعني الأديب البارع المتفنن أبا الحسن حازم بن حسن بن حازم الأنصاري» أحد 
مشايخ ابن رشيد صاحب الرحلة ذكره فيها وأثنى عليه» له كتاب منهاج البلغاء بسط فيه 
الكلام على الضرائر وهو كتاب مشهور بين أهل الأدب فائق في معناه. انظر شرح الاقتراح 
في الكلام على الضرورات. 

قول الناظم: "ولم وشرط" أي وكذا يمنع الاشتغال بعد أدوات الحزم والنصب >" لم" 
و"لن" وبعد أدوات الشرطء وذلك لشدة مطلوبيتهن للفعل فلم تقبل الدخول إلا 
على صريحه إذا رأته في حيزهاء وهذا تبيين لقول المصنف في الخلاصة: (والنصب حتم .. 
إل)» لما فيه من الإجمال حيث اقتضى جواز الاشتغال بعد كل ما يختص بالفعل» لاسيما 
أنه قد سوّى بين "إن" و"حيثما", وإنما أراد التسوية بينهما في وحوب النصب لا في جميع 
الوحوه» وإلا فإنه لا يقال احتيارا: "حيثما زيدا لقيته"» كما لا يقال: "هل زيدا لقيته" ولا 
"لم زيدا ألقه"؛ وقد يقع ذلك ضرورة كقوله: 25) 


0 البنبت من الطويل» أنشده 5 المغني بلا نسبة» ص: 3607 وم يعلق عليه السيوطي 5 شرح 
شواهده: 676/2, قال البغدادي في شرح شواهد المغني: البيت مشهور في كتب النحوء ولم أقف على 
قائله» ولا على تتمته: 144/5. 145» وأنشده بلا نسبة في حزانة الأدب: 3/ 627. 
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ميك نتصيا ة فى ف نلممية «للسهاذا يهان الل ةغبير اهدب 

أي "فلم ألق ذا رحاء لم ألقه", و"فقيرا" حال من نائب "ظننت" 

قال في المواهب: وأما أداة النصب فلم أقن على ما يدل على منع الاشتغال بعدها 
ولا على جوازه. 

أقول: قد ذكر أداة النصب المصنف في شرحي التسهيل والكافية» فقال في شرح 
التسهيل عند قوله في مرححات النصب: "أو حرف نفي لا يختص" إنه احترز بقوله "لا 
يختص" من "لن" و" ل" و"لما" النافية» فإنه لا يلي واحدا منها الاسم إلا في ضرورة .. إل 
وتبعه الشراح على ذلك كابن عقيل والمرادي؛ وقد نص عليها الرضي أيضاء 
وذكرها الشيخ خالد في تصريحه والصبان في حاشيته؛ لكنا لم نقف على شاهد لوقوع 
الاشتغال بعدها ضرورة» كما ممع ذلك في أداة الجزم» والضرورات ليست محل قياس فيما 
يظهر كما تقدم البحث فيه قريبا. 

تنبيه: مراد الناظم بالشرط ما سوى "إن" و"إذا" بدليل ما في البيت الآتِ قريباء 
على أنه استشكل اللقاني ذلك بقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم» بنصب ثمود» فإنه 
منصوب على الاشتغال بمقدر بعده و"أما" من أدوات الشرط» لكن أحيب بأن جواز 
الاشتغال بعدها مستثنى كما صرحوا بجواز عمل ما بعد الفاء التي في جوايحا فيما قبلها» مع 
أنه قيل بأن "أما" ليست أداة شرط. انظر حواشي يس على الفاكهي 


06 
34 


وتغدإِنْ واقهةً قَبْلَّالسُصِي ومُطْلََا تسد إذا سك اتسضى 
قوله: "وبعد إن ..إلخ" أي يقع الاشتغال بعد "إن" الشرطية واقعة قبل ماض لفظا 
ومعنى أو معنى فقط في الاختيار» نحو: "إن زيدا لقيته فأكرمه وإن زيدا لم تلقه فانتظره"» 
ومتنع في الكلام بعد "إن" الجازمة لفعل التفسير لفظاء نحو: "إن زيدا تلقه فأكرمه", لأن 
"إن" لما حزمت الفعل قوي طلبها له. 
قوله: "ومطلقا ..إلخ" أي قد ارتضي وقوعه بعد "إذا" مطلقا في الاحتيار قبل ماض 


وغيره» لأتما غير عاملة» نحو: "إذا زيدا تلقاه أو لقيته فأكرمه". 
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وهذا استثناء من أدوات الشرط المشار إليها في بيته السابق» كما تقدم التنبيه عليه 


وقد جوز بعضهم رفع الاسم السابق بعد "إذا" في باب الاشتغال على الابتداء؛ 
قال الروداني: ومثل "إذا" في رفع الاسم بعدها على الابتداء كل أداة شرط لا تجزم ك"لو", 
نحو: "لو ذات سوار لطمتني"» "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة". 

أي يجب رفع الاسم السابق على الابتداء إذا أسند الفعل المشغول إلى ضمير متصل 
عائد عليه أي عائد على الاسم المشغول عنه: نحو: "زيد ظنه بحيبا" أي ظن نفسه نبحيباء 
ففاعل "ظن" ضمير عائد على زيد ومفعوله ضمير شاغل عن زيد؛ وذلك لأنه يلزم منه 
تفسير الفاعل بالمفعول» ولم يوحد في باب من الأبواب تعدي فعل الفاعل المضمر 
إلى ظاهره لما فيه من توقف العمدة على الفضلة» وقد تقدم هذا عند قوله في باب ظن 
وأحواتما: (والاتحاد امنع ..إلخ), بخلاف: "زيد لم يظنه بحيبا إلا هو" فيجوز, لأن المنفصل 
كالأحنبي» فهو كالظاهر ك"زيد لم يظنه بحيبا إلا عمرو". 
وبح النطب إذا مابُوججَدُ في الرفْعمُوهِمْ لمالا يُقُصَدُ 

أي يرحح النصب على الرفع إذا كان الرفع موهما لما لا يقصد, أي كان يوهم وصفا 
مخلا بالمقصود, نحو:«9إنا كل شيء حَلَقََهُ بقدر حلافا لسيبويه» ووحه الإيهام: أنه إذا 
رفع "كل" احتمل "خلقنا" أن يكون خبرا له» فيكون المعنى على عموم حلق الممكنات 
الموحودة بقدر خيراكان أو شراكما هو مذهب أهل السنة والجماعة» واحتمل أن يكون 
"حلقنا" صفة لشيءء و"بقدر" حبر "كل"؛ والتخصيص بالصفة يفهم أن مالا يكون 
موصوفا بما لا يكون بقدرء والصفة هي المخلوقية المنسوبة له, فالمخلوقية التي لا تكون 
منسوبة له لا تكون بقدرء فيوهم أن ثم مخلوقا لغيره تعالى» وهو مذهب المعتزلة» لأن الشر 
عندهم غير مخلوق لله تعالى» فرجح النصب في الآية لرفعه احتمال غير الصواب» وقد قرئ 
بكل منهماء لكن المشهور النصبء وسيبويه لم يعتبر إيهام الصفة مرححا للنصبء بل 
جعل النصب في الآية مرحوحا مثله في "زيدا ضربته". 
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وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب ل"كل" على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره 
"خلقناه" إذ يمتنع جعله صفة ل"كل شيء"”؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوفء وما لا 
يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب» ومن ثم وجب الرفع في قوله تعالى: ##وكل شيء فعلوه 
في الزبر. 

وف ترجيح قراءة النصب برفعها للإيهام نظرء لأن المعتبر في القراءة القبوت المعتبر 
بشروطه المعروفة في فنهاء أما ترجيح قراءة على قراءة لدفع إيهام مذهب لا يراه الخصمء 
فهذا مما لم أفهمه الآنء مع أنه لا عبرة بإيهام ناشع عن دليل الخطاب في الصفة» مع ما 
علم من ضعفه واحتلاف العلماء فيه» لاسيما إذا عارضته الأدلة القطعية نقلية وعقلية كما 
في هذه المسألة» فالصواب أن يرد الإيهام بالمعارض الأقوى أو يؤول كما هو شأنهم 
في مثله» نعم لو كان هذا في غير القرآن لكان ظاهراء نحو: كل عبد لي اشتريته بدرهم. 
والعلم عند الله تعالى 

وقد مثّل الرضي للمسألة بما إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته 
بعشرين ديناراء وأنك_ لم تملك أحدا منهم إلا بشرائك أنت بهذا الثمن» فقلت: "كل واحد 
من مماليكي اشتريته بعشرين" بنصب "كل"» فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير: 
"اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين"» فلو رفعت لفظ "كل" احتمل أن يكون 
"اشتريته" خبرا له» وقولك "بعشرين" متعلقا به أي كل واحد منهم مشترى بعشرين» وهو 
المعنى المقصود؛ واحتمل أن يكون "اشتريته"' صفة ل"كل واحد"”» وقولك "بعشرين" هو 
الخبر» أي "كل من اشتريته من مماليكي فهو بعشرين" فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوحه 
الثاني الذي هو ليس بمقصود ومخالف للوجه الأول» إذ ربما يكون لك على الوجه الثاني مَن 
اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل أو بأكثر» وربما تكون لك منهم جملة بالحبة أو بالوراثة) 
وكل هذا حلاف مقصودك» فالنصب إذن أولى لكونه نصا في المقصود, والرفع محتمل له 
ولغيره. 

ورد - أي الرضي ‏ التمثيل لهذه المسألة بالآية السابقة وهي: «إإنا كل شيء حَلفَئه 
بقدر» كما للمصنف تبعا لابن الحاحبء بقوله: وهذا المثال المورد من الكتاب العزيز لا 
يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في المثال المتقدم» سواء جعلت الفعل خبرا أو صفة» فلا 
يصلح إذن للتمثيل» وذلك لأن مراده تعالى بكل شئ: كل مخلوق» نصبت " كل " 
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أو رفعته» وسواء جعلت " خلقناه " صفة مع الرفع أو حبرا عنه» وذلك أن قوله تعالى 
(خلقنا كل شيء بقدر) لا يريد به تعالى: لقنا كل ما يقع عليه اسم " شيء ". لأنه 
تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية» ويقع على كل واحد منها اسم شيء؛ فكل 
شيء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى: #إوالله على كل شيء قديريك» لأن معناه أنه 
قادر على كل ممكن غير متناه» فإذا تقرر هذا قلنا: إن معنى «#وكل شيء خلقناه بقدر» 
على أن "خلقناه " هو الخبر: "كل مخلوق مخلوق بقدر"؛ وعلى أن " حلقناه " صفة: "كل 
شئ مخلوق كائن بقدر"؛ والمعنيان واحدء إذ لفظ "كل شيء" في الآية مختص بالمخلوقات؛ 
سواء كان خلقناه صفة أو خبرا. اه كلام الرضي 

قال الشهاب القامي بعد نقله: انظر هل على هذا يكون الرفع أرحح إذ لا طالب 
لغيره ولا مسوي.اه على نقل يس في حواشيه على الفاكهي 
أؤ أن به بجابغَتقَاكئصبا من قبلِه واختبّا ما اجئيا 

أي يرحح النصب أيضا إذا كان الاسم السابق أو ما أضيف إليه جوابا عن اسم 
منصوب قبله نحو: "زيدا ضربته" جوابا لمن قال: "من ضربت؟"» و"ثوب زيد لبسته" جوابا 
لمن قال: "ثوب من لبست؟" ليطابق الجواب السؤال في الفعلية» أما إذا كان الاستفهام 
بغير ما ذكر احتير الرفع» نحو: "أيهم ضربته" برفع "أيهم"؛ "وغلام أيهم ضربته" فإنك 
بحيب بالرفع فتقول: "زيد ضربته" و"غلام زيد ضربته" بالرفع راجحا ليطابق الجواب السؤال 
في الجملة الاسمية» وجوز الأخفش مراعاة الصغرى والكبرى بعد "أيهم ضربته" كما يجيز 
الوجهين في: "زيد ضربته وعمرو أكرمته" إجراء للجواب محرى العطف. انظر التذييل 
والتكميل 


ونص التسهيل: ويرحح نصبه على رفعه بالابتداء إن أحيب به استفهام بمفعول ما 


قال ناظر الجيش: ولم يظهر لي تقييد قوله: "استفهام بمفعول" بقوله: "ما يليه", ولا 
عرفت ما فائدته؟ ولا عن أي شيء احترز به؟ ويظهر أنه لو اقتصر على قوله "استفهام 
بمفعول" كان كافياء فإن ذلك بخرج الاستفهام بغير مفعول كالاستفهام بمبتد| كما تقدم. 
وقد قال ابن غازي ناظما هذه المسألة والتي قبلها: 
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كذ إذا النصب نف ى الإيهاما أو طابق اللجواب الاستفهاما 

وقد اعترض على المصئف في تركه لحاتين المسألتين ‏ وإن كان لا يلزمه استيفاء 
المسائل في مثل هذا المحتصر لأن عدم الاستيفاء هنا موهم غير الصواب» وهو احتيار 
الرفع فيهما لقوله بعد: "والرفع في غير الذي مر رجح". قاله الشاطبي في شرحه. 

لكن المسألة الأولى توحد في بعض نسخ الخلاصة» قال ابن هشام: وحدت 
في نسخة بعد قول المصنف (وبعد عاطف ..1لخ): 
وانصب إذا ما حيف من أن يلتبس مفسر بالوصف مختارا وقس 

نقل ذلك عنه يس في حواشيه على الألفية. 
ولا جز كخالداً ذهب بة ومَنْيجي ره فلاف أبة 

قوله: "ولا تحر كحالدا .. إلخ" وفي بعض النسخ "أخالدا" بالهمزة بدل الكاف. أي 
ولا تحز نصب الاسم المشغول عنه فعل مبني للمفعول نحو: "أخالدا ذهب به", على أن 
النائئب ضمير مصدر منوي تضمنه الفعل أي ذُهب به هو أي الذهاب, وأن المحرور 
في محل نصب شغل العامل عن نصب الاسم السابق» فيكون التقدير "أخالدا ذُهمب 
الذهاب به" فيكون المجرور في محل النصبء, فينصب "خالد" لحصول الشرائط؛ بل "خالد" 
في المثال مرفوع بفعل محذوف على المختار لمكان الحمزة» والتقدير: "أذَّمَبٍ خالد ذهب 
به" و"به" نائب "ذهب" ويجوز رفعه بالابتداء. 

قال في التسهيل: "ولا يجوز في نحو: "أزيد ذهب به" الاشتغال بمصدر منوي 
ونصب صاحب الضمير خلافا للسيراقي وابن السراج". وقوله: "أزيد ذهب به" من أمثلة 
سيبويه. وقوله: "الاشتغال" عبارة موهمة في هذا الباب أن الفعل اشتغل بضمير المصدر 
عن نصب الاسم السابق» وليس كذلك فصواب العبارة أن يقول: "إسناد الفعل إلى ضمير 
المصدر"» فمراده الاشتغال عن الإسناد إلى الضمير اجرور بالإسناد إلى ضمير المصدر. 
وقوله: 'ونصب صاحب الضمير" أي الضمير ا مجرور. وقوله: "'بمصدر منوي" أي ضمير 
مصدرء إذ المنوي ضمير المصدر لا المصدر. انظر الدماميني 
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والباء في قول الطرة تبعا للتسهيل: "بمصدر منوي" سببية أي "بسبب نيابة ضمير 
مصدر", لا معدية وإلا فسد المعنى. 

قول الناظم: "ومن يجيزه .. إلخ" أي ومن يجيز ذلك كالسيرائي وابين السراج 
ووافقهما المبرد» فلا يعبأ برأيه لضعفه؛ و ذلك لعدم الاختصاص ف المصدر المدلول عليه 
بفعله, لأن الفعل إنما يدل على مصدر غير مختص وهو لا ينوب وأحرى ضميره؛ إذ 
الإسناد إليه منطوقا غير مفيد» فكيف إذا كان غير منطوق؟ قاله المصنفء» لكن قال أبو 
حيان: إنه لما أسند إليه قدر عائدا على المصدر معرفا ب"أل"» حتى إذا جعل المظهر مكانه 
فإنما يكون معرفا ب"أل". قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: ##اعدلوا هو أقرب للتقوى» لو 
صرح هنا بالمظهر لكان: "العدل أقرب للتقوى".اه 

فإن قيل: لم لا يجوز النصب بتقدير مناسب آخر ينصبه مثل "يلابسه" أو 
على صيغة المعلوم» فيكون التقدير: "زيد يلابسه الذهاب" أو "يلابسه أحد بالذهاب"؟ 
قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد المسند إليهء والاتحاد فيما 
ذكرته مفقود. اه من حواشي يس على الفاكهي 

قوله في الطرة: "ومن يجيزه كالفارسي ..إلخ" كذا في أكثر النسخ, والصواب: 
"كالسيراي" كما يوحد في بعض النسخء فهو الذي وقفت على نسبة القول المذكور إليه 
في التسهيل وشروحه وغيرهماء ولم أقف على نسبة هذا القول إلى الفارسي في غير الطرة. 
والله تعالى أعلم 
وحَوَرُوا يدا أخلة تعلربئة ‏ وتَعْشْهم تخويزه ختلة 

قوله: "وجوزوا زيدا ..إلخ" أي وحوزوا أن يفسر عامل المشغول عنه العامل الظاهر 
عاملا فيما قبله أي قبل الاسم المشغول عنه الظاهر» إن كان سببيه أي كان هذا الاسم 
الثاني سببيا للأول بأن أضيف إلى ضميره» وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهماء بأن 
كان مسندا إلى ضمير المتكلم أو المحاطبء؛ نحو: "زيدا أحاه تضربه" بنصب "زيدا" بعامل 
محذوف يفسره عامل الاسم وهو "أحاه" الذي شغل عنه العامل الظاهر وهو "تضربه", 
والمسند إليه الفعل الظاهر ضمير المحاطبء وليس راجعا لواحد من الاسممين 


رارع ب 


7 إل 
اذممب 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 30 


المشغول عنهماء فتقدير الكلام: "تمين زيدا تضرب أخاه تضربه"» فإن رفعت الاسمين 
جعلتهما مبتدأين» وخبر الثاني الجملة بعده» وهو وخبره خبر الأول. 

وإلا يكن الاسم المشغول عنه سببيا لما قبله» فلا يجوز ذلك نحو: "زيد عمرو 
تضربه"؛ لأن الأول لم ينصب ضمير الاسم السابق ولا ما لابسه فهو أجنبي» وإن أسند 
إلى ضمير أحدهما فصاحب الضمير المسند إليه مرفوع» وصاحب الضمير المنصوب 
منصوب؛ فإذا قلت: "زيد أحوه يضربه" وجعلت الفاعل ضمير زيد والهاء للأخ؛ رفعت 
"زيدا" ونصبت "أاه"؛ فالمرفوع للمرفوع والمنصوب للمنصوبء فقلت: "زيد أخاه يضربه" 
أي يضرب زيد أحاه يضربه؛ و إن جعلت فاعل "يضربه" للأخ ولمهاء لزيد» رفعت الأخ 
ونصبت زيداء فقلت: "زيدا أحوه يضربه" أي يضرب زيدا أحوه يضربه. لكن ينظر 
في حواز الاشتغال في هذا المثال مع الفصل بين الاسم السابق والمشغول؟ 

قوله:"وبعضهم بحويزه مجتنبه" يعني أن بعض النحاة ذهب إلى أنه لا يجوز في الأول 
إلا الرفع» لأن المفسّر بالفتح لا يكون مفسّرا بالكسرء فيمتنع عنده نصب زيد في المثال 
على الاشتغال» لما فيه من استحقاق العامل المتوسط الضعف والقوة في آن واحدء لأنه 
مفسر لما قبله وهو مفسر بما بعده, واحتج امحيز بأن المضمر الذي وقع على الأخ قد 
عرف إذ فسره الظاهر واستبان حتى كأنه ملفوظ به» فكيف لا يفسر ويكون هذا المظهر 
تفسيرا لهما ؟ وقد نصر أبو حيان منع النصب في الأول قال: وهذه المسألة ليس نصب 
"زيد" فيها سماعا من العرب وإنما هي مسألة قياسية» والقياس منع النصب في "زيد" .اه 
وأما الاسم الثاني فيجوز نصبه على الاشتغال بلا حلاف. 

تنبيه: مسألة النظم أن يتوالى اسمان أو أكثر لعاملين مقدرين أو عوامل؛ وأما أن 
يعمل المقدر في أكثر من واحد نحو: "زيدا درهما أعطيته إياه"» فمقتضى قول المصنف: (إن 
مضمر اسم) منعه» إذ المتبادر من الاسم الاسم الواحد لأنه نكرة في سياق الإثبات» ففيه 
تنبيه على أن شرط المشغول عنه أن يكون اهما واحداء وعليه لا يجوز أن يقال ما تقدم 
في المثال السابق لأنه لم يسمع؛ وقد أجازه الأحفش. انظر الصبان 
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والربْطُ في النغت وفي المَؤْصُولٍِ والحال والخَبركالمَشْعُولٍ 

لما أشار في الخلاصة بقوله: (وعلقة حاصلة بتابع ..إلخ) إلى أن ملابسة الضمير 
بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونماء أشار الناظم هنا إلى أن 
ذلك لا يختص بباب الاشتغال بل يجري في غيره» فيجري في النعت نحو: "ضربت امرأة قام 
رحل يحبها"؛ وني صلة الموصول نحو: "جاءت التي قام عمرو أخوها"؛ والحال نحو: "جاء 
زيد راكبا عمرو أحوه", والخبر نحو: "زيد قام عمرو أبوه"» فلو كررت العامل أو عطفت 
بغير الواو لم يجز. 
قوله: "كالمشغول" أي الاشتغال» فاسم المفعول بمعنى المصدرء وفي بعض النسخ: 
ومضمر في غير هذا الباب في بعض الذي مر بهربط قفي 

وأما ملابسته بنعت معمول لنعت أجنبي من المعمول نحو: "مررت بزيد العاقل رجحل 
يحبه"» أو بنعت معمول الصلة الأجنبي من الموصول نحو: "مررت بالذي جاء رجحل يحبه", 
أو نعت معمول الحال الأجنبي من صاحبها نحو: "جاء زيد ضاحكا غلام يملكه", أو 
نعت معمول الخبر الأحنبي من المبتد! نحو: "زيد قائم رحل يحبه"؛ فالظاهر من كلامهم 
عدم الجواز لتخصيصهم الحواز بملابسة الضمير بالمعطوف دون النعت ودون عطف البيان. 
قاله في المواهب 

تعدي الفعل ولزومه 

بأن يككون حاضراً والوغدابة ‏ أؤبالُولٍ عَنْ هد ؤبِسَبية 
أؤ طَلب أؤرَد مَنْ قذأمَرا تبنحوهاة حجرو از اشتكرا 

ذكر في الخلاصة أنه يجوز الاقتصار على الفضلة دون عاملهاء قال: (ويحذف 
الناصبها إن علما)» فذكر الناظم هنا مواضع يستغنى فيها عن ذكر العامل للعلم به فلولا 
أن هذا حشو بيت لأدخل البيتين هناك. أي وذلك مصور "بأن يكون حاضرا والوعد به 
.. الخ" بالجر في قوله "الوعد" عطفا على المصدر المسبوك من "أن" وصلتهاء يعني أنه 
من هذه المواضع: حضور معناه كقولك لمن شرع في ذكر رؤيا: "خيرا" أي اذكر خيراء 
أو مقارنته كقولك لمن تأهب لسفر: "مكة" أي تريد مكة, وللمواجه للهلال إذا كبر: 
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"الحلال" أي رأيت الحلال» و"القرطاس" لمن سدد سهما أي أصبء و"حديقك" لمن قطع 
حديثه أي أتهم. 

ومنها: الوعد به أي بمعناه أي العامل كقولك: "زيدا" لمن قال: "سأطعم". أي 
أطعم لأن الإطعام موعود به. والسؤال عن العامل بلفظه كقولك: "زيدا" لمن قال: هل 
رأيت أحدا؟ أو بمعناه نحو: "وجاذا" لمن قال: "أفي موضع كذا وحذ؟" أي أعرف لأن معنى 
"أفي موضع كذا وجحذ": أتعرف, فالسؤال وقع بمعنى الفعل لا لفظه. إذ السؤال وقع 
بالاستفهام؛ والمراد استفهام المسؤول عن معرفة المكان» ولا شك أن الاستفهام على هذا 
الوحه ليس بلفظ لمعرفة وإنما هو بمعناها؛ والوحذ: النقرة في الجبل تمسك الماء ج : 
"وجذان ووحاذ" بكسرهما. 

وعن متعلقه نحو: فإماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» أي أنزل» أو عن سببه كقوله: © 
إذا تغنى الحممام الورق هيجني ‏ ولو تسليت عنهام عمار 

أي ذكرت أم عمارء لأن التهييج سبب الذكر. كذا قال المرادي تبعا لأبي حيان؛ 
قال الدماميي: وتقدير الفعل هكذا بلا عاطف لا يرتبط معه الكلام ولا ينتظم» ولو قدر 
بالعاطف إما بالواو أو بالفاء لارتبط» ولا يقال: إذا قدر: "وذكرت" بالواو لزم عطف 
المسبب والسبب بالواو» لأنا نقول: إذا لم يرد الإعلام بالسببية حاز مثل: #فاستجبنا له 
وَيتَلَهُ من الغم. أما إذا قدر بالفاء فواضحء لكونه نحو: "ضربته فبكى". قال: والذي 
يظهر أن "هيجني" في البيبت ضمن معنى "ذكرني" فتعدى لاثنين؛ ولا يقدر "هيجني 
وذكرنٍ أو فذكري" لأن فيه دعوى حذف عاطف ومعطوف, وهو فعل وفاعل ومفعول» 
فأسهل من حذف أربعة تضمين فعل معنى فعل آخرء فإن قلت: وقوع الحذف في العربية 
أكثر من وقوع التضمين فالحمل عليه أولى» قلت: هذا إذا تعارض حذف شيء وتضمين 
شيء معنى شيء آخرء أما إذا تعارض هذا مع حذف أشياء فلا نسلم الترجحيح به.اه 
كلام الدماميني 


الريك من البسيطع وهو من شواهد الكتاب؛ لم ينسبه سيبويه ولا الأعلم 5 شرح شواهد الكتاب: 
1 200, وهو للنابغة الذبياني من قصيدته التي مطلعها: 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحجيون من نوي وأحخجار 


ديوانه» ص: 3. 
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قوله: "أو طلب أو رد من قد أمرا ..إلخ" أي ومنها: طلب العامل نحو: "اللهم ذيبا 
وضبعا" أي اجمع فيها. لكن هذا مثّل أو شبهه فهو من مواضع وجوب الحذفء لا جوازه 
الذي الكلام فيه لما تقدم من تعلق قول الناظم: "بأن يكون حاضرا ...لخ" بقول المصنف 
في الخلاصة: "ويحذف الناصبها إن علما" ففي ذكره هنا تخليط. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: إنما تبع في ذلك المصنف في التسهيلء قلنا: كلام المصنف في التسهيل لا 
بخص مواضع الحواز» بل هو شامل لحا ولمواضع الوحوبء ولهذا قال بعد سردها ما نصه: 
"فإن كان الاقتصار في مثّل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم". 

ومنها: الرد على آمر به نحو: "لا بل زيدا" لمن قال: "اضرب عمرا", أو الناهي عنه 
نحو: "بلى من أساء" لمن قال: "لا تضرب أحدا"؛ وهذا مراد الناظم بقوله: "أو رد من قد 
أمرا بنفيه" يعني من تى "أو غيره" أي غير النفي وهو الإثبات» يعني من أمر؛ فالصواب لو 
قال: 
الكالتحيي ارروو انس متكا لجح نس لق بي ال ادا 

قوله: "أو أخبرا" أي أو بالرد على من أخبر بالنفي ك"بلى زيدا" لقائل: "ما ضربت 
تيهنا" أى بالاناف ضوف الاين هو "القاتز: "طترك اليك" : 

وقد يكون الرد على وفق المعنى دون اللفظء ومنه في الرد على الأمر بالفعل: 
#إوقالوا كونوا هودا أَوَْتصَكرَئ تمتدوا قل بل ملة إبراهيم ...4 الآية» فأضمر "فاتبعوا" 
لأن معنى "كونوا هودا أو نصارى": "اتبعوا ملة اليهود أو النصارى". 
وجُعل المَنصُوبُ في الأصل عَبَرْ أؤْمُبَهَدًَا فْحَذف غَبْره اسْتَمَرْ 

يعني أن المنصوب بعامل محذوف في المثل وشبهه في كثرة الاستعمال الذي أشار 
في الخلاصة إلى أنه يحب حذف عامله بقوله: (وقد يكون حذفه ملتزما)» قد يرفع على أنه 
مبتدأ حذف جبره» أو حبر حذف مبتدأه» فيلزم حذف أحد الجزئين. ولعلهم لم يذكروا 
ذلك في باب الابتداء عند ذكرهم مواضع لزوم حذفهماء لكون الرفع هنا عارضا والأصل 
المفعولية والله تعالى أعلم. وذلك نحو: "الكلابُ على البقر" أي مرسلةء 
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وقؤانتهوا حير لكم» أي ذلكم, و"كلاهما وتمرا" أي مرادي أو لي وزدني تمراء وزعم الفراء 
أنه على لغة من يلزم المثنى الألف» وقوله: 67 

على أنه ١‏ يتبادر لي وجه وجوب الحذف قِ "ديار مية" بخصوصهاء لأن شبه المثل 
ينبغي أن يكون كلية لا قضية حزئية» ثم وقفت في الممع على ما نصه: وأما "ديار 
الأحباب" فمعناه: "اذكر"» قال أبو حيان: إن أراد ابن مالك هذا اللفظ بخصوصه فيحتاج 
إلى سماع ولم نقف عليه وإن أراد لفظ "ديار" مضافا إلى اسم المحبوبة فكثير» قال ذو 
الرمة: (ديار مية إذ مي تساعفنا)» وقال طرفة: 29 

قال: وفي البسيط ما نصه: ومنها ذكر الدار فإنه كثر عندهم فاستعملوه بحذدف 
الفعل كقوله: ( ديار مية ) أي اذكرء ومثله ذكر الأيام والمعاهد والدمن لأنه يستعمل 
عندهم كثيرا .اه 

فظهر أن المراد نحو "ديار مية" من ذكر الديار أو الأيام ونحوهما مما يستعمل كثيرا 
لشبهه المثل في كثرة الاستعمال. 
وماك غععوَرَ وذا ناب قصب بعامل تلفظٌ ب هجتت 


يعني أن ما نطقت به العرب منصوبا بلا ناصب ظاهر هما يفيد المفعولية والمصدرية 
من أسماء الأعيان والصفات ك"أعور وذا ناب "» ينصب مفعولا به بفعل محذوف وحوباء 
أي "أتستقبلون" والمقصود ف هذا المكّل الإنكار» وهو قول رجحل من بني أسد ف يوم 
معروف التقى فيه بنو عامر وبنو أسدء وكان بنو عامر جعلوا في مقدمتهم عند اللقاء جملا 


أغصور مفشوة الخلئ "ذا تاب وعنو السو والعرب تكيرة البغعير الأعصور إذاراقه 


1 البيت من البسيط» وقائله: ذو الرمة ديوانه» ص: 3. 
#ارس و سل جلس مقلك دان تزاضله :الريك من الظويل ‏ وقاقلده ظرفة بق العيده افر + عار 
الشعر الجاهلي: 354/1. 
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ف معسكر عدوّهاء ففعلوا ذلك ليتطير به الآخرون» فيكون سببا في اتحزامهم؛ فلما رأوه 
قال بعض بني أسد: "أأعور وذا ناب". فأنكر عليهم استقبالهم إياه فلم يسمعوا منه؛ 
فقضي أن قومهم هزمواء وكأنه تطير بالعور لأنه نقصء وتخيل من الناب العض والشدة» 
فكأنه قال: أتستقبلون من الأمر ما فيه نقص وشدة. 

ومثله: "تربا وجندلا" ف معنى "تربت يداه" أي لا أصاب خيراء قال سيبويه: جعلوه 
بدلا من قولهم: "تربت يداه". ويقال: "فاها لفيك" في معنى دهاه الله وضمير "فاها" 
للداهية عند سيبويه» وللخيبة عند بعضهم. قال؛ 29 
فقلت لهفاهالفيك فإنئها قلوص امرئ قاريك ماأنت حاذره 

أي ألصق الله فاها لفيك, فظاهر كلام سيبويه أن هذه الأسماء كلها منصوبة نصب 
المفعول به» وذكر المصنف أنه الأصحء وهو تأويل الأكثرين؛ والتقدير: "أتستقبلون أعور 
وذا ناب". و "ألزمك الله أو أطعمك تربا وجندلا", و"ألزم الله فاها لفيكء, أو جعل فاها 
لفيك": أي "ألصق الله فاها لفيك"؛ مع وحوب حذف العامل؛ وذهب الشلوبين وغيره 
إلى أن "تربا" و"جندلا" انتصبا انتصاب المصدرء بدليل جواز اللام فتقول: "تربا لك" كما 
تقول: "سقيا لك" ولا حجة في هذا لأن اللام إنما هي للتبيين وهي متعلقة بمحذوف» 
والتبيين محتاج إليه هنا كما يحتاج إليه في "سقيا" ونحوهء وذلك أن التقدير كما ذكر 
سيبويه: "أطعمك الله أو ألزمك تربا وجندلا"» فلما حذف العامل المشتمل على المقصود 
بمذا الدعاء احتيج للبيان كما احتيج إليه في "سقيا"» وذهب ابن حروف وابن عصفور 
إلى أن "أعور وذا ناب" حال» وحعلا تقدير سيبويه: "أتستقبلونه أعور", قال ابن عصفور: 
لأنحم إذا استقبلوه أعور فقد استقبلوا الأعور» ومستندهما في كلام سيبويه على ذلك أنه 
لم يذكر في الباب الذي ذكر هذا فيه مفعولا. 


"“عالبينت من الطويل ا«وقائلدة أو سدزة الأتدي وقيلة: 
تحكب هوس وأقبل أنني كتمامفتد من صاحب لا أغامره 
انظر: شرح شواهد الكتاب, للسيراتي: 1/ 284, وحزانة الأدب: 279/1. 
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تنبيه: ذكر الناظم في الطرة الصفات ولم يمثل لماء ومثاللها قوهم "عائذا بك" 
و"أقائما وقد قعد الناس" و"هنيئا لك". وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى 
في آخر المفعول المطلق. 

قوله في الطرة: "نصب مفعولا به على الأصح" قال الشيخ عبد الودود بن عبد الله 
رحمه الله تعالى في روض الحرون: اعلم أن ابن بونه رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة 
في الباب المذكورة فيه في التسهيلء ولا على الكيفية المذكورة عليها فيه» لأنه ذكرها في باب 
المفعول المطلق, ثم بيّن أن مقابل الأصح هو قول الشلوبين بالانتتصاب على المفعولية 
المطلقة» وأبناء خروف وطاهر وعصفور بالحالية.اه منه 

وإنما ذكرها المصنف ف التسهيل في المفعول المطلق بناء على القول بانتصابما 
انتصاب المصدرء وهو ما درج عليه في الكافية بقوله: 
وناب غير مصدر عن مصدر- يجيء منصوبا بفغعل مضمر 
كقوطم ترباله وحنطللاا. وعائذا بال منكل بلا 

لكن لما كان الأصح كون هذه الأسماء مفعولا به كما في التسهيل» قال: "والأصح 
كون الأسماء مفعولات": ذكرها الناظم هنا. 

وعلى أن انتصاب أسماء الأعيان على المفعولية المطلقة» فهي مثل "ضربت سوطا"» 
أي من قيام الآلات مقام المصادرء أي رميت رميا بترب وجندل. 

ويجوز في هذه المسألة الرفع على الابتداء و"لك" الخبر»كقوله: 09 
وقد ألب الواشون أليا بجمعهم | فترب لأفواه الوشةة وحنذل 
وهو في الرفع بمعنى النصب من الدعاءء؛ لكنه لا ينقاس الرفع في أسماء الأعيان التي 
يدعى بماء لأن الدعاء بالاسم قليل. ولا يقاس هذا الباب لا يقال: "أرضا و لا جبلا" 
يبهذا المعنى.اه أفاده أبو حيان في شرح التسهيل 


#-البييت من الطويل» وهو مين شواهد الكفاب 1/ 315):و1 ييه سبيويه ولا السيراق 
في شواهده: 1/ 347, ولا الأعلم في شرح أبيات الكتاب: 1/ 220», أكب يألب إذا سعى ومشى. 
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وألزمَ الفغل المُعدَى إِنْ وذ مَُصْمّنَ اللازع والعَكُين يَرذْ 
قوله: "وألزم الفعل .. !لخ" يعني أن الفعل المعدى قد يلزم بتضمينه معنى فعل لازم؛ 
فلهذا قال بعضهم في قول الخلاصة: (فانصب به مفعوله ..إلخ) إنه كان حقه أن يقول: 
(إن لم ينب عن قاصر نحو معت للكتب) ليكون إشارة إلى أن محل نصبه للمفعول إذا 
لم يضمن معنى فعل قاصرء وإلا فلا ينصب نحو: "ممع" فإنه في الأصل متعد لكنه لما 
ضمنه معنى "أصغى" و"أصغى" لازم صار لازماء ولذلك عدي باللام للكتب. قاله ابن 
حمدون في حاشيته على المكودي 
والتضمين: إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه؛ بشرط اشتراكهما في معنى, 
قال الأخموئي: لتكون الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين» قال الصبان: فيكون اللفظ مستعملا 
ف مجموع المعنيين» نحو: «ووأصلح لي في ذريتي» أي بارك» #وليحذر الذين يخالفون 
عن أمره» أي يخرحون, لؤولا تعد عيناك عنهم أي تنبء #لأذاعوا به أي تحدثوا به 
«ؤلا يسمعون إلى الملإ الأعلى4 أي لا يصغونء ومنه: "سمع الله لمن حمده" أي استجاب» 
ومنه قوله: "0 
وإن تعتذر بالمحض من ذي ضروعها20 على الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
أي يعث أي يفسدء وقوله: 09 
هن ال حرائر لا ربات أحمرة 2 سو لمحاجر لا يقرأن بالسور 
أي يتبركن. وقد أطال في الكلام على مسألة التضمين يس في حاشيته على التصريح 
في أوائل حروف الحر. 


'3- البيت من الطويل» وقائله: ذو الرمة؛ ديوانه: 490) وخزانة الأدب: 1/ 384. 

**- البيت من البسيط» وقد وقع في شعرين أحدهما للراعي النميري والآخر للقتال الكلابي؛ انظر: 
خزانة الأدب: 669/3 وعلى الأول اقتصر السيوطي في شرح شواهد المغني: 1/ 336» وقوله: أحمرة 
بالحاء المهملة جمع حمارء وخصها لأتما رذال المال . قاله الجواليقي في شرح أدب الكتاب كما 
في الخزانة. قال: وقد صحف الدمامينى في الحاشية الحندية هذه الكلمة بالخاء المعجمة» قال: والأخمرة 
جمع خمار وهو ما تستر به المرأة رأسهاء وتبعه من بعده. 
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فائدة: يختص التضمين عن بقية المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة» 
ولذلك عدى "ألوت" بقصر ال همزة بمعنى "قصرت" إلى مفعولين بعد ما كان قاصراء وذلك 
في نحو قولهم: "لا آلوك نصحا" لما تضمن معنى "لا أمنعك"؛ وعدى "أحبر وحبّر وحدّث 
وأنبأ ونب" إلى ثلاثة لما تضمنت معنى "أعلم وأرى" بعد ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها 
وإلى آخر بالجار. قاله في المغني 

ومن أسباب لزوم الفعل المعدى أيضا: مطاوعة المتعدي لواحد؛ والضعف عن العمل 
إما بتأخير العامل نحو: #إإن كنتم للرؤيا تعبرون©» أو بفرعيته نحو: «إفعال لما يريد4؛ 

و التحويل إلى فعُل بضم العين كضرّب الرحل» لمر م 5 
تسقي الضجيع ببارد بسام 
قوله: "والعكس يرد" أي كما أن اللازم قد يتعدى بتضمينه معنى المتعدي» نحو قول 
نصر بن سيار : "ربكم الدخول في طاعة الكرماني" أي وسعكم؛ وقول علي رضي الله عنه 
"إن بسرا قد طلّع اليمن" أي بلغه. وأكثر ما يكون التضمين فيما يتعدى بحرف حر فيصير 
يتعدى بنفسه؛ نحو: «ؤولا تعزموا عقدة النكاح» أي لا تنوواء لأن "عزم" إنما يتعدى 
بعلى. 

ول انقياس التضمين خلاف؛ فمن النحويين من قاسه لكثرته» ومنهم من قصره 
على السماع لأنه يؤدي إلى عدم حفظ معان الأفعال» والمشهور أن التضمين مطلقا ليس 
بقياس» وإِنما يذهب إليه إذا كان مسموعا من العرب. 

ويتعدى اللازم بعشرة أمورء أحدها: حرف الجر قال في الخلاصة: (وعد لازما 


بحرف جر ..إلخ) 


77 أولة تلك قواذك فق الام خريدة- اليك من الكامل» وقائلة بيات بى ايك رط الله عمه» 
من قصيدة له في بدر ديوانه» ص: 213» والروض الأنف: 190/3» والشاهد فيه لزوم تسقي للضرورة 
وتعديتها بالباء. 
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والثاني: إسقاط الجار توسعا قال: (وإن حذف فالنصب للمنجر).» وذلك نحو: 
إولكن لا تواعدوهن سرا» أي على سر أي نكاح؛ «وأعجلتم أمر ربكم أي عن أمره» 
#ؤواقعدوا لحم كل مرصد» أي عليه. 

والثالث: تضمينه معنى فعل متعد كما تقدم آنفا في قول الناظم: "والعكس يرد" 

والرابع: تضمينه معنى الغلبة» وإليه أشار الناظم بقوله: 
وعد إِنَ ضُمَّنَ مَعْمَى العَلَبَهُ 9 للاتيّاوذا انض مم اجلْبَة 

يعني أن الفعل يتعدى إن كان ثلاثيا دالا على غلبة فاعله لغيره في معناه» ويكون 
مفتوح العين في الماضي لفظا أو تقديرا مضمومها في المضارع» نحو:"كرّمث زيدا أكرمه" 
أي غلبته في الكرم؛ وقال: 09 
إن الففرزدق ص خخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 

أي طالت الأوعال أي فاقتها. 

وقوله: "ذا انضمام احلبه" هو بحذف نون التوكيد الخفيفة أي اجلبنه» ويعني به أن 
الغلبة من جوالب ضم مضارع "فعل" بفتح العين» وهذه المسألة إنما ذكرت استطراداء 
لأكما من تصريف الأفعال لا من هذا الباب. 

والخامس: دحول همزة النقل» كما أشار إليه بقوله: 
وتَقَلوااللزمَ والمُعكَدّى ‏ لواجد باهم تَهْومذدًا 

يعني أن الثلاثي اللازم ينقل بالهمز إلى التعدي لواحد, والمتعدي لواحد ينقل به 
إلى التعدي لاثنين» وهل يقاس مطلقا كما قال الأخحفشء أو لا مطلقا كما قال المبرد» 
أو يقاس إلا في باب "علم"؛ والحق أنه مقيس في القاصر ماعي في غيره» وهو ظاهر قول 
سيبويه. وقد نظم الشيخ عبد الودود رحمه الله هذه الأقوال معزوة لقائليها بقوله: 

**د اليك عن لكام قاله زياع بن شيم الرقى بيع ترا خا قالة 
لا تطلبن خؤولة في تغلب فالزنج أكرم متهم أخحولا 


الكامل للمبرد 2 / 300 وروايته الأحبالا وكذا نسبته في الحماسة البصرية 1 /180وروايتها صخرة 
عادية . 
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أقول تعديتك الثلائي ‏ باهمزواحدمعلثلاث 
يقاس أو لا مطلقا.وأستنيد_ هذين للأعقفش واليويرد 
وعمرو الظاهر من تعبيره 2 يقس في اللازم لا في غغخيه 
ولي عمرو يقس مسجلا للاعلسّ هونخحوه فلا 
قال في روض الحرون: قولي "مطلقا" راجع للقولين قبله» أي قبل يقاس مطلقا وقيل 
لا يقاس مطلقاء وهما للأخفش ولمبرد» وهو لف ونشر مرتب.اه وأما المتعدي لاثنين 
نحو" كسا" فلا تدحله الهمزة اتفاقا. 
ومن الأفعال ما حاء ثلاثيا متعديا وبال همز قاصرا خلاف المألوف. كأكب الرحلٌ 
وكببته أناء وأقشع الغيمُ وقشعته الريح» وأنسل ريش الطائر ونسلته أناء وأنزف البيرُ ونزفتها 
أناء وأمْرت الناقةٌ ومريتهاء وأحفل الظليمٌ وجفلته. 
والسادس: تضعيف العين: وإليه الإشارة بقوله: 
تَصْعِيفك العيْنَ من الهَمْرٍ بَدَلَ مالْمْ يكثن هَمْرًا وفي ذِي الحَلْت قَلْ 
أي يتعدى الثلاثي بالتضعيف كما يتعدى بالهمز قياسا عند غير سيبويه» 


وفي المغني: والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر نحو: لإقد أفلح من وكا 4 وفي المتعدي 
لواحد نحو: علمته الحساب, ولم يسمع في المتعدي لاثنين» وظاهر قول سيبويه أنه جماعي 
مطلقاء وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد. 

وظاهر كلام المصنف أن المعنى واحد عند معاقبة التضعيف الحمزة» وذهب الزمخشري 
والسهيلي ومن وافقهما إلى أن التعدية بالحمزة لا تدل على التكرر وأن التعدية بالتضعيف 
تدل عليهء ولهذا جاء: طإنا أَنرْلََهُ في ليلة القدر» لأنه أنزل فيها لسماء الدنيا دفعة 
واحدة» وجاء: «إفإنه نزله على قابك4 و( وَيرَلَهُ تنزيلا أي شيئا بعد شيء على مهل. 
والقول الأول هو الصحيح لقوله: #ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقوله: 
وقد نزل عليكم فِالْكْنْبٍِ # وأجمع المفسرون على أن المراد: «وإذا رأيت الذين 
يخوضون فمَءَايَِْنَا © وإنما نزلت مرة واحدة» وأيضا كثرة تعاقب الهمزة والتضعيف يدل 
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على أنهما بمعنى. لكن استظهر الصبان الثاني» قائلا: إن محل الخلاف حيث لا قرينة 
و"جملة واحدة" قرينة» فهو محل وفاق. قال: ثم رأيت في الكشاف ما يصرح به حيث قال 
في تفسير هذه الآية: "نرّل" ههنا بمعنى "أنزل" لا غير كخيّر بمعنى أحبر وإلا كان 
متدافعا.اه 

أقول: ولعل صاحب هذا القول الثاني لحظ مناسبة اللفظ للمعنى؛ وهو أنه لما 
تكررت فيه العين ناسب ذلك أن يدل على تكرار الحدث واللّه تعالى أعلم. 

ثم بعد كتبي هذا وقفت عليه في كتاب الاقتراح للسيوطيء قال في كلامه 
على مناسبة الألفاظ للمعاني ما نصه: وكذلك جعلوا تكرير العين دالا على تكرير الفعل 
نحو فرّح وكسّرء فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى؛ قال: وحصوا بذلك العين لكونما أقوى 
من الفاء واللام إذ هي واسطة لمما ومكنوفة بحما فصارا كأتمما سياج لما.اه المراد منه 

قوله في الطرة: "تضعيفك العين من الحمز بشرطه" أي كون الفعل ثلاثيا. 

قوله في البيت: "ما لم يكن همزا" أي ما لم تكن العين همزة» فلا يعدى الفعل حينئذ 
بالتضعيف بل بالهمزة» فلذا لا يقال: "نأيقه"بل "أنأيته"؛ لأدائه إلى أن الهمزة تدغم أو 
يدغم فيها. 

وقد جاء التضعيف فيما عينه همزة شاذا كقوله: (65© 
فظياة ككتهودون اخالسسة اشسوفع: . . !ال سفن شيط اللتحيط السيدات 

أي الموسع» و"غلام مذاّب" له ذؤابة. 

قوله: "وي ذي الحلق قل" أي ويقل التعدي بالتضعيف في حلقي العين غير الهمزة 
كقعدته وبعّدته ودخلته. 

وتعدي الفعل بالتضعيف كثير لكنه أقل من الأول» وهو التعدي بدخول الحمزة. 
لكن في جعله بدلا منه كما للناظم نظرء إذ مقتضى ذلك أن يكون فرعا عنه 
وليس كذلكء بل الظاهر أنه طريق مستقل من طرق التعدية يعاقب الحمزء ويدل لذلك 
قول المصنف في التسهيل: "ويعاقب الهمز كثيرا ويغني عنها قليلا"» فجعل التضعيف 


“*- البيت من الطويل؛ وقائله: علقمة بن عبدة؛ انظر: مختار الشعر الحاهلي: 1/ 436. 
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معاقبا للهمز كثيرا ومغنيا عنه قليلا لا أنه بدل منه» وقد أهمل الناظم هنا مسألة الإغناء 
ومثالها: " قرّبته وهيّتته"؛ لكن لنا أن نقول إنما جعل الناظم الهمز أصلا للتضعيف 
في التعدية» لكونه أوسع بابا حيث ل يمتنع في المهموز ولم يقل في الحلقي» والشأن أن 
يتوسع في الأصول أكثر. واللّه تعالى أعلم 
والسابع: كونه على وزن استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيء» كما إليه الإشارة 
بقوله: 
وعدي ُمائلاً لإسْكفعَلا ذا طب ؤس بكائْتَسشْهلا 
قوله: "وعديا" بنون التوكيد الخفيفة» أي ويتعدى الثلاثي بالسين والتاء» على وزن 
"استفعل" للطلب أو النسبء فإن كان ثلاثيه لازما يتعدى لواحد» وإن كان متعديا لواحد 
يتعدى لاثنين» كامفسيلت الأمر تسبكة للسهولة أو طلبت سهولقه واسحستت العدل» 
واستقبحت الظلم؛ واستغفرت الله الذنب أي طلبت الله المغفرة» واستكتبت زيدا الكتاب» 
والأصل: غفر الله الذنب وكتب زيد الكتاب» فنقلتهما صيغة "استفعل" للتعدي لاثنين. 
وقوله "ذا طلب أونسب" احترز به من ذي الصيرورة كاستحجر الطينُ. 
والثامن: تغيير حركة العين» والتاسع: تضعيف اللام» والعاشر: ألف المفاعلة» وإليها 
أشار بقوله: 
وعيُسسوّن العسين لاسا طشك كديا وفسي كجسالين سي 
أي غيرنٌ شكل عين الفعل معديا له إلى واحد إن كان لازماء أو إلى اثنين إن كان 
متعديا إلى واحد» نحو "كسي " ك'فرح" دز قال 866 


“*- البيت من الوافر» وقبله: 


لقد زد الحي نة إل حا باق إنهين من الضعاف 
مبخافة أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن رنهقا بعد صافي 


الأبيات نسبها المبرد في الكامل لأبي حالد القناني» انظر: الكامل: 11/3» ونسبها أبو تمام 
في الوحشيات لعيسى بن فاتك الخارحي» ص: 90: وقيل: لعمران بن حطان كما في الأغاني: 
68 . وكما في شرح شواهد المغني» للسيوطي: 2/ 888. 


3 تعدي المعل ولزومه 


وأن يعرين إن كسي اللحمواري 2 فتنبو العين عن كرم عحاف 
فإذا تحت عينه صار بمعنى "ستر" و"غطى" فيتعدى إلى واحد» قال:09©) 
وأرآكب في الووع خيفانة كساوحجهها سفغف منتشر 
أو بمعنى "أعطى" فيتعدى لاثنين» وهو الغالب ككسوته جبة. ونحو: "شترت عينه" 
انقلب حفنهاء فتقول: "شتر الله عينه". وعد اللازم أيضا بتضعيف اللام ك"صعر الله ده" 
و"صعررته"» وهو من الصعر وهو الميل في الخد خاصة. 
وعَدَّه كذلك بألف المفاعلة ك"جالس", قال: 68 
إذا سايرت أسماء يوماظعينة6 فأسماء من تلك الظعينة أملح 
وهذه الأربع الأخيرة من قول الناظم "وعديا مماثلا ..إلخ" معديات غير مطردة 
ولهذا لم يذكرها في التسهيل. بل أنكر أبو حيان القول بتعدية الفعل بالسين والتاء وبألف 
المفاعلة» قائلا: إن الحرف الذي يحصل به النقل إنما يجاء به محرد النقل فلا يجاء به لمعنى 
آخحر كما في "أذهب الله البحس". ولا شك أن السين والتاء يفيدان معنى غير النقل» وكذا 
ألف المفاعلة جيء بما لمعنى مقصود, قال: والتحقيق في هذا أن "استفعل" غير "فعل"» 
لأنه بناء مستقل صيغ الفعل عليه ليفيد أحد المعاني المقصودة منه» وكذا "فاعل" أيضا 
فليس ذلك من باب النقل والتعدية في شيء. 


لفن نين 


- البيت من المتقارب» وقائله: امرؤ القبس» انظر: مختار الشعر الجاهلي: 119/1. 
"##الببيت كن الطويلة وقائله: جرير» ديوانه :107 ص والعيني: 52/4. 
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التنازع 
واخككخ إذااقازقت اوسن "النشكى السدي الالننسين كبن 


أي يحكم في تنازع أكثر من عاملين بما ذكر في الخلاصة من ترجيح الثاني لقربه أو 
الأول لسبقه بقوله: 


والثفان أولى عند أهل البصره واتار عكساغيهم ذا أسره 
واعستسل المحم فى فسن حا كا حكاة والحنرع متححا ابيا 

فتقول على إعمال الثالث: "ضرباني وضربت أو ضربتهما ومر بي الزيدان"؛ 
وعلى إعمال الثاني: "ضرباني وضربت ومرا بي الزيدين"» وعلى إعمال الأول: "ضربني 
وضربتهما ومرا بي الزيدان" . 

ومقتضى كلام المصنف فيما سبق أنك تقول على رأي الكسائي في الأولى والثانية: 
"ضربني" بحذف الألف» وتقول على رأي الفراء في الأولى: "ضربني وضربت ومر بي الزيدان 
هما" وفي الثانية: "ضربني وضربت ومرا بي الزيدين هما"» بتأخير فاعل "ضرب" وحده 
في الصورتين. قاله في المساعد 

قال في التسهيل: "ويحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدم من ترحيح بالقرب أو 
بالسبق"» قال الشيخ خالد في شرحه: وسكت عن الأوسط والظاهر أنه يسمى أقرب 
بالنسبة إلى ما قبله» وأسبق بالنسبة إلى ما بعده. اه وقال في التصريح: سكتوا عن وسط 
الثلاثة فهل يلحق بالأول أو بالثالث؟ لم أر فيه نصاءاه 

قال ابن كيران في حاشيته على التوضيح: هذا قصور ففي التسهيل: "ويحكم 
في تنازع أكثر من عاملين ..إلخ" وهذا صادق بالوسط فهو عند البصريين أولى من الأول 
لأن له حظا من القرب لكن الثالث أولى منه» وعند الكوفيين أولى من الثالث لأن له حظا 
ين البنيق لكن الأول أول نمف قال فالتاصيل أذ المسط وبع عند الف قوق اه اللرات. ميد 

و كذا يحكم في تنازع أكثر من عاملين بحذف الضمير حيث يجب حذفه في قوله: 


(ولا تحجئ مع أول ..إلخ)» وبذكره حيث يجب أن يذكر. 


5التتازع 


ا 5 39 
بسنت وذاكمو مين سفاهة رأيها. أن اهجوها لما هجتني محارب 


فأعمل "أهجو" في الضمير المنصوب على المفعولية» وبقي كل من "تمنت" و"هجت" 
يطلب فاعلاء فيعمل أحدهما فيه والآخر في ضميره» وقوله: 07 
كساك ولم تستكسه فاش كرا له أخ لك يعطيك الجزيل وناصر 
فالأفعال الثلاثة "كساك" و"لم تستكسه" و"اشكرا له" متنازعة في أخ» فأعمل 
الأخيرين في ضميره بالنصب والحر» وأعمل الأول فيه بالرفع على الفاعلية» وفي الحديث: 
"تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين" 9© فتنازعت الأفعال 
الثلاثة في المفعولية والظرفية والمفعولية المطلقة» وقد أعمل الأخيرء إذ لو أعمل الأول 
لأضمر عقب الثاني والثالث فيه "إياها", ولو أعمل الثاني لأضمر ذلك عقب الثالث؛ 
لكن قد يدعى أنه أعمل غير الأخير بناء على جحواز حذف الفضلة مطلقا كما اختاره 
في التسهيل. انظر الصبان وكقوله: 02 
سثئلت ول تبحل ولم تعط نائلا فسين لا ذم عليك ولا حمد 


فالتقدير على إعمال الأول: "سئلت نائلا فلم تبخل به ولم تعطه". وعلى الثالث: 


“*- البيت من الطويل» وقائله: ابن هيادة» انظر: الأغاق: 330/4 وروايته : أظنت... 
البيت من الطويل؛ وقائله: أبو الأسود الدؤي» انظر: فصل المقال لأبي عبيد البكري» ص: 2367 
والتصريح: 1/ 316, وقال: يس في حاشيته: وناصر- في جميع النسخ التي وقفت عليها من نسخ 
الشرح ناصر بالنون» والذي رأيته بخط المصنف في الحواشي ياصر بالياء المثناة. 
- أخرحه البخاري 289/1, ح 807-» ومسلم 416/1: ح 595-.: من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
*- ليت .من الطويل) وقائلة: الشظيعة):ديواتة: “79 :ويعدهة 

وأنت امرؤ لا الجود منك سجية فتعطي وقد يعدي على النائل الوحدٌ 
وللبيتين حبر مذكور في الأغاني: 2/ 168. 
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قال ابن هشام: ولم يرد السماع بتنازع أكثر من ثلاثة» وفي الارتشاف كذلك. 


لكن في شرح الدماميني أنه أنشد بعض شراح كافية ابن الحاحب على تنازع أكثر 
من ثلاثة قول الشاعر: 03١‏ 


فقوله: "بعد سائب" يجوز أن يكون العامل فيه كل واحد من الأفعال امجتمعة» وهي 
"طلبت" و"أدرك" و"قعدت" و"لم أبغ", والمعنى: "بعد موت سائب",؛ لكن أنشد الأشموني 
هذا البيت برواية: "عند سائب" فلم يتنازع فيه حينئذ إلا ثلاثة» وهي "طلبت" و"أدرك" 
و"لم أبغ" كما صرح به الصبانء قال: والمتنازع فيه "الندى" و"عند". أي و أما "قعدت" 
فلا تطلب "عند" من حهة المعنى. 

وحيث تحاذب أكثر من عاملين» فزعم ابن حروف في شرح الكتاب والمصنف أن 
العمل للثالث لا غير» ومنه: تمنت وذاكم ..إلخ فتنازع "تمت" و"أهجوها" و"هجتني" 
"محارب" على الفاعلية للأول والثالث» وعلى المفعولية للثاني فأعملنا الثالث .اه 

ولكن لم لا يقال: أعمل الأول إذ لو أعمل الثالث لوحب حذف الضمير من الثاني 
لقوله: (ولا تحىع مع أول قد أهملا ..إلخ؟) فلينظرتي ذلكء إلا أن يكون ذكره ضرورة كقوله: 
44 


إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 


واعترض ما قاله ابن خروف والمصنف بأنه سمع من كلامهم إعمال الأول من الثلاثة» 
كما في قوله: وكساك ولم تستكسه ..إلخ)» قال أبو حيان: ولا يحفظ من كلامهم 


ليمك من الطويل»وقائلةة عمس من بشي اشارسي» انظرة شنم ديواق لباه لالأعلني 1/ 
3 
"لومي بديا] تكن فالغب اعمط للووح ويمنةة 

وألغ أحاديث الوشةة فقلما يمحاول واش غير إفساد ذي عهدل 
البينان من الطويل» الشاهد هنا إثبات ضمير النصب ضرورة في قوله: ترضيه والبيتان غير منسوبين 
في شواهد العيني: 21/3, ونص العدوي في فتح الجليل على أنه لا يعرف قائلهماء ص: 114. 


7|التنازع 


إعمال الثاني لكن نص الإجماع على جوازه. وقال: حكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع 
على جواز إعمال الثلاثة قبل أن يخلق ابن خروف وهذا المصنف. 
قال المرادي: وبععل المضدك من ا [عمال الغالت :قولب 57 


أبحو وأخحشى وأدعو الله مبتغيا 0 عفو وعافية في الروح والجسد 


وهو الظاهرء ولا يتعين ذلكء بل يجوز في البيت أن يكون العامل هو الأول» 
والتقدير: أرجو الله وأحشاه وأدعوه. وأن يكون هو الثاني والتقدير: أرجوه وأحشى الله 
وأدعوه؛ لأن حذف الضمير غير المرفوع جائز كما سبق» يشير إلى مذهب المصنف 
واختياره في التسهيل. 

وقد يكون المتشارّع فيه متعددا كالمتنازع» كما في قوله هَيَه: "تسبحون وتحمدون 
وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين"©) فتنازع الأفعال الثلاثة في اثنين على هذه الرواية 
التي لم يذكر فيها اسم الجلالة» وهما: الظرف وهو "دبر", والمصدر وهو" ثلاثا", فأعمل 
الأحير لقربه» فنصب "دبر" على الظرفية و"ثلاثا" على المفعولية المطلقة لنيابته عن المصدرء 
وأعمل الأولين في ضميريهما وحذفهما لأنحما فضلتان» والأصل: "تسبحون فيه إياها", 
وهكذا. وف رواية: "تسبحون وتحمدون وتكبرون الله" وحينئذ تنازعت الثلاثة في ثلاثة. 


وحور في عاهلَئْ علب 2 تَازْتَاوافَغ بِحَصْر كصب 

قوله: "وحوزا في عاملي ..إلخ" بنون التوكيد الخفيفة في قوله: "حوزا". يعني أنه يجوز 
التنازع بين فعلي التعجب نحو: "ما أحسن وأجمل زيدا" إذا أعملت 3 و"ما أحسن 
وأجمله زيدا" إذا أعملت الأول» نص على ذلك المبرد في المدحل ورححه الرضي» ويغتفر 
الفصل عندهما لامتزاج الجملتين بحرف العطف واتحاد ما يقتضي العاملان؛ وشرط المصنف 
في الشرح ف الجواز إعمال الثاني حتى لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله؛ فتجوز الصورة 
الأولى وتمنع الثانية» ويجوز: "أحسن به وأعقل بزيد" وعتنع: "أحسن وأعقل به بزيد" 


له 001 0 56 8 المساحد رقم: 1547 
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للفصلء أي لزوم فصل ما لا يجوز فصله لو أعمل الأول» إذ لا يفصل بين فعل التعجب 
ومعموله» وناقشه أبو حيان بأن شرط باب الإعمال جواز إعمال كل من العاملين 
في المتنازع فيه وإذا لم يصح إعمال الأول بطل التنازع. لكن بحث معه ناظر اليش بأن 
المراد من تنازع العاملين صحة تسلط كل منهما من حيث المعنى على ذلك المعمول» ثم إنه 
قد يعرض مانع لفظي من عمل أحدهماء فيتعين إعمال الآخر كما في هذه المسألة» فإن 
كلا من العاملين طالب للمعمول من حيث المعنى» ولكن يمنع من إعمال الأول ما يلزم 
من الفصل بين فعل التعجب ومعموله» قال: وعلى هذا يستقيم كلام المصنف. 

ويحوز على أصل الفراء: "أحسن وأعقل بزيد"» فتكون الباء متعلقة بالفعلين معا. قاله 
المصنف, واعترض بأن مذهب الفراء أن "بزيد" في موضع نصب على أنه مفعول به أيضا. 

تنبيه: لا يمتنع على مذهب البصريين أن يقال: "أحسن وأعقل بزيد" على أن يكون 
الأصل: "أحسن به وأعقل بزيد" ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليهاء ثم اتصل الضمير 
واستتر كما استتر في الثاني في قوله: إأسمع بحم وأبصر إلا أن الاستدلال بالأول 
على الثاني أكثر من العكس. قاله المصنف 

قول الناظم: "وامنع بحصر تصب" أي امنع التنازع في المحصورء وظاهر البيبت 
الإطلاق في أداة الحصر وني المحصورء لكنه حص ذلك في الطرة با محصور ب"إلا" المرفوع؛ 
قال في التسهيل: ونحو: "ما قام وقعد إلا زيد" محمول على الحذف لا على التنازع خلافا 
لبعضهم.اه أي لأنه لو كان من التنازع للزم إحلاء الفعل الملغى من الإيجاب» لعدم صيرورة 
الفعل الملغى موجبا بمقارنة إلا معموله لأنه بفرض التنازع لم تقارن إلا معمول الملغى لا 
لفظا ولا معنى» فيلزم بقاؤه منفيا والمقصود حلافه وللزم في نحو: "ما قام وقعد إلا أنا" 
إعادة ضمير غائب على حاضرء وأن يقال في: "ما قام وقعد إلا نحن" إعمالا للثاني: "ما 
قاموا وقعد إلا نحن"؛ وإعمالا للأول: "ما قام وقعدوا إلا نحن"؛ ويحمل ما ورد مما يوهم 
التنازع على أنه من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية عليه» والتقدير: "ما قام أحد 


وقعد إلا زيد" فحذف "أحد" وهو الفاع ل كما حذف في قوله: إوإن منكم إلا واردها» 


9 التتازع 


ونحوه» وأسند "قعد" إلى ضمير "أحد", و"إلا زيد" بدل» بل زعم ابن عصفور في شرح 
الإيضاح أن حذف الفاعل لا يجوز عند أحد من البصريين ولا عند الكوفيين» وهذا 
التركيب مسموع من العرب» قال9) 
يعاضحات قلحي وأطعتاة وتفيةة ال كرعس تين دفيل راجن شصببانا 
5 48 
وقال: ” ١‏ 


وهو مقيسء وتخريج المسألة على مذهب الفراء في "قام وقعد زيد" ضعيف» 
لضعف المذهب المذكور» وهو رفع الاسم بالفعلين» وتخريجها على حذف "إلا زيد" مثلا 
من الأول لدلالة الثاتي عليه» والتقدير: "ما قام إلا زيد وما قعد إلا زيد" فيه أيضا حذف 
الفاعل» فما تنفك المسألة عن إشكال. قاله في المساعد. لكن ذكر الصبان أنه أحيب 
عن ذلك بأن الذي سوغ حذف الفاعل في هذه المسألة هو وحوده معنى باعتبار المذكور. 
قال: وفيه ما فيه فتأمل.اه وبه يعلم أن ما تقدم من عدها في المواضع المستثناة من منع 
حذف الفاعل محل نظر. 

وقيل: يجوز التنازع في احصور مطلقاء وقيل يجوز إن كان ظاهراء ولعل الحامل 
على هذا التفصيل ما تقدم في تعليل المنع مطلقا من لزوم إعادة ضمير غائب على حاضر 
والله تعالى أعلم. قال ابن هشام: فينتظم في صحة التنازع في الاسم مقرونا ب"إلا" في نحو 
التركيب المذكور ثلاثة أقوال» ثالثها: إن كان ظاهرا جاز وإلا منع .اه 

وظاهر كلامه تخصيص الخلاف المذكور با محصور ب"إلا" كما في الطرة» ولم أقف 
على التصريح بخلاف ذلكء بل قد يدل للجواز فيها بلا حلاف قول الروداني: إنه لم يقف 
علن أحد يستشكل التنازع بعدهاء بانيا على ذلك تحويز التنازع بعد "إلا" لأتما مثلها. 
انظر الصبان 
“7 تقدم الكلام عليه في باب الفاعل. 


7ك البيت فتن النشيظة وهو يلذ نيه اق كرت المفنتن للستهيل» 105:/2, 
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وأما تنازع العاملين في اللحصور المنصوب نحو: "ما أكرمت ولا ضربت إلا زيدا", 
فجائز بلا حلاف على ما هو المتبادر من تخصيص الخلاف بكونه في المرفوع لا غير. قاله 
في المواهب 

أقول: وليحرر فإنه لا يظهر فرق» قال الصبان: صرح الرضي وغيره بأن هذا المنع 
خاص بالمرفوع» أما المنصوب فلا يمتنع وقوع التنازع فيه نحو "ما ضربت وأكرمت إلا زيدا". 
وفرق بأن المنصوب فضلة لا تتوقف صحة الكلام على تقدير ضميره بخلاف المرفوع؛ ولا 
يخفى أنه فرق غير نافع مع انعكاس المراد إن أضمر في الفعل المهمل بدون إلاء ولزوم 
حذف الفضلة المحصور فيها إن أضمر مع إلاء وقد صرحوا بأن المحصور فيه لا يحذف ولو 
فضلة» وأنه يقتضي الامتناع إذا كان المنصوب عمدة في الأصل نحو: "ما علمت وظننت 
إلا زيدا قائما"» ولو سوى بين المرفوع والمنصوب في الامتناع أو الحواز لكان أحسن. 
وجوةكلهُ ب وكُُونٍ عَشلسفٍ ‏ وقي ل أيْضضَا بِالْيزام العَطْفٍ 

قوله: "وجوزنه بدون عطف" أي يجوز التنازع دون تعاطف كقوله: 09 


عهدت مغيثا مغنيامن أحرته 2 ولم أتحهق ذلا قاءك موثلا 


وقوله؟ '"عهدت": بالوكيب هسنا إلى ضمين الخطاب» وكقولن؛ 60 
قفنت وذاكو من سفاهة رأيها 

لكن لا بد من ارتباطهما أي المتنازعين» إما بعاطفء أو عمل أوما في ثانيهما 
نحو:«إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا» «إوأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله 
أحدا»؛ أو كون ثانيهما حوابا للأول إما حوابية الشرط نحو:«تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله ونحو: ا َانُوَ أفرغ عليه قطراك» أو جوابية السؤال نحو:لإيستفتونك قل الله 
يفتبكم ف الْكدرَوَ 4 أو نحوذلك من وجوه الارتباط اه قاله في المغني. 
7 ليث من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الشواهد للعينى: 23 والشاهد فيه: تنازع مغيثا ومغنيا 


بدون تعاطف. 1 
0 تقدم الكلام عليه. 


1 |التتازع 


قوله: "أو نحو ذلك" أي ككونهما معمولي عامل واحد نحو: عهدت مغيثا مغنيا ..إلخ 

قال ناظر الجيش: وليعلم أن المقتضي لذكر معمول واحد مع معمولين هو 
قصد الاختصارء فالحاصل أنه إن أريد الإطناب والتعظيم تعدد المعمول كقوله تعالى: 
«ؤإياك نعبد وإياك نستعين 4 وإن أريد الإيجاز وُحّد المعمول مع تعدد العامل كقوله تعالى: 
#إوإنحم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا». 

قول الناظم: "وقيل أيضا بالتزام العطف" وفي رواية: "باشتراط"» والقائل هو الحرمي» 
ففي التصريح ما نصه: واستفدنا من أمثلة الموضح أنه لا يشترط في التنازع أن يكون أحد 
العاملين معطوفا على الآخر خلافا للجرمي.اه منه؛ وقد ذكر قول الحرمي هذا أيضا 
الشاطبي في شرح الألفية» فقال في قول المصنف: "اقتضيا" إنه لم يقيد بكون أحدهما 
معطوفا على الآخر بالواو أو غيرهاء فدل ذلك على جواز الإعمال عنده من غير تقييد 
خلافا لمن اشترط العطف وهو الجرمي» قال الفارسي: فاحتججنا عليه بقوله تعالى 
ءاشو أفرغ عليه قطرائ فأعمل الثاني وليس بمعطوف بالواو. قال الشاطبي: وحكي عنه 
أنه يقول في مثل هذا بعمل الأول وحذف المفعول من الثاني لدلالة الكلام عليه» وسلّم 
الفارسي هذا التأويل. 

ثم إن الشاطبي رد قول الحرمي بأن مثل هذا كثير حداء فإن تأوله كما فعل في الآية 
السابقة لزمه أن ينكر باب التنازع أجمع» لأن ذلك التأويل يمكن فيما وحد منه ولم يقل به. 
قال: فالصحيح جواز ذلك مع العطف بالواو وغيره. 

ونقل أبو حيان في شرح التسهيل عن ابن عصفور أن التنازع لا يقع إلا على وجهين: 
إما العطف أو كون الثاني معمولا للأول» ورد عليه بشواهد منها قوله:5© 


'”- البيت من الوافر» وقائله: ذو الرمة» ديوانه» ص: 441» والشاهد فيه تنازع أمدح وأرضيه دون 
ارتباط بعطف ولا عملء والظاهر أن ثمت ارتباطا بعمل لأن لأرضيه متعلق بأمدح. 
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لكن تعقب عليه ناظر الجيش قائلا: إن عبارة ابن عصفور تعطي عدم الانحصار 
في الوحهين» فهو إنما قال: "لا بد أن يشترك العاملان وأدن ذلك بحرف العطف 
أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول" فالذي ادعاه ابن عصفور إنما هو أن يشترك 
العاملان» والاشتراك أعم من أن يكون بعطف وعمل وبغيرهماء بل ذكر ابن عصفور أكثر 
الشواهد التي رد عليه بما أبو حيان.اه 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف في الشرح اشتراط أن يكون العطف في التنازع بالواوء 
لإخراجه منه قول الشاعر: 59 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ‏ ثلاث الأثافي والربسوم البلاقع 

قال: فلو كان العطف بأو" أو نحوها ما لا يجمع بين الشيئين لم يجر أن يشترك 
العاملان في العمل وأنشد البيت» لكن تعقبه ناظر الجيش بأن مبنى الباب على أن كل 
عامل من الفعلين يطلب معمولا وليس معنا إلا واحد. ولا نظر إلى كون العاطف يجمع 
بين الشيئين أو لا يجمع؛ قال: وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على أنه من هذا الباب. 


55 


“7 البيف من الظويل 6 وقافلهة ذو الزمة ديواندو صن 332 


3 ]| المطعول المطلق 


المفعول المطلق 
ماود النفس أو القَِرَمْيِعْ ‏ تَفدِيف هوق لأيَِضَاهسِغْ 
يعني أن المصدر المؤكد لنفسه ‏ وهو المؤكد لجملة هي نص في معناه ‏ أو غيره وهو 
الموؤكد لحملة تحتمل غيره فتصير به نصاء لا يجوز تقديمه على الحملة على الأصح, وهذا 
قول الزحاج ومن أخذ بمذهبه. فلا تقول: "اعترافا له عليّ دينار" ولا "حقا هو ابني"؛ قال 
المصنف: لأن مضمون الحملة يدل على العامل فيهما ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمام الجملة. 
أي أعترف بذلك اعترافاء وأحقه حقاء فأشبه ما عامله معنى الفعل» فكما لا يتقدم ذلك 
على معنى الفعل لا يتقدم هذا على الجملة المفسرة عامله؛ قال الرضي: وأنا لا أرى بأسا 
بارتكاب كون الحملتين بأنفسهما عاملتين في المصدرين» لإفادتمما معنى الفع ل كما ذكرناء 
فلا يتقدم المصدران عليهما لضعف العامل» فلا يكونان حينئذ من هذا الباب. 
وقيل يجوز تقديمه» واستدل من أجاز ذلك بقوهم: "أحقا زيد منطلق"» وأوله من منع 
على أن "حقا" منصوب على الظرفية» والمعنى: "أفي حق زيد منطلق"؛ وقد نص سيبويه 
في: "أحقا أنك منطلق" على أنه ظرف حبر المبتد! المنسبك من "أن" وصلتها. 
أما توسطه فقد أجازه الزحاج» وعلل بأنه إذا تقدم جزء فلا بد له من جزء آحر فقد 
تقدم ما يدل على الفعل. قال أبو حيان: ويدل للزجاج قوله: 62 
واكاك معحسع نطلل العجاين ١‏ سوك حفتا شيتهه الاسام 
قال في اختصار المواهب: قلت: لا دليل فيه للزحاج لتقدمه فيه 
على كلا جزئي الحملة» ولا اعتبار بتأخره عن حرف التنفيس لكونه فضلة مستغنى عنه 
فهو بالدلالة على تقدمه على الجملة كلها كما يراه الفارسي أجدر. 


“ليت رن اوري قل 


للا أعدالإققار عدم ولكن فتهقدمن قد رزئتهالإعدامٌ 
من رحال من الأقارب بانوا من جحذام هم الرؤوس الكرامٌ 


والشعر لأبي دؤاد الإيادي في الأغاني: 226/17, وحزانة الأدب: 438/3. 
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ويدل له قو 6 
سادان عاتكسية الق اتعتسول - حدر السداوينة الفنواد موقتل 


5 55 
وقوله: 207 
أماورب القاملمهدي مازلت حقاياباعدي 


أحصسصااعتلال أو على أدي 


وجارً فا ل هون وُضِغ مَوْضِعَه الوضف فَراجِحًا رفغ 
بعد ما ذكر في الخلاصة أنه يحب حذف عامل المصدر المشعر بالحدوث ذي التشبيه 
الواقع بعد جملة أو مؤول بما حاوية معناه» وفاعل ذلك المعنى غير صالح ما اشتملت عليه 
للعمل فيه» بقوله: 
كناك ذو التشبيه بعد جمله كلت يبكسا يك ساءاذاث عفسدلة 
ذكر الناظم هنا أن هذا المصدر يجوز إتباعه مع استيفاء الشروط المتقدمة» نحو: "له 
صوت صوت حمار أو صوت الحمار" بالرفع في المعرفة والنكرة» وهو عند ابن خروف 
دون النصبء وهو والنصب عند ابن عصفور متكافقان, والرفع في المعرفة والنكرة 
على الخبرية لمبتد! محذوف» أي هو صوت حمار أو صوت الحمارء أو على البدلية» وتزيد 
النكرة بالنعتية. 
قول الناظم: "إتباع له" أي إتباعه واللام زائدة؛ والصواب لوقال: "وجاز أن ترفعه" 
لأن الإتباع في حال الرفع غير لازم كما تقدم؛ بل يجوز أن يكون الرفع على الخبرية كما 
صرح به في الطرة» والخبر ليس تابعا. 


7 البيتان من الكامل» وما من قصيدة للأحوص بحدح كما عمر بن عبد العزيز» انظر: حزانة الأدب: 
1/ 2217 والشاهد فيهما توسط المصدر المؤكد للجملة وهو "'قسما" على الجملة. 
7 الروجر'باا نسبة ق الفتيبل والدكفيل 211/7 قال: أدي ؛ أي سف ون الدرر 76/3 


5 |الممعول المطلق 


قوله: "'وإن وضع موضعه الوصف ا أي إن وقعت صفة موقعه مع استيفاء 
صوت مثل صوت ال حمار"» أو "له صوت أعا صوت"2 وقوله: (66 
فيه ا زدهه اف أبماازدهاف 


لأن "أن" و"مثلا" فيهما معنى الوصف» وكذا "له صوت صوت حسن"2 نص 
على ذلك سيبويه. قال أبو حيان: لأنك إنما أردت الوصف فذكرت صوتا توطئة له.اه 
والنصب على تقدير: "يصوت أما صوت"2 و"يصوت مثل صوت الحمار", و"'يصوت 
صوتا حسنا"» فالنصب على المفعولية المطلقة والرفع على النعت. وقال في النتائج: إن 
المصدر إذا لم يكن للتشبيه يحب رفعه؛ لأن الثاني مع وصفه صار كاسم واحد مفيد ما لم 
يفده الأول» ولو لم تكن معه الصفة كان تأكيدا لا غير. قال: وقال الرضي: لا منع عندي 
من كون الثاني . أعني: "له صوت صوت حسن" تأكيدا لفظيا. انظر المواهمب 


و 


ورتمارفعَماعَن الطَلَث ‏ أنِيب مْبْتَدَا به لَدَىالعَرَبْ 
أي وقد يرفع المصدر النائب عن فعل الطلبء نحو: «#فصبر جميل4» وقوله: 69 

لكل جاتى طصول السق ‏ مغر عب كلات انشع 
ويجوز كونه مبتدأ حذف خبره» تقديره: صبر جميل أجمل» ويجوز كونه حبر مبتد! 


محذوف» أي أمري صبر جميل» وبه جزم المصنف قُ باب المبتدإ» فعده من الممتدات 


*”- الرجز من أرحوزة طويلة تزيد على ثمانين بيتاء لرؤبة بن العجاج» يعاتب بما أباهء وقبله: 
أقحمبي في النغيف التفناف في مثل مهوى هو الوصّاف 
قُولَِك أقولا مع التحلاف في دده انف ... إلخ 
والله بن القلب والأضعاف 

ال شرح شواهد المغني» للبغدادي: 59/8. 


- الرحز للملبد بن حرملة» من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان» انظر: شرح شواهد الكتاب, للسيرائي: 
111 ورك مكو له 
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الواحبة الحذف, خلافا لما له هنا إذ قال: وقد يرفع مبتد المفيد طلباء وقال الأعلم: هو 
مبتدأ لا خبر له» لأنه بمعنى المنصوب. قال: لأن الكلام قد تم واستقل. ورد عليه ابن 
الضائع؛ فقال: إن أراد أن المعنى تام فمسلمء وعلة ذلك الخبر المقدرء ويلزمه في النصب أن 
لا يقدر ناصباء لأن المعنى تام. ورد عليه ابن حروف فقال: ل يرد مبتدأ لا حبر له إلا 
وف اللفظ ما يسد مسده. قال: والسادٌ في: "حسبك ينم الناس" الفعل ا جزوم. واستشكل 
رده لأنه يقال: "حسبك"”. ولا يؤتى بفعل بعده. فإن كان يقدر الخبر هنا فليقدره مع 
الفعل ابحزوم أيضا. 

تنبيه: قوله في الطرة: "وربما رفع قياسا على الأصح" كذا في بعض النسخ, وهو 
ساقط من نسخة الشيخ عبد الودود رحمه الله تعالى» فلذا لم يتعرض ف روض الحرون 
لمقابل الأصح هناء مع أنه يغني عنه الكلام على الأصح الآقِ قريبا عند قوله: (ورفع 
امحصور), لأن المسألة واحدة كما يؤخذ من نص التسهيل وكلام شراحه واللّه تعالى أعلم. 


إن 


وفسع المخصسوز والمُكسوُرٌ موؤكسسلد لتَفسٍسة والخَيسرٌ 
قوله: "ورفع الحصور ..إلخ" يعني أن المصدر المحصور والمكرر والموّكد لنفسه - وكذا 
المؤكد لغيره عند الفراء والمبرد - أي التى ذكر في الخلاصة أتما يحب حذف عاملها بقوله: 


ومنه ما يدعونئهموّكذدا 


قد ترفع قياسا على الأصح كما في الطرة على بحث فيه سيأقٍِ إن شاء الله تعالى» 
فيرفع المحصور على أنه حبر مبتد! مذكور نحو: "ما أنت إلا سير"» و"إنما أنت سير'» 
وكقول و8 
#بد حا كلك محش :ذا كوس لفسا عسي البتسال وادبكجاز 


ليت من البسيط: وهو من قصيدة للخنساء قُ أخيها صخرء انظر: ديواتها: ص :39 وحزانة 
الأدب: 207/1» والشاهد فيه: رفع المصدر المحصور وهو قوله: إقبال وإدبار الحصره بإنما. 


7 |الممعول المطلق 


والمؤكد لنفسه أو لغيره على أنه خبر مبتد! محذوف عند غير سيبويه وعلى أنه مبتداً 
عنده. نحو: "إنما أنت سير"؛ و"أنت سير سير", ونحو: "له علي ألف اعتراف" أي هذا 
الكلام اعتراف؛ و"ابني أنت حق" أي هذا الكلام حق. 

وكذلك المفصل المشار إليه بقول الخلاصة: وما لتفصيل كاما منا ..إلخ نحو: "إما 
من"» فلو قال الناظم: (مؤّكد مفصل ..إلخ) لوف بالمراد. أفاده بعضهم 

قوله: والخبر" أي وكذلك المصدر المفيد حبرا إنشائيا كقوله:69) 
عحب لتلك قضية وإقامتي ‏ فيكم على تلك القضية أعجحب 


والتقدير: أمري عجب لتلك القضية» ولما أمم ميز بقوله: "قضية"؛ ويجوز أن يكون 
"عجب" مبتدأ خبره "لتلك"» وحجاز الابتداء به لأنه في معنى المنصوب الذي فيه معنى 
: ع كا تمع الم 4 تسد 60 
الفعل؛ أو المفيد حبرا غير إنشائي كقوله:” © 
فقالت حنان ماأتى بك ههناا أذو نسب أمأنت بالحى عارف 


أي أمري حنان» وقال سيبويه: معنا من يوق به وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: 
حمد لله وثناء عليه ومنه: سللام عليك» وويل له وقوله: 5 
أقام وأقوى ذات يوم وخييبة لأول حت بلفمنى سد مكدر 
والكلام في رفع "خيبة" كالكلام في رفع "عجب", والتقدير على جعله خبرا: "الأمر 
أو الواقع خيبة" وكلام سيبويه على أنه مبتدأء قال: وقد يرفع بعض هذا رفع مبتدإ ثم يبنى 


عليه وأنشد: عجب لتلك قضية 27 


3 


ثم كلام سيبويه يدل على أن الرفع غير مطردء وهو ظاهر المصنف في قوله: 


””- تقدم الكلام عليه في باب المبتدأً. 


"“- البيت من الطويل؛ وقائله المنذر بن درهم الكلبي» انظر: خزانة الأدب: 1/ 277» والشاهد فيه: 
ب المصدر المفيد حبرا غير إنشائي» وهو قوله: حنان. 

'"- البيت من الطويل» وقائله: أبو زبيد الطائي؛ انظر: الكتاب: 1/ 313)» وشرح شواهد الكتاب» 
للسيراقي: 1/ 229, والشاهد فيه: رفع خيبة» وهو مصدر أصله النصب على المفعولية المطلقة. 
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"قد يرفع"؛ وبه صرح صاحب البسيط قال: وقد يرفع بعض هذهء وليس بقياس إذا أردت 
معنى النصب. فلهذا تعقب الشيخ عبد الودود رحمه الله قوله في الطرة هنا: "قياسا 
على الأصح"؛ لكن رأيت في حاشية الصبان أن الأوحه الاطراد كما يفيده كلام ابن 
عصفور. قال: و"جاء' في كلام سيبويه بمعنى "ورد", وماع البعض لا ينافي قياس غيره 
عليه. 

ثم إن الرفع حين تعريف هذه المصادر ب"أل" أحسن من النصبء ولهذا كان الجمهور 
على قراءة #الحمد لله رب الصدكويرت * بالرفع» على أن إدخال "أل" ليس مطردا وإِنما 
هو سماع. قاله ناظر اليش 

فائدة: صاحب البسيط المتقدم الذكر هو ابن العلج» وكان أبو حيان يعظمه ويقبل 
كلامه ويستكثر نقله. كذا في شرح ناظر الجيشء في مباحث الوصف ب"إلا" من باب 
الاستثناء. ونحو ذلك في بغية الوعاة للسيوطي» قال في باب الكنى والألقاب والنسب 
والإضافات ما نصه: صاحب البسيط: ضياء الدين بن العلج» أكثر أبو حيان وأتباعه 
من النقل عنه. ولم أقف له على ترجمة.اه وهذا الباب من كتابه المذكور مهم كما نص هو 
عليه» قال: وهو باب مهم تشتد إليه الحاحة» يذكر فيه من اشتهر بشيء من ذلك لينظر 
اسمه ويسهل الكشف عليه من بابه. 

قوله في الطرة: "وخرّج عليه قوله: عجب لتلك .. إلخ وقوله: أقام وأقوى .. إلخ" قال 
في روض الحرون: هكذا في الطرر تعاطف البيتين على أن كلا منهما مخرج» والحاصل أن 
البيت الأول مما يُفِع فيه المصدر المفيد حبرا إنشائيا أي لفظه لفظ الخبر ومعناه إنشاء 
التعبجبء ولم أحد في المساعد ولا الدماميني من خرّحه على غيرذلكء» 
إلا أن الدماميني ذكر أن رؤبة أنشده بالرفع» ففهم منه أن ثم من يرويه بالنصب؛ فصواب 
العبارة: "وروي عليه قوله: عجب لتلك .. إلخ" 

قال: وأما البيت الثاني فهو مما رُفِع فيه المصدر المفيد حبرا غير إنشائي أي لفظه لفظ 
الخبر ومعناه الخبر أيضاء وهذا قول السيرافي وعليه فالتقدير: الأمر الواقع خيبة 
لأول من يلقاه هذا الأسد الجائع» فهو عنده خبر محض؛ ومقابله: قول سيبويه لأنه إنما 
ذكره في مصادر الدعاء. اه من روض الحرون 


9 | الممعول المطلق 


خاتمة: اعلم أن المصدر اللازم إضمار عامله قد ينوب عنه صفات بمجعولة أحوالا 
مؤكدة لعاملهاء ك"عائذا بالله", و"هنيئا لك". و"كلوه هنيئا مريئا"» و"أقاعدا وقد سار 
الركب"» و"أقائما وقد قعد الناس", أي أعوذ عائذاء وأقوم قائماء ف"عائذا وقائما وقاعدا" 
أسماء فاعلين على فاعل» وأحاز المبرد أتكما مصادر جحاءت على فاعل كالعاقبة؛ و"هنيئا" 
صفة مبالغة» تقول: هنأني الطعام أي ساغ لي وطاب واسم الفاعل هانئ» ويستعمل معه 
لا دونه "مريء", والمريء: ما يساغ في الحلق» ويحتمل الوجهين المتقدمين في "هنيء"؛ لكن 
لا يقال: "مرأني" إلا مع "هنأني" إتباعا له فإذا أفردوا قالوا "أمرأني" رباعيا. وزعم بعضهم 
أن "مريئا" يستعمل وحده غير تابع ل"هنيء": ويجوز أن يكون "هنيء" اسم فاعل من هنؤ 
كشرف فهو شريف. وحوز في الكشاف في: 'فكلوه هنيئا مريئا" كونه نعتا لمصدر محذوف 
أي "أكلا هنيئا", أو مفعولا مطلقا أي "هنأكم ذاك هنيئا", أو حالا من ضمير المفعول» 
قال أبو حيان: وهو مخالف لقول أثمة العربية سيبويه وغيره» فعلى ما قاله الأئمة يكون 
"هنيئا مريئا" من جملة أخرى غير قوله: "فكلوه" ولا تعلق له به من حيث الإعراب» بل 
من حيث لمعنى. وقيل: "هنيئا" و"مريئا" مصدران جاءا على فعيل كالشهيق قاله أبو 
البقاء. قال الدماميني: فتلخص فيهما من النلاف هل هما صفتان أو مصدران؟ وهل 
فعلهما قاصر أو متعد؟ وهل هما مفعول مطلق أو حال؟ وهل يكون عاملهما مذكورا أو 
لا؟ وإذا قبل بأن انتصابهما على المفعولية المطلقة فهل هو بالأصالة بناء على مصدريتهما 
كما قال أبو البقاء» أو على سبيل النيابة كما في "عائذا بك" على أحد القولين؟. 
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المفعول له 
ويتتوي الأقراق شي الشطاف .“يبسلا تسرةة ولا تبات 
لما ذكر في الخلاصة أن المفعول له إذا استكمل شروط النصب لا يمتنع جره باللام» 
لكن امحرد من "أل" يكثر نصبه ويقل جره» والمقرون بها بالعكسء» بقوله: 
جاعم عقا ولسيس يكتتسمع معالشووط كلزهد ذا ققع 
وقل أن يص حبها اننخخرد والعككس في مصحوب أل 
فاقتضى ذلك التسوية بين الأمرين في المضاف». حيث لم يذكر فيه قلة ولا كثرة كما 
فعل في قسيميه» صرح الناظم به فقال: "ويستوي الأمران في المضاف",. وهذا لفظ 
التسهيل» » والشطر الثاني كله تتميم, ب يعنى أن كلا من نصب المضاف وحره كثير» 
2 ع جرع سلا 
فمن النصب: فإ ابتغاء مرضات ادكه وه ولا تفملوا أ, ولد حَشَيَةَ حَشْيَهَ ملق 4 وقوله: - 
وأغفر عوراء الكدريم ادعمسارة وأعرض عسن شت اللقيم تكرفا 
5 63 
وقوله: 7" 
فيكى بناتني شجوهن ونسويتي والظطااعنون إلى ثم تصلاعوا 
ومن الجر: قوله تعالى 1 يلف قريش 4؛ واجتمعت الغلانة قِ قوله: 6 
واهول من تحق و الهيبور 
عاقر: رمل لا ينبت» جمهور: الرمل العظيم؛ زعل: نشاطهء امحبور: المسرورء الحبور: 
جمع هُبر ما انخفض من الأرض. 
7 البيت من الطويل؛ وقائله: حاتم بن عدي الطائي» انظر: العيني: 75/3. والشاهد فيه: تحريد 
المفعول له المضاف من حرف التعليل» وهو ادخحاره. 
“-البيت من الكامل» وقائله: عبدة بن الطبيب» انظر: للفضليات» رقم: 427 وشرح اللفضليات: 
للأنباري: 1/ 354 وروايته والأقربون إلي. ٠‏ إلخ. 


- الرحز للعجاجء انظر: خزانة الأدب: 1/ 488), و الشاهد فيه: بحيء المفعول له مجحردا في قوله: 
مخافة» ومضافا في قوله: وزعل المحبور» ومعرفا بأل في قوله: والحول. 


1 |المفعول له 


وقد يُفع إلى ابن زكري سؤال عن وجه التفصيل المتقدم بين امحرد من "أل" والمقرون 
كما والمضاف» فأحاب: بأن القصد من المفعول له بيان علة الفعل» وذلك حاصل بالنكرة 
فكان الأصل تنكيره كالحال حتى قيل بلزومه» لكن لما كان بعض العلل حدثا مقيدا لزمت 
إضافته إلى قيده. ثم إنهم قصدوا الجنس في بعض المواضع فعرفوه ب"أل" الجنسية 
فما جاء نكرة على الأصل لا يخفى فيه قصد التعليل قبل التصريح معه بما يفيده؛ وما 
تعرف ب"أل" ونخرج عن الأصل بذلك احتيج معه إلى التصريح بما يوضح المراد منهء 
والمضاف: الحدث فيه مقيد» وكثيرا ما يراد التعليل بالحدث المقيد فلا يخفى معه المراد» لكنه 
شارك المعرف ب"أل" في التخصيص فاستوى لذلك - أي لظهور المراد والمشاركة المذكورة - 
الوجهان.اه باختصار من شرحه للفريدة لكني رأيت الرضي عزا التفصيل المذكور 
للمصنفء ثم قال: هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع ولا يعلل.اه 

تنبيه: ذكر أبو حيان في شرح الألفية في آخر باب التمييز: أن علم العربية إنما هو 
من باب الوضعيات العربية» فليس في الحقيقة بحتاج إلى تعليل. قال: كما لا يحتاج في علم 
اللغة إلى تعليل» فلا يقال: لم حاء هذا التركيب في قولك: "زيد قائم" هكذاء كما لا 
يقال: لم يقال للعين الطرف ولليل الليل؟ قال: والنحويون مولعون بكثرة التعليل» ولو كانوا 
يضعون مكان التعاليل أحكاما نحوية مسندة للسماع الصحيح لكان أحدى وأنفع. 

فائدة: يمنع تعدد المفعول له في حالتي جره ونصبه. ذكر ذلك السيوطي في كتبه تبعا 
لأبي حيان في الارتشاف من غير توحيه. قال ابن زكري في شرح الفريدة:وهي مسألة 
غريبة لي فيها كلام ذكرته فيما لي من تفسير عند قوله تعالى:«إما أنزلنا عليك الْفَرءَانٌ 
لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى* وقد رأيت إثباته هناء فأثبته برمته في الشرح المذكور» وقد 
نقل فيه عن البيضاوي التصريح بأنه لا يجوز في الآية المذكورة أن يكون "تذكرة" مفعولا له 
فإن الفعل الواحد لا يتعدى لعلتين» وأعقبه بقوله: قلت: الذي أراه أن المنع مقيد بما إذا 
م يختلفا نفيا وإثباتاء فإن احتلفا كما هنا فلا منع. وقد بسط في بحث المسألة فليراحع 
كلامه في الشرح المذكور. 
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سار 


ولكن في الباب الخنامس من المغني في الكلام على قوله تعالى: «إيجعلون أَصنيعم 
في آذانمم من الصواعق حذر الموت» ما يقتضي جواز التعدد مطلقاء لأن الأول تعليل 
للفعل المطلق والثاي تعليل له مقيدا بالأول فاحتلفا. 

الظرف 

كقَنِن بتغد فَؤوقَ تخت ولدّى عِنَدَومَعلَدنْوحَولَوجدا 
أخوالٌ حَوْلَي وحَوالَ وانجخقن كذاحَ ولي وكهنَاوبَدَل 

قوله: "كقبل بعد ..إلخ" هذا مثال للظروف غبر المتصرفة المشار إليها في الخلاصة 
بقوله: (وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية ..إلخ) فلا جع عن الظرفية وشبههاء وسيأتٍ 
الكلام على بعضها ك"لدى" و"عند" و"لدن"» وأحاز بعض النحويين التصرف في "فوق" 
و"تحمت" نحو: "فوقك رأسكء وتحتك رجلاك"؛ برفعهماء بخلاف ما فوق الرأس ك"فوقك 
قلنسوتك". وما تحت الرجحل ك"تحتك نعلاك"» تفرقة بينهما؛ وشذ جر "فوق" بالباء 
وب"على": فالأول كقوله: (65) 
كلفوني الذي أطيق فإني | لست هنابفوق ماأستطيع 
والشاى كقوله؛ (60) 
فأقسم باله الذي اهتزعرشه على فوق سبع لا أعلمه بطلا 


267 


ووقع في بعض روايات البخاري: "وفوقه عرش الرحمن” ' برفع "فوق"”» و'يتوقد تحته 


نار" برفع "تحت" وإنما يخرحان على التصرف. 


"الريك هن القفيق» وفو يل ثسية ق الدررء 117/3 وضدره في الارتفاف+ 1542/3 
البيت من الطويل» وقائله: أبو صخر الحذلي» انظر: شرح أشعار الحذليين: 2/ 959: الشاهد فيه 
0 فوق بعلى في قوله: على فوق سبع. 

3 لحم البخاري في كناب انها 0 ح 2790- 


3 الظرف 


واعلم أن الأصل في الظروف التصرف لأنما أسماء. هذا قول الجمهور» وقال بعض 
النحاة: إن الأصل فيها أن تكون غير متصرفة وأن تلزم طريقة واحدة. قال ناظر الجيش: 
ولا معول على هذا القول» ويكفي فيه أنه قول مخالف لقول الجمهور. 

قول الناظم: "ومع" أي نحو: هذا ذكر من معي #» لكنه يشترط في ظرفيتها كوتما 
مضافة» فإن أفردت كانت بمعنى "جميعا" وتكون حالا غالبا. 

قوله: "وحول وجدا 1 أي ووجد منها "حول" نحو: ##فلما أضاءوت ما حوله» 
أي جائنف و" جمع اول قال: (69) 
تقالسيت سسياك الله إننك قافتحى. “السشيت شرك السسمان والساس أسوالي 

و"حولي" تشنية ام قال 070 

و0 قال: 1ن( 
قدهلكموا بيتك لاأبالكا_ وزعم واأًنئك لاأحالكا 
وأنننا انشحيةة النتدال عوالك ا 


كذا "حوالي" وهي تثنية الخوان ام وف الحديث: "اللهم حوالينا ولا علينا" 02 


““- البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القيس» انظر: عفتار الشعر الحاهلي: 1/ 38. 


- الرحز للزفيان السعديء وروايته في نوادر أبي زيد: 


ينا اناد نا 3امئحة فتأييه ماء رواء ولصيتتكى حو ة 
هذا بأفؤاهك حت تأبّته بجحي تروتحسي أصلاً تبارته 


تبارِي العانة فوق الزازيه 


الزازية: المكان المرتفع. والياءات مفتوحة في القوائي. انظر: النوادر» ص: 97. 
''- تقدم الكلام عليه في باب: لا. 


7 أنه مسلم في كتاب الصلاة) رقم: 1353 . 
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(02, 


وقال مرقش : 


وليس المراد بذلك حقيقة التثنية والجمع» بل المعنى فيها واحدء فيصلح أن يقال فيها 
على سبيل المحاحاة: أين اسم إذا ثني أو جمع لا يزداد مدلوله؟ 

وقد عد صاحب البسيط "حواليك" من المصادر المثناة ك"لبيك"» قال: بمعنى الإقامة 
والقرب» كأنه أراد الإحاطة من كل جهة لأنه يقال "أحوالك"» ويحتمل أن يريد إطافة بك 
بعد إطافة» وليس له فعل من لفظه.اه انظر الارتشاف في باب المفعول المطلق 

ومن الظروف غير المتصرفة أيضا - وقد أهمل ذكره أكثر النحويين - "شطر" بمعنى 
"نحو" قال تعالى: ##فول وحهك شطر المسجد الحرام» وقال: أفولوا وحوهكم شطره»» 
وكقول الشاعر: 9 

والشطر أيضا نصف الشيءء والشطر أيضا الحزء من الشيء» فهو مشترك بين هذين 
وبين الجهة» وربما جر ب"من" كقول الشاعر: 9 
انظر التذييل والتكميل والارتشاف. 

قول الناظم: "كهنا وبدل" أي وكذلك في لزوم الظرفية وعدم التصرف "هنا" وأخواتما 
البيت من الوافر» وهو من قطعة لمرقش الأكبر أوا: 

فت أدير أمري كل حال وأذكر أهلها وهمٌُ بيد 

على أن قد سما طرفي لنار يشب لما بذي الأرطى وقود 
وهي اثنا عشر بيتاً مذكورة في الأغاني: 132/6 
“*دالبيك من الوافر» وقائله: أبو جندب بن مرة الهذلي, قال الأصمعي: ويروى لأبي ذؤٌيب» انظر: 


شرح أشعار المذليين: 1/ 0363 ونسبها في الأغان لأبي جندب: 224/1 
5 - البيبت من البسيط وهو من قصيدة للقيط بن يعمر الإيادي .أمالي المرزوقي» ص: 246. 


65)] الظرف 


المذكورة في باب اسم الإشارة» و"بدل" بمعنى مكان لا بمعنى بديل؛ نحو: جعلت هذا بدل 
هذا؛ و مثل "بدل"ما رادفه من لفظ "مكان", تقول: "هذا مكان هذا" أي بدله. 
فلا يستعمل المكان هذا إلا ظرفاء بخلاف: "جلست مكانك" فإنه يتصرف لأن المراد به 
حقيقة المكان؛ قال ابن خحروف: البدل والمكان إذا استعملا بمعنى واحد لا يخرجان عن 
الظرفية» فإذا ذكر كل منهما في موضعه. بأن كان "بدل" بمعنى بديل» وكان "مكان" لا 
بمعنى بدلء ولم يحمل أحدهما على الآخر في المعنى» رفعا نحو: "هذا مكانك" يشير 
إلى المكان» و"هذا بدل من هذا" لأنك أشرت كذا إلى البدل وهو هوء قال: وإنما اتتصب 
البدل والمكان ولم يجز فيهما الاتساع» حين أخرج كل منهما عن موضعه. فلزم طريقة 
واحدة. 

يعني أن "بعيدات بين" لا تتصرف نحو: لقيته بعيدات بين» أي مرارا قريبا بعضها 
من بعض متفرقة» و"بعيدات" جمع "بعد" مصغراء و"بين" بمعنى فراق» فدل التصغير 
على القرب» إذ تصغير الظرف يراد به التقريب» والجمع على المرار» قال اللجوهري: 
"بعيدات بين" أي بعيدات فراق» وذلك إذا كان الرحل يمسك عن إتيان صاحبه الزمان ثم 
يأتيه» ثم يمسك عنه نحو ذلك ثم يأتيه» قال: لقيته بعيدات بين.اه فهي ما ينصرف لوحود 
معاقب التنوين وهو الإضافة» ولا يتصرف, ولا يجر بمن. 

وقد علل بعضهم عدم تصرفها بكون جمعها جاء على غير قياس» لأن "بعد" مذكر 
وكذلك الظروف كلها مذكرات إلا قداما ووراء» وقياس المذكر إذا جمع وليس فيه تاء أن لا 
يجمع بالألف والتاء. قالوا: فلما كان الأمر فيها على غير قياس لزمت الظرفية» وقال ابن 
عمرون: لما صغر "بعد" وجمع وأضيف إلى "بين" لزم طريقة واحدة. قال ناظر الجيش: 
وما قاله ابن عمرون هو الظاهر. 
وفك ذا تَصَورفٌ اللذْركبا وذالمماكناتٍ وح وجا 

قوله: "وهكذا تصرف ..إلخ" أي هكذا في المنع من التصرف مركب 
الأحيان»ءك"صباح مساء" و"يوم يوم"» فتقول: "زيد ياتينا صباح مساءء ويوم يوم" 
بالتركيب ك"خمسة عشر". لتضمنه معنى حرف العطفء أي صباحا ومساءء فلا يكون 
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حين التركيب إلا ظرفاء فلا تقول: "سير صباح مساء". قال:©7) 
آت الرزق يوم يوم فأ جل طلباساوابغللقيامةزادا 


وقيّد ذلك في التسهيل بما لم يضفء. لكن لا حاحة إلى هذا القيدء إذ لا يجتمع 
التركيب والإضافة. فإن أضيف صدره إلى عجزه» استعمل ظرفا وغير ظرف» فيجوز: "سرنا 
صباح مساء"؛ و"سير عليه صباح مساء" برفع صباح» ومن تصرفه قوله: 7 
فلولا يوم يوم ما ,ردنا جحزءك والقروض لما جزء 

وإن عطفت أحدهما على الآخر» زال التركيب وحاز أن يكون غير ظرفء فتقول: 
"فلان يزورنا صباحا ومساء" و"سير عليه صباح ومساء" بالرفع» والمعنى مع التركيب 
والإضافة والعطف واحدء أي كل صباح وكل مساءء صرح بذلك السيرائي» وقيل: معنى 
المعطوف واحد من هذا وواحد من هذاء وقيل: المراد مع الإضافة نحو: "زيد ياتي صباع 
مساء" أنه يأ في الصباح وحده, كما يختص الضرب في قولك "ضربت غلام زيد" بالغلام 
دون زيد. قاله الحريري» لكن رد عليه بأن الفرق بينهما واضح وهو أنه لو لم يكن مرادك 
أن الإتيان وقع فيهما أي الصباح والمساء لم يكن في بحيئك بالمساء فائدة. فظهر أنه لا 
فرق في المعنى بين أن يكون صباح مضافا إلى مساء أو مركبا معه. انظر شرح المرادي 
على المبضيل: 

وكذا مركب المكان معل "بين يبال فال 037 


أي بين هؤلاء وهؤلاء؛ قال في التسهيل: دون إضافة. قال في المساعد: 


5- البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 2/ 131 والدرر: 82/3. 
"دالبيية من الوافر» وقائله: الفرزدق» كما في الكتاب: 303/3, وخزانة الأدب: 2108/3 
َ أجده في ديوانه 
*'- البيت من محزوء الكامل مرفل وقائله عبيد بن الأبرص من قصيدة يخاطب بحا امرأ القيس بن حجر. 
انظر: خزانة الأدب: 1/ 322. 


7 الظرف 


ع 


فق أضنيش: إلبهنا عي زوال الظرفية ولذا عط ابن جني من قال: "همزة بين بين" بالفتح» 
وقال: الصواب "همزة بين بين" بالإضافة؛ وإن أضيف صدر "بين بين" إلى عجزها جاز 
بقاء الظرفية نحو: "من أحكام الحمزة التسهيل بين بين" وجاز زوالها نحو: "بين بين" أقيس 
من الإبدال .اه 


إل 


قوله: "وذا لماكذات 06 يعنى أنه ألحق غير حثعم من جميع العرب "ذا" و"ذات 
مضافين إلى زمان يما سبق» فيمنعان من التصرف» فتقول: "سير عليه ذا صباح" أي 
صباحاء و"ذات يوم" أي يوما بالنصبء» كقوله: أقام وأقوى ذات يوم وخحيبة لخ 

79 3 

وقوله: الي 
إذا انش ق العصابة ذات يوم وقلام إلى المخجالس والخصوم 


)80( 


وحكى سيبويه عن خثعم التصرف فيجوز الرفع» قال شاعرهم: 
عمجتية عادص إقايسة دق صتحهاء: . ١‏ لأمدر ا ححا سوه مين سيره 

فتقول: "سير عليه ذات اليمين"» فيجوز الرفع في "ذات"؛ و"ذا" بمعنى صاحب 
و"ذات" تأنيثهاء والتقدير: "وقتا ذا صباح" أي صاحب هذا الاسمء و"قطعة ذات يوم"» 
ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ فلذا لم يتصرف.قاله ابن أبي العافية؛ 
وقال ابن هشام الخضراوي: وهو موافق لكلام سيبويه» لأنه لا يجيز في صفات الأحيان إذا 
قامت مقام الظروف إلا أن تكون ظروفا. 

وإنما حكم غير خثعم بمنع التصرف فيهماء من جهة أن صفات الأحيان يقبح 
تصرفها كما سيأني قريباء وأن الإضافة فيهما من قبيل إضافة المسمى للاسم وهي قليلة 
في كلامهم فلم يتصرفوا فيهما لذلك. وزعم السهيلي أن "ذات مرة" و"ذات يوم" 


”'- البيت من الوافر» وقائله: أبو قيس بن الأسلت يدح سعيد بن العاص» انظر: الدرر: 84/3. 
00 البيت من الوافر» وقائله: أنس بن مدركة النقعمي» قوله: يسود بالبداء للمجهول يريد أن الذي 
سوده قومه لا يسودونه إلا لشيء من الخصال الجميلة والأمور المحمودة . انظر: خزانة الأدب: 1/ 
1/6 
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لا يتصرفان لا في لغة حثعم ولا غيرهاء وأن "ذا" يتصرف إلا أن يكون محذوفا من "ذات". 
قال المرادي: وهذا من دعاويه الواهية.اه أقول: إذ القياس أن لا يفرق بين "ذات" و"ذا", 
لكن إنما استشهدوا لتصرف "ذا" دون "ذات".والله تعالى أعلم 

وف شرح أبي حيان على الألفية: أن السهيلي زعم أنه ليس في قول الشاعر: "عزمت 
على إقامة ذي صباح" حجة لأن "ذا صباح" عنده يراد به اليوم لأن كل يوم ذو صباح؛ 
فإذا قال: "عزمت على إقامة ذي صباح" فكأنه قال: "عزمت على إقامة يوم". قال أبو 
حيان: وما توهمه السهيلي من أن تصرف "ذات" إنما أحذ من البيت السابق ليس كذلك» 
بل قد حكي عن خثعم أنحم يقولون "سير عليه ذات مرة" بالرفع» وأما "عزمت على إقامة 
ذي صباح" فمعناه ومعنى صباح واحدء وكأنه قال: "عزمت على إقامة وقت ذي صباح" 
أي مسمى بهذا الاسم هو صباح.اه من شرحه للألفية 
واسْدَفْبَحَ الجَيغْأن ثصرّفا وف رَمانِ عارضاماوصِفا 

أي واستقبح جميع العرب التصرف في صفة زمان عرض قيامها مقامه ولم توصفء 
فيقبح عند العرب الرفع في نحو: "سير عليه طويلا أو قديما أو حديثا", فكل من هذه 
الألفاظ المنصوبة صفة حينء إذ المعبى: "سير عليه حينا طويلا أو قديما أو حديثا"؛ 
فحذف الموصوف الذي هو "حينا"» وقامت هذه الصفة مقامه على جهة العروض»ء إذ 
هذه الصفة تستعمل مع موصوفها كثيراء وإنما عرض في هذا التركيب قيامها مقامه, ولا 
يخفى أن هذه الصفة لم توصف بشيءء بخلاف ما إذا لم يكن قيامها مقام الموصوف 
عارضاء بل كانت في الأصل صفة ثم استعملت ظرفاء كما استعمل الأبطح والأحرع 
استعمال الأسماء» نحو: "قريب وملي"» فإنه يحسن تصرفهما نحو: "سير عليه قريب وملي"» 
والملي: القطعة من الدهرء قال تعالى: «إواهجرنٍ ملياك أي طويلاء وملي من النهار: 
ساعة طويلة»؛ وبخلاف: "سير عليه طويل من الدهر"» فيحسن التصرف أيضاء لأن كثرة 
جريان الصفة مجحرى الأسماء كما في الأول» ووصفها كما في الثاني يخرجاتما إلى شبه الأسماء. 


نص على ذلك سيبويه» وأجاز الكوفيون: "سير عليه طويل أو قديم". 


9] الظرف 


وحكم سيبويه بأن الثاني وهو الصفة الموصوفة ‏ أحسن من الأول» وهو الذي 
لم يعرض قيامه مقام الموصوف ف التصرفء فإنه قال: وقد يحسن "سير عليه قريب"» 
لأنك تقول: "لقيته مذ قريب"» وربما حرت الصفة في كلامهم بجحرى الاسم. فإذا قلت: 
"سير عليه طويل من الدهر" كان أحسن, لأن الموصوف في الأصل هو الأسماء .اه وقالوا: 
وصف الصفة يخرحها إلى شبه الأسماء» وعند غيره أتما كالأول في حسن التصرف. 

قول الناظم: "عارضا" أي لم يستغن به عن موصوفه. 

وقد صوّب الشيخ عبد الودود رحمه الله البيت بقوله: 
وص فة عارض ةلم توص ؤ ل زمن قبيحة التص سرف 

قصدا للإيضاح. 
وقَطٌ للماضي وعَوْضٌ اسُْكُقبلا مُعَمَمَاوطل قط اسْتُغْيلا 


قوله: وقط للماضي ..إلخ" أي و"قط" للوقت الماضي عموماء أي لاستغراق جميع ما 
مضى من الأزمنة» فإذا قلت: "ما رأيته قط", فمعناه: "ما رأيته فيما مضى من عمري", 
من ثم قيل: إنه بني لتضمنه معنى "في" و "من" الاستغراقية على اللزوم كما سيأتي قريبا؛ 
و'عوض" للوقت المستقبل عموما نحو: "لا أفعله عوض". 

وبني "قط" لتضمنه معنى "من" الاستغراقية و"في" لزوماء وبني على حركة لأن له 
أصلا في التمكن, لأنه نقل من القط وهو القطع عرضاء فمعناه في ما انقطع من الزمن؛ 
لأن الماضي منقطع؛ وكانت ضمة تشبيها له ب"قبل" لدلالته على ما تقدم من الزمان مثله 
أو لأنه لو فتح لتوهم النصب بمقتضى الظرفية ولو كسر لتوهم الجر ب"من" المضمر معناها 
وزوالُ التنوين لكثرة الاستعمال؛ وبني "عوض" لتضمنه ما تضمن "قط" وبني على حركة 
ليلا يلتقي ساكنان» وعلى الضم لكونه مقطوعا عن الإضافة» بدليل إعرابه مع المضاف 
إليه. قاله الرضي» بل بني على الحركات الثلاث ما لم يكن مضافاء كما سيأقٍ عند قوله: 
"وما تثليث عوض بالغلط"؛ وهو مأخوذ من العوضء ومي الزمان عوضا لأن الزمن كلما 
مضى منه جزء خلفه آخر عوضا عنه» وقيل: بل لأن الدهر في زعمهم يسلب ويعوض أي 


يأحذ ويعطى. 
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قوله: "ومثل لك أي دك 5 'غوض " للماضي مثل ا قال 81 


وألْرِمَنهُماالنذي قذثيا. وق طبفدمُوجب قذرويا 


يعني أن "قط" و"عوض" ملازمان للنفيء وربما استعمل "قط" دونه لفظا 
ومعنى» كقول بعض الصحابة: "قصرنا الصلاة في السفر مع رسول الله ع أكثر ماكنا قط 
وآمنه" 27 وكقول الزبير: "كان عبد الله أحسن رجحل ريء في قريش قط"”, أو في الإيجاب 
لفظا لا معنى» مثل ما روي أن أبيا قال لعبد الله: كائن تقرأ سورة الأحزاب؟ قال عبد الله: 
ثلاثا وسبعين» قال أن؟ كانت كذا قطء أي ماكانت. 

وكذلك أيضا "عوض", قال: 82 


ولولا دفاعي عن عفاق ومشهدي هوت بعفاق عوضٌ عنقاء مغرب 


كنا هيا متلى معن لكرمد يق جعراب "الولو" برقال 887 
#عسير إن أصحايك قبل عوض". وضاق علي ك متسسع ال باح 


أضِف لعائضِين عَوْضُ وأضِفئْ إسْما ل ةوأغريئة مُصرف 
أي قد تضاف "عوض" ل'عائضين"» كلا أفعله عوض العائضين كدهر الداهرين» 


ومعنى الداهر والعائض: الذي يبقى على وحه الدهر» وكأن المعنى: ما بقي في الدهر داهرء 


الأ اليف مق الطروا + طبه علوقى أضده ابر هياق ف الا عبات يله نيف 1426/3 »وورد غير 
منسوب لقائل معين في حزانة الأدب: 211/3. 

“أ أرحه البخخاري في كتاب الحج؛ رقم: 1656. 

السشدمن الطريا تزه قير مسويةق خرانة الأدييت 20053 وقفاق كين العينا الييلة 
بعدها فاء اسم رجل» الشاهد فيه: استعمال عوض في عجزه في سياق الإيجاب. 

“ل البيت عن الوا .ونعو عن آبياك للحن البوسني» نسيها انسدق زغر الأكية 1831/2 فهو 
هنا مثال لا شاهد. 


1 الظرف 


وبالعكس "لا أفعله عائضي عوض"؛ وقد يضاف إليه اسم غيره» قال:65) 
لكا | لكك كك 00/7 2< | اث 
لطاعتع توت ستيححكل ون اتح ععتل طعا اللجحيسن نجحادال 


وأعربه في الحالتين - أي إذا أضيف أو أضيف إليه - مصروفا أي منوناء وإنما أعرب 
في الحالتين لمعاملته بما لم يعامل به مقابله ثما هو خاص بالاسم فاستحق مزية عليه. 

قال الدماميني: فإن قلت: من أين لهم أن الحركة في "عوض العائضين" حركة إعراب؟ 
وهلا قيل: إنما فتحة بناء» قلت: يجاب بأهم متفقون عند الإضافة على الفتح؛ وعند 
عدمها مختلفون» فمنهم من يفتح» ومنهم من يكسرء ومنهم من يضم. وأيضا الإضافة 
الظاهرة إلى المفرد تبعد شبه الحرف, فلم يقو مقتضي البناء لأن يؤثر أثره عند عدم 
المعارض. 
ل 2 ا 5010 اك لظ را ان 

تنه اوفك ركال قلطن ون" آي وق نيال ""قط) تقح القناف وتعيديه لطا 
مضمومة كما تقدم؛ و"قط" بضم القاف إتباعا لضم الطاء المشددة؛ و"قَطٌ" بفتح القاف 
وتخفيف الطاء مضمومة لنية المحذوفء وحكى الجوهري أن منهم من يتبع في المحففة 
أيضاء فيقول: "قُطُ" بضم القاف والطاءء وهي قليلة؛ و"قَطْ" بفتح القاف وتخفيف الطاء 
ساكنة لعدم ات ذا "بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء 
الساكنين» حكى هذه اللغة المصنف في الشرح. 

قوله: "وما تثليث عوض .. إل" قال ابن السيد: زعم المازني أنه أي "عوض" يضم 
ويفتح ويكسر.اه 

فالضم حملا على "بعد",؛ والفتح كراهة اجحتماع الواو والضمة:؛ والكسر 


“*- البيقان من الهزجء وهما من أبيات ثمانية للفند الزماي» أوردها أبو تمام في الحماسة» انظر: شرح 
الحماسة للأعلم: 1/ 305», وذكر فيه أن امه شهيل بالشين المعجمة» وأنه ليس في العرب من امه 
شهيل غيره» وذكر الأبيات البغدادي في خزانة الأدب: 200/3. 
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غلى أضل :لتقا الساكنين > أمسن "ل وروي يمن اقول 897 
رضيعي لبان دي 'م تحالفا بأسحمداج ع وض لا نتفرق 
قال الرضي: وأكثر ما تستعمل في القسمء وأنشد البيت. 
وعد للحخطور والقربٍ وقَذد ‏ تصمعَيْئهِاوفَتْحُهاوَرَدْ 
يعني أن "عند" لمكان الحضور الحسي أو المعنوي» وقد احتمعا في قوله تعالى: قال 
الذي عنده علم ملكتب 4 إفلما رَءَاهُ مستقرا عنده» إذ استقرار العرش غير مشاهد 
بالبصر. 
وتأت للقرب أي مكان القرب الحسي والمعنوي» فمن القرب الحسي قوله تعالى: 
##عند سدز المنتهى * عندها جنة المأوى» ومن المعنوي قوله: «إوإنهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار» ومنه قولك: "عندي مائة" تريد أنما ملكك وإن كان موضعها 
بعيداء قال ابن ركري: والفرق بين الحضور والقرب أن الحضور أخحصء فالقرب لا يستلزم 
الحضور أي كما في المثال المذكور آنفا. 
وقد يكون مظروفها معنى فيراد بما الزمان كقوله عَيَِّ: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" 
وهي معربة ولا تخرج عن الظرفية إلا بالجر ب"من" خاصة: نحو: لإفإذا برزوا 
من عندك#©» ومنعت من التصرف لكونها أشد توغلا في اه من "خلف" و"أمام" 
وأحواتهماء بدليل صدق "عند" على الجهات الست. 
قوله: "وقد تضم ..إلخ" يعني أتما مثلثة العين» والمشهور فيها الكسر. 
ع عَنِ اسم مَعْنَى أو بيد خَبَرا 
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قوله: "لدى كعنل" د يعني أن "لدى" بمعنى "عند" لا بمعنى "لدن' ' على الأصح. 


6*- البيت من الطويل» وهو من القصيدة المشهورة التي يمدح بما الأعشى المحلق» ديوانه» ص: 126» 
وخزانة الأدب: 209/3, وعوض ظرف لقوله: لا نتفرق» ولا يمنع منه أن لا في جواب القسم مستحقة 
الصا ر كما نص عليه ابن شام في امخي بصن : 769. 

العو الحارق فى كريد شاور 12033 ووستع يفي 2138 


3 الظرف 


قاله سيبويه» وذلك أن "لدن" لابتداء الغاية كما سيأقي» و"عند" و"لدى" يكونان لابتداء 
الغاية وغيرهاء ولأنمما يخبر بمما كقوله تعالى: لإوعنده مفاتح الغيب4» «إولديناكتبٌ 4 
ولا يخبر ب"لدن". قال في المغني: تعاقب "عند" كلمتان: "لدى" مطلقاء و"لدن" إذاكان 
امحل محل ابتداء غاية» نحو: حئت من لدنه؛ ولا يحسن "لدن" في نحو: #وماا كنت 
لديهم» لأنه ليس محل ابتداء؛ وذكر أنما تفارقهما من وحه ثانء وهو أن "لدن" لا تكون 
إلا فضلة بخلافهماء بدليل قوله تعالى: «إولديناككبُ ينطق بالحق» «إوعندناكتابٌ 
حفيظ .اه منه قلت: ولينظر هذا مع ما قال صاحب القاموس: إن "لدى" لغة 
ف "لدن". 

تنبيه: لم يعقد ابن هشام في المغني فصلا ل"لدن" ولا ل"لدى" في باب اللام؛ استغناء 
بذكره فروقهما مع "عند" في الفصل الذي عقده لها. 

واعلم أنه تفترق "لدى" و"عند" في أن "عند" تحجر ب"من" بخلاف "لدى" . 

قوله: "وكهل" أي وقد تن "لدى" ك"هل" نحو: لدى لزيد مال؟ وم يذكر ذلك 
في التسهيل» لكن ذكره صاحب القاموس قال في كلامه على "لدن" ما نصه: وسمع 
"لدى" بمعنى "هل". قال في التاج: نقله أبو علي في التذكرة عن المفضلء وأنشد: 68 
لدى من شباب يشترى بمشيب61 وكيف شباب المرء بعد دذبيب 


قلت: والظاهر أنما حينئذ حرف لا اسمء لأن الأصل التوافق. واللّه تعالى أعلم 


قوله: "ولا ترى عن اسم معنى ..إلخ" يعني أن "لدى" لا يخبر بما عن مبتدإ اسم 
معنى» فلا يقال: "لدي علم"؛ ورد هذا بقوله تعالى: «إولدينا مزيد. وكذا لا يخبر بما 


“*- البيت من الطويل وهو بلا نسبة في تاج العروس واللسان لدن- ويقرب منه ما في بيتين في حماسة 
الظرفاء ص 201 للحارث بن حبيب وهما : 
الاهسبل :شباب يشترئ شيب يدل عليه الحارث بن حبيب 
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عن اسم عين بعيد» فلا يقال: "لديّ مال" إلا إذا كان حاضراء بخلاف "عند" فإنما تكون 
حبرا عنهما. 
قوله في الطرة: "لدي مال بالبصرة" أي بالنسبة للناظم ومن نقل عنه؛ وإلا فإن معرفة 
البعد في المثال المذكور متوقفة على علم مكان المتكلم. 
وغاَالِفُهايا لكي مَمْمُطْمَر وفي إلى عَلَى عَلَبْ 
أي الغالب في ألف "لدى" إذا أضيفت لضمير أن تقلب ياءء وتسلم مع الظاهرء 
نحو: ##إذ القلوب لدى الحناجر» ومن غير الغالب قلبها مع الظاهرء فيقال: "لدي زيد"؛ 
وأنشد الفراي :630 
باتت تشيم لدي هرون من حضن2 آلايضيء إذا مامزنهركدا 
وإقرارها مع المضمر. 
وكذلك في الغالب ومقابله "إلى" و'على' الحارتين مع جر الظاهر والضمير» ومن غير 
الغالب في الجميع قوله: 9") 
إلاكم يا جخاعة لاإلانا عزاال تس الض رعة والهوانا 
ولحو رفحت اللوسس كو علمس يتسانادواء ةا لدانا 
والكسستسوع اذا واللهو ل سيدا علبي نوسيات ع( تجها 


عصان ححصي لأزل التحساق. ‏ بحا بسي 1ل التخحصان 


يعنى أن "لدن" تحى لأول غاية زمان أو مكان, فالأول نحو: ما رأيته من لدن 


"ب البعاهى السيظ و وهو يلا سية ف ارساف الصرية 145373 والعفى" بالتديلة جيل 
بأعلى بحد. 

”-الأييات من الوافر» وهي بلا نسبة في شرح المصدف للتسهيل: 146/2: والتدرر: 96/3, 
وروايتهما خناعة وهو اسم قبيلة موا باسم أبيهم وهو خناعة بن سعد من هذيل» ورواية الشرح 
في المساعد: 1/ 635 


55 الظرف 


آ آل عَلْدَدَنه 


ظهر الخميسء والثاني نحو: وعلَمَنه من لدنا علما» أي من جهتنا ونحونا؛ قال 
الدماميني: فمسماها نفس الأول من الزمان والمكان» ولذا لم يقل: لابتداء الغاية» ومن ثم 
كانت اما لا حرفاء بخلاف "من" و"منذ" و"مذ" فإنمن لنفس الابتداء لا لأول الشيء. 
كذا قيل» وفيه بحث. اه 

ويجر ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفرداء قال؛ 615 
تت تهض الرعلة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير 

وكسرة النون في البيت يحتمل أن تكون إعرابا على لغة قيس الآتية» وأن تكون لالتقاء 
الساكنين وهى مبنية. 

ون اتقكن | إن كان تله قال 02 

وكان القياس أن لا تضاف إلى الجمل لأن ذلك لا يوحد في غيرها من ظروف المكان 
إلا في "حيث". قاله أبو حيان 

وهي مبنية لشبهها الحرف في لزومها استعمالا واحداء وهو كوتما مبدأ غاية, 
وامتناع الإخبار عنها وبماء بخلاف "عند" و"لدى" لعدم لزومهما ذلكء» وقيل: "عند" لما 
هو حاصل أو في تقديره فيقال: "هذا عندي" وإِن لم يكن حاصلاء و"لدن" للحاصل 
المتصل. 

وقد نظم الشيخ عبد الودود رحمه الله الفوارق بينها وبين "عند"» فقال: 
كلاق كسك ولككتن : زاذية إل امهنا معت العتاء ومعدزا غالتها سن 
وبالإفتستافة احا تسسا ]ل سا ٠‏ وبالتسساء وقستيض أغرية شيخ لسندة 
كذاك إفرادما من قبل غدوة مضع وقوعها فضلة | خير فاستين 


ال لرجل من طيء» انظر: العيني: 3 ,», والدرر: 1236/3 
7 البيت من الطويل» وقائله: القطامي» انظر: خزانة الأدب: 188/3؛ وشرح شواهد المغني» 
للسيوطي: 1/ 455 والدرر: 137/3. 
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وقلماتغفدمٌ من وبُوجَدُ 2 لَدَنْ لين لذ لذن لذلدنَلَدُ 
قوله: "وقلما تعدم من" يعني أنه قلما تعدم "لدن" الجر ب"من"2 كقوله: 0 
5 94 
وقوله” 2( 


ولم تقع في القرآن دونماء نحو: «#فهب لي من لدنك وليا يرثني©. 

قوله: "ويوحد ..إلخ" يعني أنه يوحد في "لدن" لغات» منها: "لَّدَنْ" بفتح اللام 
والدال وسكون النون» و"لَّدِنْ" بكسر الدال» و"لَدُ" بفتح اللام وسكون الدالء و"لَدَنٍ" 
بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون» و"لدْ" بضم اللام وسكون الدال» و"لدْنَ" بضم 
اللام وسكون الدال وفتح النون ك"قلن" حففوا العين وحعلوا حركة النون فتحة مبالغة 
في التخفيف. قاله الدماميني» وأصل الضبط المذكور للمصنف في الشرح, فلينظر ما مستند 
صاحب المساعد في ضبط هذه اللغة بفتح النون واللام وسكون الدال؟ و"لَدُ" بفتح اللام 
وضم الدال» وبقيت على الناظم "لدْنِ" بضم اللام وسكون الدال وكسر النون» وفي بعض 
نسخ التسهيل "لتِ"؛ وعلق ابن عقيل في المساعد على صحتها كون اللغات عشرا. 
قلت: فإن صح ما تقدم عن المساعد من وحود "لَدْنَ "بفتح النون واللام وسكون الدال؛ 
كانت اللغات إحدى عشرة. 
وأغرب الأولى وتَفْصّها اجر يتُويهامئضقة لِك مْمَرٍ 


م 


أي وأعرب الأولى - وهي "لدن" بالصيغة المشهورة مثل عضد - في لغة قيس وربيعة؛ 


5 يدر + وفا وال ميري عضر الكلني :نه » الييت مين الطويل + ع الحبق باه ىم يقف 
على قائله 492/3 ول ينسبه الأزنهري في التصريح 2 ونسبه في الدرر لأبي سفيان » قال: 
وقبله: 
فلو شتت أنبحتنبي كميت طمرة ولم أحعل النعماء لابن شعوب 
لك 139138 
004ل. 5 
- تقعدم قريبا. 


77 الظرف 


وبما قرأ أبو بكر عن عاصم: «إمن لدنه» بكسر النون وإسكان الدال مشمة الضمء 
والأصل من "لدنه" بضم الدال. قال الدماميني: نقل بعضهم عن الفارسي أن الكسرة 
في قراءة أبي بكر هذه ليست إعرابا بل هي لالتقاء الساكنين» وذلك أنه سكن الدال كما 
أسكنت الباء من سبعء والنون ساكنة» فالتقى ساكنان. 

وحكى أبو حاتم "من لدُنِه" بضم الدال وكسر النون» وتقول في النصب "لدنه" 
بفتح النون» والدال مضمومة أو ساكنة مشمة الضم. 

وقد تقدم أنه يحتمل أن يكون من هذه اللغة قول الراجز: (من لدن الظهر 
إلى العصير) . 

قول الناظم: "ونقصها احبر ..إلخ" أي تحبر المنقوصة مضافة لمضمرء فلا يقال 
و" "لووك وز ايم الور "رو لوى "عدف المونع ل تنبمقة اشرق عر 
من لدنك. قاله سيبويه» ولقائل أن يقول: إنما لا تضاف إلا تامة. 

قال الرضي: ومن حذف نون "لدن" لم يجوز حذفها مع الإضافة» فلا يقول: 
"من لده" بل "من لدنه". 

وق بعض النسخ بدل البيت: 
وليدن اع رين والمتقوصه بالخبر قبل مضمر مخصوصه 


وإنماتَقَغإذْعَلىالخغضِي إضافةٌ الجين لها قدِارْئضي 

أي ومن الظروف المبنية لا للتركيب» بل لافتقارها إلى جملة» ولوضعها على حرفين؛ 
أي للشبه الافتقاري والوضعيء"إذ" للوقت الماضي غالباء ملازمة للظرفية» فلا تخرج عنها 
إلا أن يضاف إليها زمان» إما تخصص لما لأنما لمطلق الماضي كيوم وساعة؛ فتقول: 
"'يومئذ" و"ساعتهذ"» أو مرادف لما في الدلالة على زمن مطلق كحين, فتقول: "حيئذ", 
وكأنما لم تخرج بذلك عن الظرفية. 
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ومن أدلة اسمميتها: الإخبار بحا مع دخولها على الفعل في نحو: "قدوم زيد إذ قدم 
عمرو". وإبدالها من الاسم الصريح نحو: "رأيتك أمس إذ حئتك"» وتنوينها في غير ترنم 
نحو : #ويومئذ تحدث أخحبارها»» وقال: ,05 
نمييتك عن طلابك أم عمرو بعايسسنة واتسساف !ذ بويج 
والإضافة إليها بلا تأويل نحو: «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ...4 الآية. 
وغوالبها أربعة: اسميتهاء وظرفيتهاء ووقوعها على المضيء وملازمتها للإضافة 
إلى الجمل. 
وافغقل بهها وبافِا وعَلْلٍ ‏ حَرْفا بها وؤُونَ بتافاحظْلٍ 


3 


مجيتها مبافِضَا وتَيْتما بَيْاالزمانية قِ دما أرما 


قوله: "وافعل بما" أي تقع "إذ" مفعولا به نحو: «إواذكروا إذ أنتم قليل» وهو كثير 
في التنزيل في أوائل القصص نحو: (١‏ وَإِدْ ْنَا لِْمَكْيِكةَ أُسَجُدُ لدم 4 «إوإذ فرقنا بكم 
البحر» ويقدرون فيه "اذكر" ولم يجعلوه مفعولا فيه لأن المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر 
فيه فيتعين أن يكون مفعولا به. 

وذهب إلى وقوعها كذلك جماعة منهم الأخفش والزحاج خلافا للجمهور» وقد تقع 
بدلا من المفعول بهء نحو: #إواذكر في الْكدْبٍ مر إذ انتبذت من أهلها ...4 الآية) 
فهي هنا بدل اشتمال على حد قوله تعالى: © يِسْحَلُوئَكَ عن الشهر الحرام قتال فيه 
قال أبو حيان: والذي أراه عدم جواز استعمالها مفعولا به» لفقد نحو: "أحببت إذ قدم 
زيد" و"كرهت إذ قدم", وتخريج ما يوهم ذلك كالآية أن تكون ظرفا لمفعول محذوف 
مدلول عليه بالمعنى» أي "واذكر حالتكم"؛ و"اذكر شأن أو قصة مريم"» بدليل وحود ذلك 


7 البيت من الوافر» وقائله: أبو ذؤيب الحذلي» انظر: شرح أشعار الهذليين: 1/ 181» وخزانة 
الأدب: 147/3» والشاهد فيه: قوله: وأنت إذ بتنوين إِذْ وذلك دليل اسميتهاء وقوله: بعاقبة» يذكر 
قلبه بما كان من وعظه له في ابتداء الأمر فيقول: دفعتك عن هذه المرأة بعاقبة أي بآخر ما وصيتك به. 
و رواية: "بعافية" أي حال كونك متلبسا بما. 


9 الظرف 


مصرحا به في قوله تعالى: «إواذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء ...* الآية» فيحمل 
امحل الذي لم يصرح فيه بالمفعول على ما صرح بهء لتجري المحالٌ على سنن واحد. قال: 
وهذا أولى من إثبات حكم كلي بمحتمل بل بمرجوح. 

ولا تقع "إذ" فاعلا ولا مبتدأء فلا يقال: "حضر إذ حاء زيد" أي وقت بيئه. ولا 
"إذ جاء زيد مبارك" أي وقت بحيئه مبارك. 

قوله: "وباغتا وعلل ..إلخ" بنون التوكيد الخفيفة في قوله: "باغتا", أي تأت "إذ" 
كذلك للمباغتة أي المفاحأة وللتعليل» حال كونما حرفا في الحالتين على الأصح, أما 
التعليل فقد حكى الشلوبين عن بعض المتأخرين أنما تستعمل بحرد السبب معراة من 
الظرفية» وأنه نسبه لسيبويه» كقوله في "أما أنت منطلقا" أن "أن" بمعنى "إذ". واستدل 
بقوله تعالى #وولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون#» ورد عليه 
الشلوبين بأن ظواهر الكتاب في غير موضع تدل على أنما لا تخرج عن الظرفية» قال: 
وكلامٌ سيبويه لا دليل فيه على ما ذكرواء وإِنْما مراده أتما بمعناها ف السببية لا غير» وأول 
الآية على حذف عامل "إذ"» والتقدير: "ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب 
وجب لكم ذلك إذ ظلمتم"» ف"إذ" ظرف ماض فيه معنى التسبب. قال ناظر الجيش: ولا 
يخفى بعد هذا التخريج. واستدل أيضا المصنف بقوله تعالى: «وإذ اعتزلتموهم©» و«ؤوإذ 
لم يهتدوا بهك» وبقول الشاعر © 
فأصيحوا قد أعد الله نعمتهم إذهمقريش وإذمامثلهم بشر 

وقال: إن سيبويه أشار إليه. قال ناظر الجيش: ولم يظهر لي قول الشلوبين أن كلام 
سيبويه لا دليل فيه بل كلام سيبويه ظاهر الدلالة على ما ساقه المصنف له؛ والحق الوقوف 


معه إلى أن يؤتى لسيبويه بنص آحر يقتضي مخالفة ما ذكره في هذا الموضعء فحينئذ يجب 
الانقياد له. 


7 : 
- تقدم الكلام عليه في النواسخ. 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 80 


وأما المباغتة فنحو: "بينا أناكذلك إذ جاء زيد"» فهذا لما يوافقه ويهجم عليه. قاله 
سيبويه؛ ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: "بينما نحن عند رسول الله مَل إذ طلع علينا 
ار 

ولا تأي "إذ" للمباغتة إلا بعد "بينا" و"بينما"» وليست حينئذ ظرف مكان ولا زائدة 
خلافا لبعضهم, قال المصنف ف الشرح: والمختار عندي الحكم بحرفيتهاء وهو ما ذهب 
إليه أبو علي في أحد قوليه. قال أبو حيان: والذي نختاره نحن حلاف قوله؛ وأتما ظرف 
زمان على حاها التي استقرت لاء ولا نخرحها إلى الزيادة ولا إلى الحرفية ولا إلى كونها ظرف 
مكانء لأنه يمكن إقرارها ظرف زمان.اه قال ناظر اليش بعد نقله: ولم أر في كلامه دليلا 
على هذه الدعوى. 

وترك "إذ" بعد "بينا" و"بينما" أقيس من ذكرها معهماء نحو: "بينا أو بينما زيد قائم 
قام عمرو", وذلك لاستفادة المعنى دوتما ولوضوح العامل ف "بينا" و"بينما" وهو ما يشبه 
الجواب كما سيأتي» وكلاهما عربي لكن الكثير الفصيح أن لا يؤتى بما. 

فمثال تركها بعد "بينا" قوله: 09 
فيكسا نخسن ترقبهآتاتيا معلل وؤوفضة وزثئاسا فراع 

والولضة: الللعية وقول 591 


فبيساه يشري رحله قال قائل لمن ججمل رخو الملاط نجيب 


أي "بينا هو" ومقال لذكرها بعدها لب 0007 


- أخوتة مسلم في كتاب الإعان» وهو الحديث الأول. 

5 -الينت من الوافر» أنشده سيبويه في الكتاب» وم ينسبة السيرافي 1/ 315 ولا الأعلم: 
1,ه, وأنشده ابن هشام في المغني على أن تعيين كون الجملة امية أو فعلية متوقف على بينا 
والشاهد فيه هنا: ترك إِذْ الفجائية بعد بينا . والشعر نسبه الزمخشري وابن خلف إلى رحل من قيس 
عيلان» انظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي: 798/2)» وشرح شواهد المغني» للبغدادي: 172/6. 

0 تقدم الكلام عليه في الضمائر. 
7 - البيت من الطويل وهو لامرأة بحمى ضرية لم تسم » أمالي القالي ص 533 


1]| الظرف 


ومثال تركها عند فين" قوله: (101) 
ومثال ذكرها بعدها قوله: 002 
بينسانحن بالأراك معها 

وقوله: (103) 


لجست ا شسي واسخسا ننه 


ويعجبني إذ زعزعته الأعاصر 


راك وهنا فمااستطعت مضيا 


الاك راكتحسي قاحس انف 


فبستيا السحدو اذ وارف هيه 


وإذا لم تذكر فناصب "بينا" و"بينما" هو ما يشبه المواب» أي الفعل الذي تدخل 
عليه "إذ" لو وحدتء قال أبو حيان: وبعضهم يطلق عليه جوابا» وليس بجيد لأن ذلك 
ليس بشرطهء ولو كان شرطا لم يسغ أن يعمل فيه الجواب.اه وأما إذا ذكرت فكذلك إن 
قلنا إن "إذ" زائدة» وإلا فهو فعل محذوف يفسره ما بعد 'إذ"» فالعامل ف "بينا وبينما زيد 
قائم إذ قام عمرو": "قام" محذوفة. قاله ابن جني» وذلك لأنه لا يمكن أن يعمل ما بعد 
"إذ" في ما قبلها سواء كانت حرفا أو ظرفاء أما الحرفية فلأن المفاحأة لا يعمل تاليها ف 
متلوهاء وأما الظرفية فلإضافتها إلى ما بعدهاء والمضاف لا يعمل ف ما قبله» فمن ثم 
نصبوهما بمقدر مفسر بمذكور بعد "إذ". قاله أبو حيان 


وأما العامل حيئذ في "إذ" فقال ابن جبي: العامل فيها الفعل الذي بعدها 


5 101 


قلت لبيك إذ دعاني لك الشو 


بلاكث: اسم ماءء والقاع: بطن الأرض. انظر: شرح الحماسة للأعلم: 2/ 860. 


102 
103 


- البيت من الرمل محذوف», وقائله: جميل بن معمرء انظر: خزانة الأدب: 199/4. 
اليف من البسيط» وقائله: عثير بن لبيدة وقيل: خريت بن حبلة) وله قصة غريبة» انظر: شرح 


شواهد المغني» للسيوطي: 1/ 244. وشرحها للبغدادي: 2/ 168» والدرر: 100/3. 


قَّ وللحداديين حثئنا المطيا 
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لأنما غير مضافة إليه» وهذا دليل ابن جني على جعلها للمفاجأة ولم يجعلها ظرفاء وأما 
الشلوبين فإنه حكم بإضافتها إلى الجملة بعدهاء وإذا كان كذلك امتنع عمل الفعل الذي 
بعدها فيها كما امتنع عمله في "بينا" و"بينما"» والذي يفهم من كلامه أن عامل "بينا" ما 
يفهم من معنى الكلام؛ و"إذ" بدل من "بينا"» أي حين أنااكذلك حين جاء زيد وافقت 
بجيء زيد. انظر شرح ناظر اليش 

وقيل: "بينا" خحبر» وتقديره في "بينا أنا قائم إذ جاء عمرو": "بين أوقات قيامي بجيء 
عمرو"» ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه ب"جاء عمرو"» وقيل: مبتدأ و"إذ" حبره» والمعنى: 
"'حين أنا قائم حين جاء عمرو". حكى القولين في المغني 

قوله: "وبينما بينا ..إلخ" أي تلزم "بينا" و"'بينما" الظرفية الزمانية» وقوله: "قدما" بحرد 
تتميم. وأصل "بين" المكان بمعنى "وسط", فلما لحقتها ما والألف صارت للزمان» وليمست 
"بينا" محذوفة من "بينما"» ولا ألفها للتأنيث خلافا لزاعم ذينكء بل ألفها للإشباع. 
أَض فْهما إِجُنَلة ب اأَض ِف لمَصطدرلابيْتماكذاألِفْ 

أي أضف "بينما" و"بينا" لحملة» إما اسمية» كقوله: (بينما نحن بالأراك ...إلخ)» وإما 
ا ا 004 
فيينا وين النسان والأمسر أمرئنا0 إذاسن فيهم سويقة هف 

وليس هذا على إضمار مبتدإء أي 'فبينا نحن نسوس" خحلافا لبعضهم لكثرة وحوده, 
فموضع الحملة بعدهما خفض بالإضافة» وقيل: هما مضافان إلى مقدر مضاف إلى الجملة» 
أي "بينا أوقات زيد قائم"» لأن المضاف إلى الجمل ظرف الزمان دون ظرف المكان, ولأن 
"بين" تقع على أكثر من واحد فلا بد من اثنين فما فوقهماء ورد هذا القول بأن العرب لا 
تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه إلا في المفردات»؛ وأما القول بأن "بينا" 


*""-البييت من الطويل» وقائلهة حرقة بعت التعماة بن المنذر؛ وبعده: 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تاررات بناوتصرف 
انظر: خزانة الأدب: 178/3» والدرر: 3/ 119. 


3]|+الظرف 


نما تضاف إلى شيئين فصاعداء فيجاب بأتما قد تضاف إلى الواحد المتجزئ كالمصدر نحو: 
"'بينا قيام زيد". انظر التذيبل والتكميل وقيل: ليستا مضافتين لأن "ما" والألف كافتان» 
والجملة بعدهما لا موضع لما من الإعراب؛ وقيل "ما" كافة لا الألف. 

وق اتات 'أبينا" الصا ول 00 
بييا تعاتقه الكمة وروغه يوماأتيحلهكميي سففع 

روي بخفض "تعانق" بالإضافة» وروي أيضا برفعه على الابتداء والخبر محذوف. 
والذي وقع في شعر أبي ذؤيب "تعنقه" بدون ألفء قيل: وهو الصواب لأن "تعانق" لا 
يتعدى إلى مفعول. 

ولا تضاف إلى حثة» فلا يجوز في الجئة بعدها إلا الرفع» والسبب في أن "بينا" 
لا تضاف إلا إلى جملة أو مفرد مصدر: استدعاؤها جواباء فاستدعت ما يعطي 
معنى الفعل» وهو الحملة والمصدر. 

والصحيح أن "بينما" لا تضاف لمصدر إذ لم يسمع» وأحازه بعضهم. 

تنبيه: قد يحذف الخبر الذي للمبتد في هذا الباب لدلالة المعنى عليه» كقوله: (فبينما 
العسر إذ دارت مياسير). قاله أبو حيان 


إذا للاستقبالٍ والشرطٍ وقذ) تج يكذا وكاذ إذ قل وَرَدْ 


قوله: "إذا للاستقبال والشرط" يعني أن "إذا" للزمان المستقبل» نحو: 9#إذا حاء نصر 
الله الآية» ويدل على اسميتها: الإخبار بما مع مباشرة الفعل نحو: "القيام إذا طلعت 
الشمس"» وإبدالها من اسم صريح نحو: "أحيئك غدا إذا طلعت الشمس" كما للمصنف 
في الشرح هناء وإن اقتصر على عكسه في بيانه لما يعتبر به الاسمء لكن نبه عليه 
ناظر الجيش هناك ناقلا عن المصنف هنا. 


وتتضمن معنى الشرط» ولذا تجاب بالفاء نحو: #وإفسبح نحمد ربك 2# وقد تخلو 


البيت .من الكامل» وقائله: أبو ذؤيب المذلي»: انظر: شرح أشعار الحذليين: 1/ 37 
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من تضمن معنى الشرط» فتكون بحرد الظرفية في المستقبل» نحو: #إوالليل إذا يغشى4) 
وذلك لأتما لو كانت شرطية كان ما قبلها جوابا كما في "آتيك إذا أتيتني"» فيكون 
التقدير: "إذا يغشى الليل» وإذا هوى النجمء أقسمت" وهو ممنوع؛ لأن الجواب حبري فلا 
يدل عليه الإنشاءء لتباين حقيقتيهما. لكن بقي الكلام في العامل في الظرف ما هو؟ قال 
ناظر الجيش: لم أر في كلام المصنف ولا في كلام الشيخ - يعني أبا حيان - تعرضا لذكره 
وقال أبو البقاء: العامل فيه فعل القسم المحذوف والتقدير: "أقسم بالنجم وقت هويه"؛ وما 
قاله غير ظاهر فإن وقت هويه مستقبل لأن "إذا" هي الدال عليه وهي للاستقبال» والفعل 
المضارع يتعين استقباله بعمله في ظرف مستقبل» فيلزم استقبال "أقسم" وهو فعل إنشائي 
لا محالة» وقد عرفت أن وحود معنى ما هو كذلك يجب أن يكون مقارنا لوحود لفظه. 
والذي يظهر أن يكون الظرف المذكور في موضع الحال فيكون العامل فيه إذ ذاك محذوفاء 
والتقدير: أقسم بالنجم كائنا وقت هويه.اه المراد منه 

قوله: "وقد بحي كإذ ..إلخ" أي وربما وقعت موقع "إذ" نحو: ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم ...4 الآية» #إوإذا رأوا يتحرَةٌ أو لوا انفضوا إليها. وربما وقعت "إذ" 


م< 2م 4 


موقع "إذا" نحو: ##فسوف يعلمون * إذِالْدَعْكل فآ 2 عَنْقَهِمٌ 4 «#إذ قال الله يَلِعِيسَى 
ابن مريم» ف"إذ" بدل من "يوم يجمع الله البسل" وهو تبطتل والصحيح عند المغاربة 
حلاف ما ذكرء فلا تقع 'إذ" موقع "إذا" ولا "إذا" موقعهاء بل وقوع "إذ" بعد المضارع 
صارف له للمضيء ووقوع "إذا" بعد الماضي صارف له للاستقبال» والتأويل متطرق إلى 
جميع ما استدل به من محيء "إذ" ك"إذا" وعكسه. فالتأويل في الآية الأولى حكاية حالهم 
حين ابتدأوا في الفعل»؛ فا محل حينئذ محل "إذا" لا "إذ"» وفي الثانية - وهي آية الجمعة - 
حكاية ماكانوا عليه ثما هو شأتمم من أتمم كانوا إذا رأوا تحارة ..إلخ» والتأويل في الأخيرتين 
تنزيل الواحب الواقع منزلة ما وقع. 

وافُعقل بها بقِلّة وانعَفُسحّث أيْضابحتّى وابداً قذ وَقَعَتْ 


قوله: "وافعل يما بقلة" أي وقد تخرج "إذا" عن الظرفية» فتكون مفعولا به كقوله 6 


5] الظرف 


لعاقفة :رطن الله غنيك "إى لأعلم إذا كشت :عن راطتية رودا كم علق غورني اقلا رواون 
بحذف مفعول "أعلم' لدلالة المعنى عليه» فتكون ظرفا على بابما والتقدير: "إن لأعلم 
حالك معي إذا كنت راضية"»كما نصبت "إذ" بالحديث في قوله تعالى: هل أتاك 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه 2 الآية. 

قوله: "وانخفضت أيضا بحتى" أي ورها جرت ب"حتى" كقوله تعالى: وحتى إذا 
جَلهُوهَا»»؛ ودحول "حتى" على الجملة المصدرة ب"إذا" الشرطية كثير في القرآن وكلام 
العرب» وجوز الزمخشري فيها أن تكون جارة ل"إذا" بمعنى الوقت» وتبعه المصنفء قال ابن 
مالك: انفردت "إذا" بدحول "حتى" الجارة» كما انفردت "إذ" بلحاق التنوين» فهي عندهما 
خارجة عن الظرفية صائرة مع تاليها في حيز المفرد» وليس هناك إذ ذاك جملة شرطية 
مستدعية جواباء لصيرورتها حينئذ وما بعدها غاية لما قبلها معمولة له. وحوز الزمخشري 
أيضا أن تكون "حتى" حرف ابتداء» فتبقى "إذا" على هذا على ما استقر لها من الظرفية» 
وقال أبو البقاء: هي هنا مفيدة معنى الغاية ولا عمل لما في "إذا". بل "إذا" في موضع 
نصب بجواجماء وتقدير الغاية على ما ذكره الزمخشري والمصنف: #ووسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرا إلى وقت بحيئهم لهاء وقوله: "فتحت" استيناف بيافي» أي جواب سؤال 
مقدرء كأنه قيل: "ما حرى إذ ذاك" فقيل: إفتحت أَبَوجُهَا 4: وعلى ما ذكره أبو البقاء 
تكون الغاية ما ينسبك من الحواب مرتبا على الشرطء والتقدير المعنوي: "إلى أن تفتح 
أبواكما وقت بحيئهم فينقطع السوق". 


قوله: "وابتدا قد وقعت" أي وقد وقعت "إذا" مبتدأء فقد أعرب ابن حني: 


"إذا 


وقعت" في قراءة من نصب #وحافضة رافعة # مبتدأء و"إذا بحت" حبره» و"ليس لوقعتها" 
و"خافضة" و"رافعة" أحوال ثلاثة» والتقدير: "'وقت وقوع الواقعة صادقة الوقوع حافضة 


لقوم رافعة لآخرين وقت رج الأرض"؛ قال المصنف: وهو صحيح., وما قاله غير متعين؛ 


الحديث أخرحه مسلم في كتاب فضائل الصلاة رقم: 6285. 
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إذ يحوز كوتها باقية على ظرفيتهاء و"إذا" الثانية بدل منهاء والجواب محذوف لفهم المعنى؛ 
وحسنه طول الكلام» مقدرا قبل "وكنتم" أي انقسمتم أقساما وكنتم أزواجا ثلاثة» أو بعده 
أي عرفتم منازلكم؛ أو الجواب: وكنتم أزواحا على زيادة الواو كما في "وفتحت أبوايها"؛ أو 
الجواب "فأصحاب الميمنة" وما بعده؛ أي "فأصحاب الميمنة ما أعظمهم وما أنحاهم, 
وأصحاب المشأمة ما أحقرهم وما أشقاهم"؛ وهذا أقوى الاحتمالات لعدم الحذف. 

وحالف الجمهور في الجميع فأولوا الحديث والآيتين بما تقدم من احتمال بقاء "إذا" 
على ظرفيتها. 

تنبيه: إنما قيد تخريج ابن جني السابق بقراءة من نصب "خحافضة رافعة" لأنه في قراءة 
مَن رفعهما - وهي القراءة المشهورة - لا يحتاج إلى ذلك التخريج بل تبقى "إذا" 
على ظرفيتهاء وتنتصب إما ب"ليس" كقولك: "يوم الجمعة ليس لي شغل"؛ أو ب"خافضة 
رافعة" أي إذا وقعت خفضت أو رفعتء أو بمحذوف دل عليه "ليس لوقعتها كاذبة" أي 
إذا وقعت لم تكذب؛ و"خافضة رافعة" حبر مبتدإ محذوف أي هي خافضة قوما رافعة 
آخخرين. انظر الدماميني والشمني 


وباغِتّاحزتابهالاتئدا وبعغدبَابَيَْاقذوجدا 


قوله: "وباغتا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أن "إذا" تأي للمفاحأة» نحو: حرحت فإذا 
الأسدء ولا تحتاج لجواب لعدم تضمنها الشرطء ولا تقع إلا بين جملتين وذلك لدلالتها 
على فجأة ما بعدها لما قبلها فلا بد من تقدم شيء قبلهاء ومعناها الحال لا الاستقبال أي 
أن ما بعدها حال مع ما قبلها كما أشار إليه الشمني, وإن كانا ماضيين نحو: "خرحت 
أمس فإذا الأسد". قاله الأمير» والأكثر التوافق قال سيبويه: وتكون للشيء توافقه في حال 
أنت فيها. قال الفراء: وقد يتراحى كقوله تعالى: 38 وَمِنْ َايْنِيَهِء أن حلقكم من تراب ثم 
إذا أنتم بشر تنتشرون#» والفاء في "فإذا الأسد" ونحوه زائدة لازمة عند المازني» عاطفة عند 
أبي بكر مبرمان» داخلة على حد دخوطا في جواب الشرط عند الزحاج. 

قوله: "للابتدا" أي فلا يليها إلا جملة ذات مبتدإء وقيل: تدخل على الفعل مطلقاء 
وقبل إن اقترن بقد» لأمن اللبس بينها وبين الشرطية. 


7]] الظرف 


قوله: "حرفا" أي وهي في هذه الحالة حرف في قول الأحفش والكوفيين» بدليل 
وقوعها رابطة نحو: فثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرحون»» فلو كانت ظرفا 
لزم اقتران الحملة بالفاء» وبدليل كسر همز "إن" بعدهاءكما في قوله:097) 


وكنمت أرق :زد كا فيل بيدا" 'إذا أنه عسية الققفا واللوتازم 


والظروف -- أي غير المضافة للجمل - لا تقع "إن" مكسورة بعدها بل يجب الفتح 
نحو: "عندي أنك فاضل"”, والقائل باميتها يقول: التقدير في "خرحت فإذا إن زيدا 
منطلق": "فإذا انطلاق زيد إنه منطلق"» فتكون خبر مبتد! محذوف, فهي معمولة لكون 
مقدرء والحملة من "إن" وخبرها مفسرة محذوف. 

ويرحح حرفيتها نحو: "خرحت فإذا إن زيدا بالباب", لأن "إن" لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلهاء وما قبل الفاء لا يعمل فيما بعدهاء ولذا اختاره ابن مالك واستدل عليه 
في الشرح بثمانية أوحه؛ لكن ناقشه أبو حيان في جميعهاء حتى إنه عارض قوله بعد سرد 
أدلته: "فثبت الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الاسمية" قائلا: "فثبت الاعتراف بالاسمية 
وانتفاء الحرفية"» لكن أعرض تلميذه ناظر اليش عن ذكر هذه المناقشات معتذرا بخشية 
الإطالة» ومنبها على أنه ليس تحته فائدة يخشى فواتما. وقال المبرد: إنما ظرف مكانء» وهو 
مذهب الفارسي وأبي الفتح ونسب لسيبويه» وقال الزحاج والرياشي - وهو ظاهر كلام 
سيبويه - إنما ظرف زمان» ونسب للمبرد أيضا واختاره الشلوبين» إبقاء لحا على ما استقر 
لحاء واحتار هذا القول أيضا الزمخشريء قال في المغني: وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق 
من لفظ المفاحأة» قال في قوله تعالى:*9 ثم إذا دعاكم دعوة ...4 الآية: إن التقدير: "إذا 
دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت", ولا يعرف هذا لغيره» وإنما ناصبها الخبر المذكور في 
نحو: "حرجت فإذا زيد حالس" أو المقدر في نحو: "فإذا الأسد" أي مقبل. 


"الب لريب ميل القلوي مجعو ول شوامة لساري قال مدو شعت واد تين االفرجة بشت هنذا 
البيت: 144/3» ونص البغدادي في الخزانة على أنه من الخمسينء» والدليل فيه: كسر همز إن بعد إذا 
في قوله: "إذا إنه". 
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ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا به نحو: «#فإذا هي حية تسعى4#: 
##فإذا هم حَنِمِدُونَ4» وإذا قيل: "حرجت فإذا الأسد" صح كوتما عند المبرد خبرا أي 
فبالحضرة الأسدء ولم يصح عند الزنحاج لأنما ظرف زمان و"زيد" حثة, إلا أن يقدر 
مضاف أي في الزمان حضور زيدء ولا عند الأحفش القائل بحرفيتها. وللدماميني هنا بحث 

وغوالب "إذا" خمسة, جمعتها في قولي: 
اسمية ظرفيهة شرطية 2 وإضاافة للفعل واستقبال 


قوله: لك 35 .لخ" أي وك تقع بعك ان والبيننا و كقول الشاعر: (108) 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نتن ؤ 
قله 009 

فبيئمسا ال من فى الأحياء مغتبظ إذا هوالرمس تعقوه الأعاضير 
وقول (010 

بينمساالمو في فون الأمانى ‏ فذؤذارائدالمتون مواف 
وأشعر قول الناظم: "قد وحدا" بقلة ذلكء؛ قال الأصمعي: "إذ" و"إذا" في جواب 

"بينا" و"بينما" لم يأت عن فصيح لكثرة بحيء جوابما بدونماء لكن رد قوله الرضي بأن 

الأكثرية تقتضي أنه أفصح؛ وهذا لا يناف أن غيره فصيح أيضاء كيف وقد سسمع ذلك من 

كلام البلغاء؟ 

وجئ بالآن مَتيِاً ويَغِِبُْ ‏ مَجيث ةظرْفاً وتزْرا يُهَْرَبْ 

وَكَوْلْهُُ لحاضرالجييع والبّعْضٍ واجبٌ لدى الجَبيع 


-_ 


كك يوني اكلم عليه 

07 الريك من البسيط» وقائله: عتير بن لبيك وقيل حريث بن جبلة انظر: شرح شواهد المغني» 
للسيوطي: 2244/1 وللبغدادي: 166/2. 

17'- البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 143/2 


9] الظرف 


قوله: "وجئئ بالآن" بنقل حركة المهمزة» "مبنيا" بتخفيف الياء للضرورة» والواو في 
قوله: "والبعض" بمعنى "أو". يعني أن "الآن" من الظروف المبنية غالباء وإنما بني لتضمنه 
معنى حرف الإشارة» لأن معنى الآن: هذا الوقت قاله الزحاجء ورده الرضي بأن عامة 
الأعلام هكذا؛ أو لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحدء فلا يثنى ولا يجمع ولا يصغر بخللاف 
حين وزمان» ورده أبو حيان بلزوم بناء كل اسم كذلكء والأظهر عندي في رده كون ذلك 
أثرا للبناء فيلزم على جعله سببا فيه الدور وهو محذور؛ وقيل لتضمنه معنى "أل" 
غير التي فيه ك"أمس" قاله أبو علي, ورده المصنف بأن تضمين اسم معنى حرف اختصار 
ينافي زيادة ما لا يعتد به. قال: هذا مع كون الزائد غير المضمن معناه؛ فكيف إذا كان 
إياه؟ وذهب الفراء إلى أنه مبني لأنه نقل من فعل ماض فبقي على بنائه» وسيأتٍ ذكر 
مذهبه إن شاء الله تعالى. 

قوله: "ويغلب بحيئه ظرفا" أي وتغلب عليه الظرفية وليست لازمة» ومن غير الغالب 
خروحه عنها كقوله 8 - وقد مع وخبة - "هذا حجر رمي به منذ سبعين خريفا فهو 
«" كل ى"ريكن" كنا اق موضع رفع ذا 
و"حين" بره وبني لتصدير الحملة بالماضي» وقال الشاعر:9") 


يهوي في النار فالآن حين انتهى إلى قعرها 


فإ الآن لايين ازعواء. ‏ لك بعد المشسيب هذا التصالبي 
قوله: "ونزرا يعرب" عبارة التسهيل: "ويعرب على رأي"» واحتج قائله بقوله: 19" 
كأغقسمامالآن لم يتغيا وقد مر للدرين من بعدنا عصر 
أي "من الآن"؛, فحذف النون لالتقاء الساكنين» ويحتمل كون الكسرة للبناء. 
ك"شتان" يبنى على الفتح والكسر إلا أن الفتح أشهر. قاله المصنف» ولكن نظّر فيه 
الدماميي؛ قال ابن ركري: ووجهه أي النظر ظاهر. 


- أخرجحه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها من حديث أبي هريرة رضي الله عنهى رقم: : 167/. 
ايك من الخفيف» وهو بلا نسبة» في الدرر: 3 . 
عانيه من الطويلء وقائله: أبو صخر الحذلي» انظر: شرح أشعار الهذليين: 2/ 997. 
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وقال السيوطي في الهمع: والمحتار عندي القول بإعرابه لأنه لم يثبت لبنائه علة 
معتبرة» فهو منصوب على الظرفية وإن دخلته "من" جُر؛ وحروجه عن الظرفية غير ثابت» 
ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة. أي من احتمال كونه مرويا 
بالمعنى. 

قال: وفي شرح الألفية لابن الصائغ أن الذي قال بأن أصله "أوان" يقول بإعرابه 
كما أن أوانا معرب. 

وليس منقولا من فعل خلافا للفراء في زعمه أنه منقول من "آن" بمعنى حان» وبقيت 
فتحته كما بقيت في "أنماكم عن قيل وقال"7'" و"من شب إلى دب"7' "2 ورد بدخول 
"أل" عليه ولا تدحل على ما ذكرء ولو كان مثل المذكور لاشتهر إعرابه وبناؤه كما اشتهرا 
في ذلك. 

وذكروا أن ألفه مقلوبة عن واو لقولحم ف معناه الأوان» وقيل: عن ياء من "آن يكين" 
قرب. قال ناظر الجيش: وفي ذلك نظرء لأن هذه الكلمة مبنية فلا مدحل للتصرف فيهاء 
وقد علم من قواعد التصريف أن الألف في الحروف والكلمات المبنية محكوم لما بالأصالة. 

قول الناظم: "وكونه لحاضر ..إلخ" أي وكون الآن ظرفا لمظروف حاضر جميعه 
أو بعضهء واحب عند جميع العرب؛ يعني أن "الآن" اسم موضوع للزمن الحاضر 
كلاءكوقت فعل الإنشاء حال النطق به نحو قولك: "العبد بعتكه" قاصدا إنشاء البيع؛ 


أو حاضر البعض » كقوله تعالى ا لعن حفئف الله عنكم» وقوله تعالى: ##فمن يستمع 
الآن يحد له شهابا رصداك» وكقول النبي هَيّ: تصدقوا فيوشك الرحل أن يمعشي بصدقته؛ 
فيقول الذي أعطيها: لو حتتني بالأمس لأحذتماء وأما الآن فلا حاحة لي بما"19/, 


'- الحديث في كتز العمال رقم: 449 

[ليقال: "أعبيتي من شب إلى دب' ' وهو مثل يضرب لمن يكون في أمر عظيم غير مرضي فيمتد فيه 
1 الضاهر عط هته أي من لدن كنت شاباً إلى أن دببت على العصا. مجمع الأمثال 12 

ل طويخ أخخرجه البحاري في كتاب الرّكاة رقم: : 1411. 


1] الظرف 


وكقول الشاعر: 017 


فاق سمحت محا ذلك ولكسدق:. سأ سنس الأن:إة يلكست إتاهحصنا 


قلت: ولينظر في قول سلطان المغرب مولاي عبد الحفيظ العلوي رحمه الله في القول 
المحتار هنا ما نصه: وههنا اضطرب كلام الدماميني وصاحب الطررء فلا معول على 
كلامهما. فإن لم أقف لمما في هذه المسألة على اضطراب. واللّه تعالى أعلم 
ويك تلتتهاونقٌّا ووًا قي يلا ياوها وأغريا 
وقذ تسريف ورتماؤج ذا كين إلوقتٍ وضغفه اغْتتقِذ 


"حيث" ظرف نادر التصرف» مبني لتضمنه معنى حرف الشرط إن كانت للشرط»ع 
نحو: "حيثما تكن أكن"؛ ولشبهها الحرف في الافتقار والإيهام إذ لا تستعمل إلا مضافة 
إن لم تكن للشرط» وقد ذكر أبو حيان أن شرط الحملة التي تضاف طا كونما خبرية» اسسمية 
أو فعلية» مصدرة بماض أو مضارعء مثبتين أو منفيين ب"لا" أو "لم". قال: وأما قوله: 119) 


وإنني حيثماث يعني اللحموى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 


ف"ما" مصدرية على رأي من يجر ب"حيث" المفرد» ومن لم ييجز ذلك قال: 
نما جاز ذلك ضرورة» أو يجعل "ما" زائدة أي "من حيث سلكوا". وبنيت على حركة ليلا 
يلتقي ساكنان» وعلى الضم تشبيها لها بالغايات ك"قبل" و"بعد" وسائر الجهات الست» 
فشبهت بما وهي مقطوعات عن الإضافة و"حيث" مضافة» لأن الإضافة إلى الجمل كلا 
إضافة» لعدم ظهور أثرها الذي هو الجر؛ وقد تفتح طلبا للتخفيف» وتكسر على أصل 
التقاء الساكنين» وهذا ما أشار إليه الناظم هنا بقوله: "وحيث ثلثنها" 

قوله: "وانقلبا ..إلخ" أي وقد تخلف ياءها واو كقوله: 19!) 
نهنا رهد إن تتحتحة الحححك ريطا" . تامدك عه موق طقف قها 


*''- البيت من الوافر» وقائله: عنترة بن شداد, مختار الشعر الجاهلى: 1/ 402. 
16 اليه سن السيظ :”فو جا سند ن عغرية الأديلة 358/1 رقيلة 
اليم انعسصا 3ق "تسيا يوم الوداع إلى أحبانبا صور 


9 5 
“الى ري 1 ا ا 
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7 020 
وأنني حيئما يفني الحوى بصري2 من حوث ماسلككوا أدنو فأنظور 
قوله: "وأعربا" أي وتعرب على لغة فقعسية» حكى ذلك الكسائي»؛ 
يقولون: "حلست حيث كنت" بالفتح» و"جحفت من حيث جفت" فيجروتها ب"من" 

فصارت عندهم ك'عند". 
وندرت إضافتها لمفرد, كقوله: 01210 
أما تيرق حيِسث سهيل طالغسا.. عمسا يطسيء لهات لاسا 

لك 022 
ونطعنهم تحت الحبا بعد ضرهحم ببيض لمواضي حيث لي العمائم 
في رواية الجر» وهو عند البصريين نادر لا يقاس عليه؛ قال الشمني: والأشهر بقاؤه 

على بنائه على الضمء لشذوذ الإضافة إلى المفرد. 
قوله: "وقد تصرف" أي وقد تصرف "حيث" نادراء وجعل منه المصنف قوله: هم 
إن حيث استقر من أنت راحيا )2 ل هحمى فيه عزة وأمان 


0 تقدم قرييا. 


*'- الرحر بلا نسبة في شرح شواهد الغي» للسيوطيء ص: 390 وعزانة الأدب: 155/3 
والدرر: 124/4» وروايتهما كالشهاب ساطعا-» والشاهد فيه: إضافة حيث- للمفرد» في قوله: حيث 
سهيل- قال البغدادي: ولا يخفى أن إعراب هذا الشعر مشكلء والذي أراه أن الرؤية بصرية وحيث 
مفعول به لترى وسهيل محرور بالإضافة» وطالعا حال من سهيلء وبمجيئ الحال من المضاف إليه» وإن 
كان قليلا فقد ورد منه كثير في الشعر . قال تأبط شرا: 

سالبت سلاحي بائسا وشتمتني فيا خير مسلوب وياشر سالب 


2 البيت من الطويل» وقد ذكر العيني أنه نسب للفرزدق» وليس في ديوانه: 3/ 387)» وكذا في شرح 
شواهد المغني» للسيوطي: 389/1, وقال البغدادي في شرح شواهد المغنبي: إنه لا يعرف قائله: 
53. وهو بلا نسبة في الدرر: 123/3» والشاهد فيه: إضافة حيث إلى المفرد من قوله: حيث لي 
العمائم. 

البيت من الخفيف؛ وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني» للبغدادي: 139/3. 


1 


3] الظرف 


ف"حيث" اسم "إن" و"حمى" خبرهاء وخطأه أبو حيان بأن كوتما اسم "إن" 
فرع كوتها مبتدأ» ولم يحفظ: "حيث فيه زيد فسيح" أي المكان الذي قعد فيه زيد فسيحء 
ولا حجة له في البيت لجواز تقدير "حيث" خبرا و"حمى" اسما. وصوب المرادي هذا 
الاحتمال» قال في المغني: فإن قيل: يؤدي إلى حعل المكان حالا في المكان» قلنا: هو 
بمنزلة: "إن في مكة دار زيد", ونظيره في الزمان: "إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة". لكن 
قال ناظر الجيش: ولا أعرف كيف يتوحجه الخنطأ على المصنف؟ لأن الغرض أن تصرف 
"حيث" نادرء واتفق أن التصرف النادر الذي حصل لا هو أن وردت اسما ل"إن"» فكيف 
يقال: إن هذا موقوف على ورودها مبتدأ وهي لا يتصرف فيها إلا بما سمع» ثم إن هذه 
الكلمة إذا ندر وقوعها اما ل"إن" فقد ندر وقوعها مبتداً. قال: وأما تخريجه البيت فإنه 
ينافي مراد الشاعر لأن مقصوده أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة 
وأمان» لا أن يحكم على حمى المذكور بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح» وحاصله 
أن هذا التخريج يعكس النسبة المقصودة للشاعر من كلامه. 

وكقوله: (124) 


في حي اث أودع حبريل رسالتهء وحيا إليهبتوفيق وإرشضاد 


و 
8 ول تة زع به لت كه جر لدى 0 3 أل 5 ل | أم قلة 
وكقوله تعالى: «لالله أعلم حيث يجعل وسّاكه #على قول. 


قوله: "ورعها وحد 0 أي ورمها وحد 0 للزنمان عند الأحفش» 


“د اليك :من البضيط وقائلة أب وغييد الله سد ون اي التضال العافقى الأندلسي من 'قصصيدة 
مطلعها: 

للحي إلطليكة در غلحة مجاه إلى البشير النذير الجاتم المادي 
الاكتفاء للكلاعى 83/2 
7ت الريك من الطويل وقائلدة رقيز ين أي لطن 71 0232ل قنرم: ل تنف آم قشعي النية أو 
لوي 
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واسعد ل ع 0013 

للفعحق عقل يعيش بله حيث تحدي ساقه قدمه 
ورد باحتمال أتما باقية فيه للمكان» إذ المعنى: حيث مشى وتوحه. واستدل عليه ابن 

هشام في المغني بقوله: 127) 


حيثما تستقم يقدر لكالل لهنجاحانفي غابر الأزأمان 


قال الدماميني: وفيه نظر أي لعدم القطع بكوتما في البيت للزمان. قال الأمير: والحق 
أنه لا مانع من بقائها فيه للمكان. وقد تبع في ذلك الدماميني» لكن قال الشمني: مراد 
المصنف - يعني ابن هشام - أن "حيث" في البيت ظاهرة في الزمان» ونفي القطع لا ينافي 
ذلك.اه 

وقد تعقب صاحب روض الحرون على الناظم في استشهاده بمذا البيت في الطرة» 
قائلا: إنه لم يذكره صاحب المساعد ولا الدماميني» وإن المصنف في التسهيل لم يذكر 
بحيء حيثما للزمان» قال فيه: "وحيثما وأينما وهما ظرفا مكان", ثم نقل نحو ذلك عن 
الشلوبين وصاحب الصحاح, قال: فهؤلاء كلهم متضافرون على أن حيثما من ظروف 
المكان» إلا أن ابن هشام ذكر في مغنيه أتما تأي للزمان واستدل بالبيت» قال الدماميني: 
وفيه نظر.اه من روض الحرون» وحاصله التنظير في بجيء "حيثما" الشرطية للزمان» وهو 
ظاهر. 

قوله: "كبين" أي ومثل حيث "بين"في أنما قد تصرف وقد تكون للزمان» فهو من 
التشبيه لإفادة الاشتراك في حكمء نحو الحديث: "ساعة الجمعة بين جلوس الإمام على 

2 1 12891 

ا منبر وانقضاء الصلاة "2079 ونحو: ##ولقد تقطع بينكم ) » ونحو: لإشبلد لد بينكم 4 » ونحو: 


هذا فراق بيني وبينك 4 وكقوهم: هو بعيد بين المنكبين» نقي بين الحاجبين. 


6 البيت من للديد» وقائله: طرقة بن العيد انظر: غغار الشعر ااهل + 1/ 4337 وغزانة الأدب: 
3أ. ْ 

"7" لبت من الخقيف» وهو بلا نسبة ف شرح الشواهد الكبرق للعيني: 4/ 6429 وشرح شواهد 
للغني» للسيوطي: 1/ 391 وشرح شواهد المغني للبغدادي: 3/ 153. 

8 لم أقف عليه بهذه الرواية» ومعناه في صحيح مسلم كتاب الجمعة 


5] الظرف 


وقد اقول الاي + 01297 


تحتدوزوف عمسو سنا ل وا ةيدهم وجحلدة بين العين والأئف سام 

قوله: "'وضعفه اعتقد" أي واعتقد ضعف بحي ء "حينغ" و"بين" ظرف زمان» وخحص 
في المواهب اعتقاد الضعف المذكور ب"حيث"» قال: وأما "بين" فلم ينصوا على ضعف 
استعمالها ظرف زمان.اه ولينظر ذلك مع قول المرادي بعد نقله عن المصنف أتما قد تكون 
ظرف زمان ما نصه: وهو غريب. 
ومكل حيسخ وشط فد التطساف" . وعتححرة ومكحندا دون يفي 

يعني أن "وسط" بسكون السين» مثل "حيث" في التصرف وهو الخروج عن الظرفية 
قليلا بل قال المصنف إنه عزيز لا يكاد يعرف, وفي غيره وهو بقاؤها على الظرفية كثيرا. 
قال في المواهب: وأما البناء فلم أر من تعرض له في "وسط" والظاهر أتما معربة.اه 
أقول: وظواهر كلامهم تدل على ذلك أيضاء فإنه ل يذكرها السيوطي في ال همع وقد عقد 
فيه فصلا للظروف المبنية قال إنه لم يسبق لجمعه واستيفائه؛ ولعلهم لم يتعرضوا لذلك 
صريحا لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه. واللّه تعالى أعلم 

رانك 1130 
ومن تصرفها قوله: 77 ' 


برفع "وسط" مبتدأ وحبره "كاليراع"» ويروى "وسطه" بالنصب على الظرفية على أنه 


خبر مقدم» والكاف مبتداً. ومنه قوله: 031 


أتته بمجلوم كأن جبيئنه صلاءة ورس وسطهاقد تفلقا 


"علوت هن الطزير :"مهو عق أبيائف ليو بون أن لش ون عا ايئة نالا :الظز كدراية الأضين» 
2/ 403» وروايته يديرونني عن سال وأريغه» وقد تمثل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ابنه سالم. 
"7د المت من الخفيش» وقائلنه عدي بن زيد العتنادي:انظر» شرح العسهيل» لناظر الحسيش: 
4, والدرر: 88/3. 

131 البيت من الطويل» وقائله الفرزدق كما في خزانة الأدب: 478/1» والدرر: 88/3 ولم أجده 
في ديوانه. 
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قاله المصنفء لكن كلام ابن عصفور في البيتين يقتضي أن "وسط" فيهما اسم لا حرف» 
أي أنما محركة السين في الأصل وإنما سكنت للضرورة» قال ناظر الجيش: وما قاله ابن 
عصفور أظهر مما قاله المصنف.اه 
ومحركة السين تتصرف كثيراء فتأي ظرفا كجلست وسط الدار» وغير ظرف كقولك: "وسط 
الدار حسن". قال الجوهري: يقال: "حلست وسط القوم" بالتسكين لأنه ظرف» 
و"حلست وسط الدار" بالتحريك لأنه اسم» وكل موضع صلح فيه "بين" فهو "وسط" 
بالتسكين» وإن لم يصلح "بين" فهو وسط بالتحريكء؛ وربما سكن وليس بالوجه.اه 
والكوفيون لا يفرقون بينهماء ويجعلونهما ظرفين. 

قوله: "وهكذا دون يفي" أي وهكذا "دون" في ندور التصرف, كقوله: 059 
ال ايحصيا أن ييف ار سق وباشرت حد الموت والموت دوتها 

بالرفع» ويحتمل أنه اسم بمعنى أحقر»ءكما يقال: "فلان دون هذه الحال" أي أحقر 
منهاء ويحتمل أنه ظرف رفع مجازاء وجعل الموت مكانا على غاية التقريب. 

والذي عليه سيبويه وأصحابه أنه لا يتصرف فيهء حقيقة كان نحو: جلست دون زيد» 
أو مجازا نحو: هو دونك في الشرف» ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يتصرف قليلاء 
والسماع يدل على ذلك بندور. قاله في المساعد, والندور غاية القلة فاقتضى كلامه مغايرة 
قول الأحفش والكوفيين لقول المصنفء إذ هو يقول بالندور وهم قالوا بالقلة» لكن ظاهر 
كلام المصنف في الشرح يقتضي اطراد تصرفها عند الأعفشء فتكون الأقوال فيه ثلاثة: 
ندور تصرفها كما للمصنفء واطراده كما هو ظاهر نقله عن الأخفشء ومنعه كما لسيبويه 
وأصحابه. 

ثم كل هذه الأقوال مطلقة في الحقيقة نحو: "حلست دون زيد" والمحاز نحو: "زيد 
دون عمرو في الشرف"؛ وهنالك قول رابع لابن عصفور بمنعه في المحاز وندوره في الحقيقة, 
لكن رده ناظر الجيش ف شرحه» بل إذا فرعنا على مغايرة الندور للقلة تكون الأقوال 
خمسة, والقول بالقلة دون الندور للكوفيين كما تقدم عن المساعدء ومثله في الارتشاف. 
والله تعالى أعلم 


2 تقدم الكلام عليه في المبتدأً. 


7] الظرف 


وأما "دون" بمعنى رديء فإنه لا يكون ظرفاء قال: 033 


2 
4 


"أمس" لليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه؛ أو ما قرب منه ثما مضىء مبني على 
الكسر عند جميع العرب إذا استعمل ظرفاء وبني لتضمنه معنى لام التعريف. ونسب 
للخليل وسيبويه» وذلك أن كل يوم متقدم على يوم فهو أمسهء وكان ف الأصل نكرة ثم لما 
أريد أمس يوم التكلم دحله لام التعريف العهدي» كما هي عادة كل اسم قصد به واحد 
من بين الجماعة المسماة به ثم حذف اللام تخفيفا لتبادر فهم كل من يسمع "أمس" 
مطلقا من الإضافة إلى أمس يوم التكلم فصار معرفة؛ وإنما لم يبنوا 'غدا" مع قصد غعد 
يومك» تفضيلا لتعريف الداحل في الوحود على تعريف المقدر الوحود, لأن التعريف فرع 
الوحود» ووحوده ذهني فكذا تعريفه» بخلاف "أمس" فقد حصل له وحود وإِن كان منفيا 
عند المتكلم» وقال ابن كيسان: بل بني لوقوعه موقع الفعل الماضي» وأعرب "غد" لكونه في 
معنى المستقبل؛ والفرق بين "أمس" و"سحر" أن "سحر" لما عدل عن "السحر" لم يضمن 
معنى الحرف» بل أنيب مناب السحر المعرف فصار معرفة مثله بالنيابة» كما صار عمر 
معرفة بالنيابة عن عامر العلم. أفاده أبو حيان في شرح التسهيل 

وقيل: بني "أمس" لشبهه الحرف لافتقاره في الدلالة على موضوعه إلى اليوم الذي 
أنت فيه؛ وكسر لالتقاء الساكنين» وزعم الكسائي وجماعة أنه لا مبني ولا معرب» بل 
محكي تسمية بفعل الأمر من الإمساءء كما لومي ب"أصبح" من الصباح فهو محكي. 
وأحاز الخليل ف "لقيته أمس" أن يكون التقدير: "لقيته بالأمس" فحذف الحرفان الباء 
و"أل"» فتكون الكسرة على هذا كسرة إعراب. نقله أبو حيان 


3 البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في تاج العروس واللسان "دون". 
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وجميع الحجازيين يبنونه على الكسرء وإن كان غير ظرف في الرفع والنصب والجرء 
فيقولوق: اذهب أمس ".و "أحبيك أميس "+ و "ما راييه عند اميرك وكقولهب 034 
الوم اعجو تسا سي به ومضى بفصل قضائه أمس 
قوله: "وقللا بناءها ..إلخ" أي وقل بناء "أمس" على الفتح مطلقاء نصبا ورفعا وجراء 
وليس بناؤه على الفتح لغة خخلافا للزحاجي» وحكاه ابن عصفور عن الزحاج أيضاء وقال 
ابن الباذش: خرج الزحاحي عن إجماع النحاة» ولاحجة في الرحز ‏ يعني (لقد رأيت عجبا 
هذ أمسا) ‏ غلى ذلك» لاحتمال إغراية غير منضرف أي كما سيآق قريبا إن شاء الله 
تعالى وهو ظاهر كلام سيبويه في الرحز. 
ورتماوفِععَِْرَ مُنِصَرفٌ إغراهكارفع عَنْ بَغض أُلِفمْ 
يعني أن "أمس" يعرب ممنوعا من الصرف في حالة رفعه في لغة تميم» ويبنونه على 
الكسر في حالة النصب والحر» فيقولون: "ذهب أمس" بالرفع بلا تنوين» وعلى لغتهم 
قوله: (135) 
افع بالقماء إن عسين يتان وتخسان التحذي لفيحوق أمححس 


قوله: "إعرابه كالرفع ..إلخ" يعني أن بعض تميم يعربه في النصب والجر ممنوعا 
من الصرف كحالة الرفع. حكاه الكسائي. 


“5 البيت من الكامل أحذ مضمرء وقائله أسقف بحرات أو تببع بن الأقرن التصريح: 226/2, 
والدرر: 4106/3 وقيل: روح بن زنباع» تكميل المرام في شرح شواهد ابن هشام محمد الفاسي وهو 
شرع لشواهد التوضيح ط حجرية اللوحة: 322. 

"*"-اليكرمن الحقيشء وهو بلا سبة ف الفصريم: 226/2 والدررة 107/3 وتكييل المرام 
في شرح شواهد ابن هشام في التوضيح» ط حجرية» اللوحة: 322. 


9] الظرف 


5 136 
وعليه قوله: ” ١‏ 
لفنتارايت عجباا فيد أمسنا " : غجبائرا قل الستعال حمسا 
نيجذا كلق محعنا اق لوحي م “ل تسحترك ال الحم رشنا 
ومنعه من الصرف للعلمية المقدرة» والتانيث باعتبار المدة. 


وهذا التفصيل إنما هو في حالة خروجه عن الظرفية» ومنهم من يعربه إعراب المنصرف 
فينونه مطلقاء ومن العرب من ينونه وهو مبني على الكسر. 

فتلخص فيه حال الظرفية لغتان: البناء على الكسر والفتح» وفي حال خروجه عن 
الظرفية خمس لغات: البناء على الكسر بلا تنوين مطلقاء وبناؤه على الكسر بتنوين 
مطلقاء وإعرابه منصرفا مطلقاء وإعرابه غير منصرف مطلقاء وإعرابه غير منصرف رفعا 
وبناؤه على الكسر نصبا وحرا. 
أَغرنة إن أضِيف أؤ بأل فْرنْ إن يتَكُرْوالامَعَال يكن 
يعني أن "أمس" يعرب إن أضيف نحو: "أمسنا يوم مبارك"؛ وكذا إذا ثني أو جمع كأمسين» 
وأموس قال: 107 
مرت شنشاول من أموس تميس مقل ميسةالعروس 

وآمُس وآماسء وكذا إن صغر قاله المصنف في شرح الكافية. قال أبو حيان: وهو 


مخالف لنص سيبويه وغيره على أن "أمس" لا يصغر كغدء واستغنوا عن تصغيرهما 


7 الاباك نوكي انها آمو لوق العزادر قافا كال "الراك ير 57 واسدة يوه 
في الكتاب البيت الأول بلا نسبة: 284/3» ولم ينسبه الأعلم في شرح أبيات الكتاب: 2596/2 
وقال البغدادي: البينان من رجز في نوادر أبي زيد ... إلخ ونص على أن هذا الشاهد 
من الخمسين» انظر: خزانة الأدب: 221/3. 

أقول: وبقول أبي زيد. قال الراحز: ... إلخ يتضح أن الأبيات من الرحز لا من السريع خحلافا للدماميني 
وإياه تبع الفاسي في تكميل المرام اللوحة رقم: 221. 

قال أبو زيد: الحمس أنْ تأكل الشيء وأنت تخفيه» والسعالي جمع سعلاة وهي أيضا سعلاء بالمد 
والقصر: أنق الغول. 

*'- البيت من السريع؛ مخبون مكشوف أو من الرجز بناء على أن له ضربا مخبونا مقطوعاء وهو 
بلا نسبة في الدرر: 109/3» لسان العرب أمس-. 
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بتصغير اليوم والليلة. قلت: قد سبق المصنف إلى القول بتصغير "أمس" المبرد وغيره» لكن 
كل ذلك ذهول عن نص سيبويه عند أبي حيان. قال ناظر الجيش: والعذر للمصنف ف 
ذكر المصغر أن جماعة من النحويين أحازوا تصغيره» وقد نقل الشيخ أنه مذهب المبرد» 
فكأن المصنف مشى في شرح الكافية على قول امحيز للتصغير» وأما في التسهيل فعول على 
مذهب سيبويه» فلهذا لم يتعرض لذلك. 

وكذا يعرب إن نكر نحو: مضى لنا أمس حسنء وقولهم: "كل أمس صائر غدا"» أو 
قرن ب"أل" نحو :لكأن لم تغن بالأمس#» و"إن الأمس ليوم مبارك"» وربما بني المقرون ب"أل" 
كقوله: (138) 
وإني وقفت اليوم والأمس قبله20 بابك حتىكادت الشمس تغرب 


فكسر سين "أمس"» قال المصنف: والوحه فيه أن يكون زاد الألف واللام لغير 
تعريف» واستصحب تضمين معن المعرفة واستدام البناء» وأحاز أيضا أن تكون هي المعرفة 
وقد زال البناء لزوال التضمين فتكون الكسرة كسرة إعراب لا بناء» على تقدير حذف الباء 
باقيا أثرها بقاء أثر "من" امحذوفة في رواية من روى باحر قوله:9*) 
ألا مها هتكهواة اذه سكديا يدلعلى محصالة تبيت 


واسَْغْرَقَ الآتِي جَوابَا لِككم 'مَطظَرُوفُْكدكالصيْفٍ ولمُحَرَّمِ 


2 17 


يعني أنه يستغرق الزمن الآق حوابا ل"كم" أي الذي يصلح جوابا لهاء مظروفه أي 
العمل الواقع في الظرف تعميما أو تقسيطاء فإذا قلت: سرت يومين أو ثلاثة لم يجز أن 
يكون السير واقعا في بعض المذكور» بل لا بد من وقوعه في كل من اليومين أو الثلاثة» إما 


00 البنيت من الطويل» وقائله نصيب» لسان العرب أمس-. وروايته وإني حبست» وهو بكذه الرواية قُ 
7*'- البيت من الوافر» وهو من أبيات الكتابء ول ينسبه الأعلم في شرح أبياته لأحد: 419/1: 
ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني: 214/1» والبغدادي في خزانة الأدب: 459/1»؛ لعمرو بن 
قعاس المرادي وأراد با محصلة امرأة تحصل الذهب من تراب المعدن؛ والشاهد فيه حر رجل على تقدير 
من» وروي بالنصب على تقدير ترون وروي بالرفع على الابتداء. 


1]| الظرف 


تعميما فيعم السير الجميع؛ وإما تقسيطا فيقع في بعض كل من اليومين أو الثلاثة» وقد 
يتعين التعميم كما في "صمت يومين""» أو التقسيط كمافي "أذنت يومين", 
والمراد بما يصلح جوابا ل"كم": المعدود ولو معرفة كاليومين المعهودين» ومنع ابن السراج 
وقوع هذا في جواب "كم" وكلامٌ سيبويه على خلافه. 

قول الناظم: "الآقي" مفعول"استغرق" على حد: (ولو أن واش)»؛ و"مظروفه" فاعله؛ 
وقوله: "كالصيف وامحرم" تمثيل لمعدود يصلح جوابا ل" كم"؛ ومختص يصلح جوابا لمتى". 
هذا ما يفيده كلام الدماميني» وهو في المحرم واضح لأنه من جهة تعريفه مختص ومن جهة 
دلالته على آحاد معدود؛ وأما الصيف فإنه نص ناظر الجيش على أن الصيف والشتاء 
والربيع من قبيل الظروف المختصة غير المعدودة. قال: لأتما أسماء واقعة على فصول معلومة 
من السنة ولم يقصد بحا العدد» فيجوز أن يكون العمل في جميعها وأن يكون في بعضها. 
قال سيبويه: معنا العرب الفصحاء يقولون: "انطلقت الصيف" والانطلاق إنما يكون في 
بعض الصيف» وتقول: "سرت الصيف" وأنت تريد التعميم لأن السير مما يمتد.اه. 

قلت: لكن في الارتشاف التصريح بأنما من المعدود» قال: والمعدود ما له مقدار من 
الزمان معين» نحو: سنة وشهر ويومين وا محرم وأسماء الشهور والصيف والشتاء.اه بل صرح 
في موضع آخر منه بأن فصول السنة ما يصلح أن يكون جواب "كم" وحواب "متى". 
وككذا الأب دُ والدهُإذا غوف والنها والليئكذا 


يعني أن مظروف الأبد والدهر والنهار والليلء إذا عرفت ب"أل" الاستغراقية؛ 
يستغرق ظرفه فيكون واقعا في جميعه» فلا يعمل فيه إلا ما استغرقه كالسير وإلا فلا» قال 
سيبويه: ولا تقول: "لقيته الدهر" وأنت تريد يوما فيه. فإذا لم تقرن ب"أل" نحو: سرت ليلا 
وناراء تحتمل الوجحهين: التعميم» وعدمه. وقد يقصد التكثير مبالغة فيعامل المنقطع معاملة 
المتصلء» فتقول: "سير عليه الأبد". وإن كان لم يقع السير في جميعه» لكن تقصد المبالغة 
تحوزاء كما تقول: "أتاني أهل الدنيا" وإنما أتاك ناس منهم. 

قوله: "النهار والليل" يعني النهار معطوفا عليه الليل» كقوله تعالى: 9 يسبحون الليل 
والنهار أي الدهرء قال الرضي: فأما إذا قلت: "سير عليه النهار" أو "سير عليه الليل" 


إل 


مشيرا إلى تحار وليل معينين» فيقعان جوابا ل"متى". 
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تنبيهان: الأول: "الأبد" وما بعده نقل الرضي عن سيبويه أنه لا يصلح إلا جوابا 
ل"كم". وظاهر التسهيل أنه لا يصلح جوابا إلا ل"متى". وقال المرادي: لم لا يقال: إنه 
صالح لجوايهما. 

الثاني: ذكر في روض الحرون أنه يوحد في بعض النسخ: "وهكذا الأبد والدهر" 
مطلقا.وتعقب ذلك بعدم وحود هذا الإطلاق في التسهيل والشارحين الدماميني والمساعد» 
قال: ونص التسهيل "وكذا مظروف الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف واللام" 
فأين هذا من الإطلاق؟ اه المراد منه 

وليس الإطلاق المذكور أيضا في شرح المصنف ولا أبي حيان ولا المرادي ولا 
ناظر اليش ولا الشيخ خالد» وليس في الارتشاف ولا ال همع؛ وقد صرّح صاحب المواهب 
بأن الأبد إذا لم تعرفه كما في قولك: "سرت أبدا" لم يقتض التعميم. قال: لأن أبدا 
لاستغراق ما يستقبل لا لاستغراق جميع الأزمنة» تقول: "صام زيد الأبد" فيشمل كل زمن 
من أزمنة عمره القابلة للصوم إلى حين وفاته» ولا تقول: "صام أبدا". 
وذا لما قذكان للشهر عَلَمْ إِذْلَمْيْصَف شَهْرٌ لَهُقرانحَكَمْ 

قوله: "وذا لما قد كان للشهر ..إلخ" أي كذا في الاستغراق مظروف ما يصلح جوابا 
ل"متى" إن كان علما على شهر ولم يضف إليه» فإذا قيل: "ساروا ا حرم" لزم كون السير 
واقعا في جميع الشهر تعميما أو تقسيطاء وكذا بقية أسماء الشهور لأن كلا منها اسم 
لثلاثين مثلا . 

وما يصلح جوابا ل"متى" الظرف المحتص بصفة أو تعريف, معدودا كان أو غيره 
لكن إن كان معدودا فالعمل في جميعه وإلا فهو محتمل؛ وماكان غير مؤقت ولا مختص لا 
يصلح جواب "كم" ولا "متى", لأن المراد ب"كم" السؤال عن العدد, و"متى" الإعلام 
بالوقت» وذلك كحين ووقت» فالعمل قد يكون في جميعه أو بعضه. 


قال الدماميني: الزمان على أربعة أقسام مختص معدود كرمضان والمحرم والصيف 


3 الظرف 


والشتاء» فيقع جوابا ل"كم ول"متى"؛ ولا مختص ولا معدود» فلا يقع جوابا لواحد منهما 
كحين ووقت؛ ومعدود غير مختص» فيقع جوابا ل"كم" فقط نحو: يومان وثلاثة أيام 
وأسبوع وشهر وحول؛ ومختص غير معدود» فيقع جوابا ل"متى" دون "كم" نحو: يوم 
الخميس وشهر رمضان وشهر ربيع الأول. 

وهذا هو الذي نظم الشيخ محمد فال بن محمذ العاقلي رحمه الله بقوله: 
ماكالشتا وجمادى والخريف أتى 2 لكمجواباكماأتى جواب متى 
وماكدهر وحين لا يمحاب به وماكخحمس لييلات لكم ثبتا 
أما مت فبما كالأريعاء أتى ' جوابما وبشهر إن أضيف أتى 
وليس كل فتى يدري حقيقة ذا إن التناوة تطفي فهمكل فتى 

والتناوة بالكسر: ترك المذاكرة» وهجران المدارسة, كالتناية. قاله في القاموس 

قول الناظم: "وإن يضف لعلم ..إلخ" أي فإن أضيف إلى أسماء الشهور لفظ شهر 
نحو: شهر رمضانء " أبي" أي منع فيه وحوب الاستغراق» فجاز كون العمل 
في جميع المذكور وكونه في بعضه. هذا مذهب سيبويه والجمهور» وزعم الزحاج أن رمضان 
كشهر رمضانء فيجوز عنده كون العمل فيهما في بعض المذكور أو جميعه» وسيبويه ناقل 
عن العرب وهو الثقة» ويحناج مخالفه إلى أن يأتي من كلامهم بمثل "قدم زيد رمضان"» مع 
أن القياس مع سيبويه؛ إذ الشهر خرج بالإضافة إلى العلم عن كونه للعدد المخصوصء إذ 
لا يضاف الشيء إلى نفسه» وصار حينئذ كزمن» فشهر رمضان كوقت رمضانء وهذا لا 
يقتضي تعميماء وكذا إذا أفرد فقيل: "ساروا شهرا أو الشهر المعروف" لم يكن العمل إلا 
في جميعه» لدلالته حينئذ على العدد المخصوص. قال صاحب الإفصاح: ومن غلط سيبويه 
في هذا فقد أساءء لأنه موضع سماع وإن أعطى القياس خلافه. وقد نقل أبو حيان أنه ما 
يدل على أن شهر امحرم قد يكون العمل فيه كله وقد يكون في بعضه. قوله تعالى: #إإشهر 
رمضان الذي أنزل فيه الْصّرْءَانُ 24 وإنزال القرآن إنما هو في بعضه بدليل: 9 إنا أله 
في ليلة القدر» وقوله تعالى: «إوأن تصوموا حير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان 
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في قراءة من نصبء والصيام إنما هو في جميعه» ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: "من قام 
رمضان إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"179) إذ فهموا أن هذا الثواب الجزيل إِتما 
جعل في مقابلة القيام في جميع رمضان لا في بعضه. 

تنبيهات: الأول: يفهم من قول صاحب الإفصاح: "ومن غلط سيبويه في هذا فقد 
أساء" تغليط الزحاج لسيبويه في هذه المسألة» وقد ذكروا في باب الموصول عند الكلام 
على بناء "أي" الموصولة قول الزحاج: لم أر أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهما. 
وقد طال بحثي عن الموضع الثاني ولم أقف على التصريح به فلعله يكون هذا . والله تعالى 
أعلم. بل أقول: لعله لا مفهوم لقوله: "موضعين". فقد رأيت في باب الظرف من شرح 
أبي حيان أنه غلط سيبويه ف جعله مغارا من قول الشاعر : 041 
وماهي إلافي إزار وعلقفة مغارابنهمصام على حي خثعما 

اسم زمان» مع أنه عداه ب"على". ثم رأيت في بعض حواشي الطرة أن الموضع الثاني: 
(ونصب غدوة بما عنهم ندر) من غير عزو» لكني لم أقف على مخالفة للزحاج هنا. والله 
تعالى أعلم 

الشاني: جعل ابن خروف أعلام الأيام كأعلام الشهورء ف"سرت الجمعة" عنده 
للتعميم ك'سرت امحرم"» و'سرت يوم الجمعة" محتمل له وللتبعيض كشهر انحرم؛ ومنع لهذا: 
"لقينك الخميس" وأحاز: "لقيتك يوم الخميس"؛ والصواب سحلافه لأن ذلك إنما قيل في 
أسماء الشهور لأن امحرم مثلا بمنزلة الثلاثين يوماء ولو قال: "سرت ثلاثين يوما" لم يحتمل 
تبعيضا إذ العدد نص في مدلوله» فمن سار يوما لا يقول: "سرت يومين"» وكل من الجمعة 
والسبت وسائر أيام الأسبوع ليس كذلكء فلا فرق بين ما أضيف إليه يوم منها وما لم 


يضف إليه. 


0 الحديث أخرحه البخاري في كتاب الصوم رقم: 2009 
أ4- الببت من الطويل وقائله حميد بن ثور اهلاي » شرح شواهد الكتاب للسيرافي 326/1 العلقة: 
الملحفة» وابن همام هو عمرو بن همام بن مطرف 


5 الظرف 


الثالث: انتصاب ما وقع مظروفه في جميعه على الظرفية عند البصريين» وعلى التشبيه 
بالمفعول به عند الكوفيين» لأن الظرف عندهم ما اتتصب على تقدير "في" وإذا عم 
الفعل الظرف امتنع تقديره عندهم ب"في" لأنما تقتضي عندهم التبعيضء ولم يجعلوه مفعولا 
به لأتهم رأوه ينتتصب بعد الأفعال اللازمة؛ ورد عليهم أبو حيان بقوله تعالى: #إفأرسلنا 
عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات4, فأدحل " في" على الأيام؛ والفعل واقع في جميعها 


آ أ ته 


بدليل: وسخرها عليهم سبع ليال وَثَمِنيَة أيام حسوما». انظر الهمع 
ولْمْيْصَف هَفْرٌ لدَى الجبيع إِلاأ لذي القرْآنٍ والرييع 
أي لا يضاف لفظ شهر لدى جميع النحاة إلا لذي القرآن ‏ وهو رمضان ‏ وربيع 
أي الأول لأسي ل 013 
بهأبلت شههري ربي عكليهما وقد مار فيها نسكئها واقترارهها 
وسود ماءالمرد فاها فلونه كلون النشور فهي سوداء سارها 
وكون لفظ "شهر" لا يضاف إلا لأحد هذه الثلاثة صرح به ابن عصفور» وهو 
المشهور بين الناس كما في شرح ناظر الجيش» لكن مقتضى كلام المصنف حواز إضافة 
"شهر" إلى جميع الشهور وهو قول أكثر النحويين» وقيل يختص بما في أوله راءء وقد 
استعمل سيبويه خلاف ذلكء فقال: ولو قلت: "شهر رمضان" أو "شهر ذي القعدة" 
صار بمنزلة "يوم الجمعة".اه وقد مثل ابن أي الربيع بشهر ا محرم وشهر صفر. فانظر هذا 
مع قول الناظم: " لدى الجميع" وقد سبق أن قال: "صمت شهر رجحب" في مثاله السابق؛ 
إلا إذاكان مراده أنه لا يضاف إضافة متفقا عليها عند جميع النحاة إلا لهذين» فإنه لا 
قائل من النحاة بمنع إضافة شهر إليهما كما هو ظاهر من حكاية الخلاف» 


7 البيتان من الطويل وقائلهما أبو ذؤيب الهذلي» شرح أشعار الحذليين: 272/4 قوله: "أبلت" أي 
اكتفت بالنبات الرطب عن الماء. مار: ذهب وجاء. نسؤها: بدء سمنهاء واقترارها: تتبعها من بطون 
الأودية ما لم تصبه الشمس فبقي رطباء المرد: النضيج من ثمر الأراك » النؤور: بفتح النون شيء يشبه 
الإثمد. أدماء: بيضاءء سارها: يريد سائرها. 
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بخلاف "ذي القعدة" مثلا فإنه لا يحجيز إضافة شهر إليه إلا من أطلق الجواز» وبخللاف 
"رجحب" فإنه يقول بالمنع فيه من حصص بالثلاثة السابقة الذكر وإن كان في أوله راء. والله 
تعالى أعلم 

ثم رأيت صاحب روض الحرون تعقب قول الناظم: "لدى الجميع"؛ منبها على أن 
ماذكره هو قول القليل» وعلى أنه متدافع مع قوله في الطرة "على الأصح". 
ولسوا طسبي لنظسا سسا لدْيَكُذائَلاتة قذغلِما 


اعلم أنهم يتوسعون في الظرف المتصرف» سواء كان للزمان أو للمكان ك"يوم" 
و"ميل". فيجعل مفعولا به بجازا لا حقيقة» ك"سرت ميلا أو يوما" بنصبهما على التوسع 
نصب المفعول به» كما تفعل ذلك في المصدر المتصرف»ء فتقول: "ضربت الضرب زيدا" 
بنصب الضرب مفعولا به محازاء ويسوغ حينئذ الإضافة والإسناد إليه". كقوله: 4*9" 


بسنا سسارق اللبلحة أغبل التحدار 


وقولمحم: "سير عليه يومان", وكذا يسوغ في هذه الحالة إضماره غير مقرون ب"في"'2 
وهذا هو مراد الناظم في البيت» أي فإذا اتسعت في الظرف المتصرف ثم أضمرته لم تأت 
ب"في"» وإن كان حقه أنه يقترن ب"في" إذا أضمر لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله ولهذا 
يقول: "لدنه" و"لم يكنه" من يقول: "لد" و"لم يلك"» وذلك لأنك لم ترد كونه ظرفا بل 
أردت كونه مفعولا به مجازا لا حقيقة» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: "ونصبوا ضميره 
لفظا" أي لا معنى» فتقول في ظرف الزمان: "اليوم سرته" إن توسعت» و"اليوم سرت فيه" 
إن لم تتوسع. أما غير المتصرف فإنه لا يجوز فيه التوسع؛ لأن التوسع مناف لعدم التصرف 
قاله المرادي» وفي البسيط: التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف الزمان. لكن ظاهر 
كلام المصنف اطراده فيهما بشرط التصرف. فمن التوسع في ظرف الزمان قوله: 148) 


5'-الرحر من شواهد الكتاب ولم يسبه سيبويه: 175/1» ول يذكره الأعلم ولم ينسبه البغدادي في 
خحزانة الأدب: 47/75/1» الشاهد فيه إضافة سارق إلى الليلة توسعا. 

7 البيت من الطويل من شواهد الكتاب ولم ينسبه سيبويه: 178/1» ولا الأعلم: 143/1 لأحد؛ 
ونسبه ابن يعيش ف شرح المفصل لرجل من بني عامر: 46/2» والنهال وصف للطعن أي مرتوية بالدم. 


7 الظرف 


ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا سوى الطعن النهال نوافله 
اق شهدا فيد وقول 0107 
يارب يوهملي لا أظلاله أرمض من تحت وأضحى من عله 
أي لا أظلل فيه. ومثال التوسع في ظرف المكان قوله: ©14) 
ومشلرب أشلرربه و#تتحص كي ل الحخصيوة لصحم :1 حك 
أي أشرب فيه؛ فالضمير في "أشربه" عائد على "مشرب" وهو مفعل من الشرب أي 
مكان شرب. قاله أبو حيان» والظاهر عند ناظر الجيش أن المراد بمشرب في البيت المصدرء 
وأريد بالمصدر المفعول. قال: وإذا كان كذلك فلا يتم الاستدلال بمذا البيت على الاتساع 
في ظرف المكان. 
وإنما انتسع في هذه الظروف لعدم قصد الظرفية وإلا لم تضمر إلا مقرونة ب"في"2 
فعلم أن ضمائر الظروف غير منتصبة على الظرفية» ومن ثم لا تقع أخبارا للمبتد! منصوبة 
كما يقع الظرف» تقول: "يوم الجمعة سفري فيه"؛ ولا تقول: "سفري إياه" قاله ابن هشام 
الخضراوي. انظر التذييل والتكميل 
قال في النتتائج: ومن ثم منع الأخفش: "أما الليلة فالرحيل إياها"؛ للجمع بين 
اتساعين: حذف العامل الاستقراري وحذف "في", وهما حلاف الأصل. انظر المواهب 
فائدة: لا يجوز الاتساع في الظرف إذا كان العامل فيه حرفا أو اسما جامدا بما فيهما 
من معنى الفعل. واختلف هل يتوسع فيه مع "كان" وأخواتماء وهو ينبني على الخلاف في 
عملها في الظرف, فإن قلنا لا تعمل فيه فظاهرء وإن قلنا تعمل فيه فقال ابن عصفور: 
يجوز معها الاتساع؛ والذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز. انظر التذييل والتكميل 


5 الرحز نسبه العيني: 545/4 والبغدادي في شرح شواهد المغني: 353/3 لأبي ثروان» 
ونسيه السيوطي في شرح شواهد المغني» لأبي المجنجل: 448/1. 

- الربحر م يسم قائله, وهو في شرح ناظر اليش : 2252/4 والدرر: 3ص وشيل: قليل» 
ووبيل: وخيم. 
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قوله: "بما لم يك ذا ثلاثة ..إلخ" أي بعامل لازم كاليوم سرته» أو متعد إلى مفعول 
واحد كاليوم ضربته» أو مفعولين كاليوم أعطيته زيدا درهماء لا إلى ثلاثة مفاعيل؛ لأن 
الاتساع قي اللازم له ما يشبهه» وهو المتعدي إلى واحدء والمتعدي إلى واحد وإلى اثنين لهما 
ما يشبهان به» وهو المتعدي إلى اثنين وإلى ثلاثة» بخلاف المتعدي إلى ثلاثة إذ ليس لنا 
فعل متعد إلى أربعة فيشبه به. هذا احتيار المصنف ونسب إلى المبرد» وقال ابن عصفور إنه 
قول أكثر النحاة؛ وقال الأخفش: يجوز» وهو ظاهر كلام سيبويه و نسب للجمهورء ولا 
مبالاة بعدم النظير» وإلا لم يجز في اللازم إذ لم يعهد نصبه المفعول, ولأن التوسع يجوز, ولا 
نسلم احتياجه إلى ما يشبه به؛ وقيل يمتنع في المتعدي لاثنين» لأنه لا يوحد متعد إلى ثلاثة 
بالأصالة لأن باب "أعلم" و"أرى" متعد بالنقل فهو فرع ولا يحمل عليه؛ قال ابن عصفور: 
وهذا هو الصحيح قياسا وسماعا؛ فالأقوال في المسألة ثلاثة. 

المفعول معد 

ونَصَبُوا في تخو حسبي وعُمَرُ حلب النبيّ الطْطقى يما اسككز 

لا ينصب المفعول معه العامل المعنوي كال حار واممحرور واسم الإشارة» لأنه كالمفعول به 
ولا ينصبه معنوي؛ وهذا مذهب سيبويه» وأجاز الفارسي في قوله:145) 


لا تجسنك الحواي فس ةة متك ذا روافي تطرينا وسييالا 
أن يكون العامل في "وسربالا": "هذا" وهذا حلاف ظاهر كلام سيبويه» بل العامل 
قوله: "مطويا". 
ونصبوا الاسم مفعولا به لعامل محذوف على الأصح.ء إذا كان العامل المذكور فيه 
معنى الفعل دون حروفه؛ كما هو مراد الناظم هناء نحو: "حسبي وعمر حب النبي 
المصطفى 8" ف'عمر منصوب ب"يحسب" منوياء وكذا: "كفيك وزيدا درهم" أي ويكفي 
زيداء و"يحسب" مضارع "أحسب فلانا" إذا أعطاه حتى قال: حسبيء و"كفْيّك" 


0 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 2173/2 وشرح الشواهد الكبرى» 


للعيني: 86/3 وعجزه في التصريح: 343/1. 
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كحبيك ونا وعم 03 
وحسبك والضحاك سيف مهند وقد يقتني بسيفه البطل المحدا 

أي ويحسب الضحاك» وفاعله ضمير يعود على سيف لتقدمه رتبة» والواو عاطفة 
جملة على جملة» هذا إن قلنا إن "حسب" صفة مشبهة بمعنى كاف, مبتدأ خبره "سيف" 
وهو قول الجمهور» لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه فضمته إعرابية» وإن قلنا إن 
"حسب" اسم فعل بمعنى "يكفي". والكاف في محل نصب مفعوله و"سيف" فاعله 
والضمة بنائية؛ فالضحاك منصوب على أنه مفعول معه. والعامل هو "حسبك", 
وهذا قول الزمخشري وأيده الزحاج وابن عطية» وهذا هو مقابل الأصح. لكن الزحاج يوافق 
الزتخشري في كون "حسب" اسم فعل» ورد بدحول العوامل عليه كقوله تعالى: «وفإن 
حسبك الله وقول العرب: "بحسبك درهم". وأما ابن عطية فهو يوافق الجمهور في كوتما 
صفة مشبهة» لكن رد ما ادعاه بأن كون الكاف حينئذ ف موضع نصب لا يصحء لأن 
إضافة "حسب" محضة. انظر التذييل والتكميل 

وروي - كما ف المغني ‏ جر الضحاك أيضا ورفعه» فالحر قيل بإضمار حسب أخرى 
قال: وهو الصواب» وقيل بالعطف؛ والرفع على أن الأصل: "وحسب الضحاك" فحذف 
"حسب" فخلفه المضاف اليه. 

علق تمل اسم الفعل قي اللفهول انزع وولي :0119 
فهقدني وإياهم وإن ألق بعضهم يكونوا كتعجيل السنم المسرهد 


فالواو واو معية: أي يكفيني وإياهم. كذافي المواهب وهو ظاهرء 


2 البقت من الطويل وصدره بلا نسبة في شرح الأوني: 1 ”2,., وهو عجز بيت أورده القالي 


قُ أماليه» وهو: 
إذا كانت الهميجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
501 قال: أي يكفيك ويكفي الضحاك. وم أجده منسوبا لأحد. 
البيت من البسيطء وقائله: أسيد بن أبي إياس الهذلي» انظر: شرح أشعار الحذليين: 2628/2 
والعيني: 84/3. 
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لأن دخول نون الوقاية على "قد" يرحح كوتما اسم فعل» فلا حاحة لتقدير عامل ينصب 
المفعول معه. بخلاف "حسبك" في البيت الأول فإن الجمهور على كوتما صفة مشبهة لا 
اسم فعل بدليل دعول العوامل عليها كما سبق؛ والحاصل أن اسم الفعل ليس من العامل 
المعنوي حت يمتنع عمله ث المفعول معه. بل هو مما جرى بجحرى الفعل كما تقتضيه ظواهر 
كلامهم وبه صرح الصبان» بخلاف الصفة المشبهة؛ واستشكل الفرق بينهماء وقال الصبان 
إنه رأى في المغني ما يؤخذ منه وجههء حيث قال: وقد أجيز في "وحسبك وزيدا درهم" 
كون زيد مفعولا معه وكونه مفعولا به باضمار "يحسب"» وهو الصحيح لأنه لا يعمل في 
المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل ف المفعول به.اه وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
صدر كلامنا على بيت الناظم» لكن بقي أن رسمهم للعامل المعنوي بأنه هو ما تضمن 
معنى الفعل دون حروفه يشمل "قدني". أشار إلى ذلك الصبان أيضاء وقد يقال إنه 
مستثنى من العامل المعنوي لقوة شبهه بالفعل حيث كان اسما له. واللّه تعالى أعلم 
والنصب في وَيْلاً لِمَنْ لا قرف بخحْبّهومن طقى بالمُيحذِف 

أي والنصب في "ويلا لمن لا يعترف بحبه طق ومن طغى". و"ويله وأباه"» و"ويلا له 
وأخاه" بعامل محذوفء والتقدير: "ألزمه الله ويله أو ويلا له" كذا قدر سيبويه» ف"من طغى 
وأباه وأخاه" معطوفات على مفعول "ألزم" الأول» وليست من المفعول معه. 

فإن قيل: ما المانع من نصبه حينئذ على المعية» أي بمذا العامل المقدرء ويكون 
التقدير: ألزمه الله ويله مع أبيه؟ قلنا: لعله لما يلزم على ذلك من حذف عامل المفعول معه 
فإنه لا يطرد» بخلاف العامل في المفعول به. والله تعالى أعلم. فهكذا ظهر لنا إشكالا 
وجواباء ثم وقفنا على الإشكال في حاشية يس على الألفية عن ابن هشام؛ وسيأتي نص 
كلامه إن شاء الله تعالى. 

وإذا رفعت المصدر فقلت: "ويل له وأباه"فالأب منصوب ب"ألزم" مبنيا للمفعول 
مضمرا كما للمصنفء قال في التسهيل: "والنصب في ويلا له بناصب المصدر وبعد ويل 
له بألزم مضمرا." وسيبويه قدّر بعد "ويل له": وألزم الله الويل أباه» فيكون الأب مفعولا به 


1 |المطعول معه 


قال الدماميني: وتسمية المصنف له مصدرا بمعنى أنه اسم للحدث؛ لا بمعنى أنه 
مفعول مطلق, لأن تقديره يأبى ذلك. 

وقد قال ناظر الجيش: إنه تعذر عليه فهم هذا الموضع كما ينبغيء وإنه لم يجد في 
كلام المصنف ولا في كلام الشيخ في ذلك ما يكفيء ثم بعد بحث طويل في المسألة انفصل 
عن الإشكال في كلام المصنف بما حمله عليه الدماميي. 

وفي حاشية يس على الألفية عن ابن هشام أن في مسألة "ويلا له" إشكالا من 
وجهين: أحدهما: أن "ويلا" نصب على المفعول المطلق» وحين قدروا عامله قدروه 
تقدير المفعول به؛ والثاني: أتمم هلا قدروا "وأباه" مفعولا معه عامله ذلك الفعل المقدر» ولم 
يقدروه معطوفا على المفعول بهء أو هلا أجازوا الوحهين كما أجازوهما في نحو: "رأسك 
والحائط". وفي نحو: "شأنك والحج", وفي نحو: "امرأ ونفسه". قال: على أن الحق عندي 
في هذه الأمثلة أن الذي بعد الواو مفعول معه لا معطوفء لأن المراد معنى المعية قطعا. 
وأفردٍ الحال إذا ما حرا غنذكذا الخَبَرٌ والقكين يُرَى 

قوله: "وأفرد الحال إذا ما أخرا عنه" أي عن صاحب الواو» يعني أن الحال الواقعة من 
الاسم المفرد الكائن قبل الواو وتاليهاء تفرد إذا أخر الحال عنه أي المفعول معه. ك"جاء 
البرد والطيالسة شديدا" فلا تثنى مراعاة للمفعول معه وصاحبه. 

قوله: "كذا الخبر" يعني أن الخبر المؤحر عن المفعول معه كالحال» فإنه يطابق المبتداً 
الواقع قبله» ك"كان زيد وعمرا متفقا"» فلا يعتبر المفعول معه في المثالين كما لا يعتبر إذا 
تقدما عليه, نحو: "حاء البرد شديدا والطيالسة"» و"كان زيد متفقا وعمرا"» ولا يقال: 
"شديدين" ولا "متفقين" . 

قوله: "والعكس" أي عدم الإفراد " يرى" يعني أنه قد يعطى الحال والخبر حكم ما 
بعد المعطوف بالواو» نظرا إلى أن أصل هذه الواو العطفء فيجعل الحال أو الخبر مطابقا 
للمفعول معه وما قبله مطابقته للمتعاطفين» فتقول: "كنت وزيدا أحوين"؛ و"جفت وعمرا 
ضاحكين"» هذا مذهب الأحفش واختاره المصنفء وقال ابن كيسان: إنه لا يجوز 
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إلا مطابقة الأول فقط. قال أبو حيان: والذي نختاره مذهب ابن كيسانء لأن باب 
المفعول معه باب ضيق وأكثر النحويين لا يقيسونه» فلا ينبغي أن يقدم على إجازة شيء 
من مسائله إلا بسماع من العرب. 

فائدة: في إجراء "مع" بحرى الواو العاطفة فيراعى مجحرورها مراعاة المعطوف خلاف؛ 
أحاز الكسائي وهشام: "عبد الله مع جاريته قاعدان" على أن "مع " محمولة على الواو؛ 
والتقدير: "عبد الله وحاريته قاعدان"؛ وأبطل هذا الفراء. وأجاز الكسائي وأصحابه: 
"اختصم زيد مع عمرو' بمعنى: "احتصم زيد وعمرو' ولم يجزه الفراء. انظر التذييل 


والتكميل. 


5 5 


23 الاستثتاء 


الاستثناء 


مُصمَرُ المْْدَل من ةأتبعا مَرجُوحاًان بالا داءٍ رفعها 


لما قال في الخلاصة: (وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل ..إلخ) ذكر هنا أنه 
إن عاد ضمير قبل المستثنى ب"إلا"» الصالح للإتباع على المستثنى منه» والعامل فيه الابتداء 
نحو: "ما أحد يقول ذلك إلا زيد" أو أحد نواسخه نحو: "ما ظئنت أحدا يقول ذلك إلا 
زيد"» أتبع الضمير جوازا. قاله المصنف في التسهيل. فيجوز في "زيد" الرفع على أنه بدل 
من الضمير المستتر في "يقول"؛ وسواء في هذا المتصل والمنقطع نحو: "ما يقيم أحد بدارهم 
إلا الوحش" و"ما حسبت أحدا يقيم بما إلا الوحش", والظاهر أن هذا لا يختص بالمعرفة 
وإن كانت أمثلتهم إِنما جاءت بالمعرفة دون النكرة» وإنما يعني المصنف أنه يجوز عند قصد 
الإتباع أن تتبع أيهما شئتء ولا يريد أنه يجب الإبدال وكتنع النصب. 

قال أبو حيان: والمسائل التي يجوز فيها الإبدال من الضمير يجوز فيها النصب على 
الاستثناء» والبدل أحسن من النصب. نص عليه السيرائي وغيره وهو ظاهر كلام سيبويه» 
ويظهر من كلام ابن عصفور أنمما مستويان. 

تنبيه: الضمير في الأمثلة السابقة واقع في حبر ذلك الظاهر إما في الحال وإما في 
الأصل» وقد يقع الضمير في صفة الظاهر نحو: "ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيدا" 
فيجوز في زيد الرفع إتباعا للمبتد! والخفض إتباعا للضمير الواقع في صفته لأن المعنى: "ما 
اتخذت عند أحد يدا إلا زيد"؛ وكذا "ما ظنئنت فيهم أحدا يقول ذلك إلا زيدا". 

وقد احترز المصنف بقوله: "قبل المستثنى" من أن يكون بعده نحو: "ما أحد إلا زيدا 
يقول ذلك"» فإنه لا يأق فيه ما ذكر بل ينصب على الاستثناء. 

وقوله: "بإلا" يخرج ما استثني بغيرهاء فإن المستثنى حينئذ إما أن يجر وإما أن ينصب» 
لكن يصح أن يعامل "غير" معاملة ما بعد "إلا"؛ فإن قلت: "ما أحد يقول ذلك غير زيد" 
جاز في "غير" ماكان يجوز في "إلا زيد", ولم يمثل النحويون هنا إلا ب'إلا"» ولكن عموم 
قولهم إن 'غيرا" يعرب بما يعرب به الاسم الواقع بعد "إلا" يعطي ذلك. 
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وخرج بقوله: "الصالح للإتباع" ماكان استثناء منقطعا لا يمكن أن يتوحه عليه العامل 
ولا يفرغ له نحو: "ما أحد ينفع إلا الضر" و"ما رأيت مال زيد يزيد إلا النقص"» فلا يجوز 
في هذا إلا النصب على الاستثناء» ولا يجوز إبداله من الظاهر ولا من الضمير؛ وكذلك 
يخرج ما لا يصلح للإتباع لكونه موحبا لفظا نحو: "الناس يقولون ذلك إلا زيدا" أو معنى 
نحو: "ما زال الناس يأتوننا إلا زيدا"» فلا يجوز الإبدال لعدم شرطه وهو اشتمال الكلام 
على ما يدل على نفي أو نمي. 

واحترز بقوله: "العامل فيه ابتداء أو أحد نواسخه" من أن لا يكون العامل شيئا من 
ذلكء نحو: "ما شكر رحل أكرمته إلا زيد"» إذ لا تأثير للنفي فيما اتصل به لأن المعنى: 
"ما شكر من أكرمتهم إلا زيد"؛ قال الدماميي: لكن لا يعلم من ذلك هل يجوز الإبدال 
من أيهما شئت لكن ينتفي الراحح والمرحوح فيستوي الأمران؛ أو أنه يتعين الإبدال من 
الظاهر وهذا هو المنقول» فلا يجوز أن تقول: "ما ضربت أحدا يقول ذلك إلا زيد" بالرفع 
بدلا من ضمير "يقول"؛ لأن القول ليس بمنفي بل المنفي الضربء بخلاف: "ما أحد 
يقول" فإنه بمنزلة "ما يقول أحد"» وكذلك: "ما ظننت أحدا يقول" فإنه بمنزلة "ما يقول 
ذلك أحد في طني". 

ثم نقل عن الرضي ما نصه: قال سيبويه: إذا قلت: "ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا 
زيدا" و"رأيت" بمعنى أبصرت» وجب نصب المستثنى لأنه ليس من نواسخ الابتداء. هذا 
قوله وأنا لا أرى بأسا مع غير نواسخ الابتداء أيضاء بالإبدال من ضمير راجع إلى ما 
يصلح للإبدال منه» إذا همل النفي عامل الضمير نحو: "ما كلمت أحدا ينصفني إلا زيد"» 
لأن المعنى: "ما أنصفني أحد إل ويد" ويه و لي ك0 


"77 البيت من المنسرح؛ وقائله أحيحة بن الحلاح؛ انظر: الأغاني: 36/15) وخزانة الأدب: 30/2, 


وشرح 00 المغني للبغدادي 233/3 ونسبه ابن السراج في الأصول 295/1 لعدي بن زيد وكذا 
الأعلم في شرح شواهد الكتاب 419/1 .والسيوطي في شرح شواهد المغني 417/1 »الشاهد فيه: 
أن كواكبها بالرفع بدل من الضمير في يحكي الراجع إلى أحد مع أن مرجع الضمير غير معمول للابتداء 
وروايته في الأغاني :لا يُرى بحا أحدٌ بالبناء للمفعول ولا شاهد فيها هنا. 
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التلحنة معنا :برق فيا الحجسدذا مكسيتن ف الحسالاكراكيستكهيا 

و"كواكبها" استثناء منقطع. وذلك لأن "نرى" بصرية» وكونها قلبية كما ذهب إليه 
سيبويه مخالف لظاهر البيت» والإنصاف والحكاية منفيان معنى. قال الرضي: بلى لو قلت: 
"لا أوذي أحدا يوحد الله تعالى إلا زيدا" لم يجز الإبدال من ضمير "يوحد" لأن التوحيد 
ليس بمنفي بل الأذى فقط. 

تنبيه: الفرق بين المبتد! وغيره هنا: أن النفي قبل المبتدا منصب على ما بعده بخلاف 
غيره. 

قول الناظم: "ومضمر المبدل منه" تسميته الظاهر الآن بالمبدل منه مجاز من باب 
تسمية الشيء بما كان عليه لأن الإبدال انتزع منه للضمير. 

وقوله: "أتبعا مرجوحا" أي وأتبع هو أي الظاهر راححاء وإنما كان راجحا لأن الإتباع 
أتاه من جهة النفي» والاسم المتقدم أقرب للنفي المسوغ للابتداء» ووجه المرجوح أن الضمير 
بمعنى الاسم. 

فائدة: احتلف هل تحري الحال بجرى الصفة في ما ذكر نحو: "ما إحوتك في البيت 
عاتبين عليك إلا زيد"» فيجوز أن يكون زيد بدلا من الظاهر وأن يكون بدلا من الضمير 
المستكن في عاتبين. قال أبو حيان: في حواز ذلك نظرء والقياس يقتضيه لأن الحال متوجه 
عليها النفي في المعنى. انظر التذييل والتكميل 
وبع الْطاف والفطضافا لهالقفطافٌ عادِما خجلافا 

يعني أن ما جحرى من حواز الإبدال من الضمير وصاحبه بشرطه يجري في المضاف 
والمضاف إليهء نحو: "ما جاء أحو أحد إلا زيد" برفع "زيد" إتباعا للمضاف وجره إتباعا 
للمضاف إليه» وهذا إِنما يكون فيما يصح فيه الإخراج من كل منهما كما في المثال» لأن 
كلا من المتضايفين عام» فإن أحدا من صيغ العموم» والأخ اكتسب العموم من إضافته 
لضمير "أحد". ولو قلت: "ما حاءني أحو زيد إلا فلانا" لم يجز البتة نصبت أو أبدلت إذ 


لا شمول للمستثنى منه. فبطل الاستثناء لعدم اسم عام يستثى منه. قاله ابن هشام» 
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قال الدماميني: بل يجوز النصب والإبدال من الأخ؛ وذلك لأنه اسم جنس أضيف فيعم 
على المختار كما هو مقرر في أصول الفقه. 

وقد قال ناظر الحيش: إن توحيه جواز الخفض في الإضافة يحتاج إلى فضل تأمل. 

أقول: والذي يظهر أن إطلاق تحويز الوحهين هنا إنما هو باعتبار الصناعة» وأما 
باعتبار قصد المتكلم فقد يتعين أحدهما كما لا يخفى. والله تعالى أعلم 
ونحومافي در زحه مة إل اسوك صالع يتل 
تزجيخ تعطبه وقرجيخ ادل ولؤْيُسوَيانِلمْيَلْرْمْخَلَن 

لما ذكر في الخلاصة أن السدى إن تقدم على المسعى منه فحكمه النصب» بقوله: 
(ولكن نصبه احتر إن ورد)» وأنه إن تأحر فحكمه الإتباع» بقوله: (وبعد نفي ...إلخ)؛ 
ذكر هنا حكمه إذا توسط المستثنى منه» فذكر أنه يحتمل ترحيح نصبه أي كما للمازني 
والمبرد» مراعاة لتأخير الوصف فتقدمه على الوصف كتقدمه على الموصوف وحكمه 
النصب؛ وترجيح البدل أي كما لسيبويه» مراعاة لتقديم الموصوف ولا عبرة بالصفة؛ قال 
المصنف: "ولو يسويان لم يلزم حلل"؛ وذلك لأن لكل منهما مرححاء فمرحح البدل تقدم 
الموصوف, ومرحح النصب على الاستثناء تأخر الصفة؛ والبيتان من الكافية استعان بمما 
الناظم هناء وحرى في التسهيل على ما احتاره سيبويه قال: وإتباع المتوسط بين المستثنى منه 
وصفته أولى من النصب خلافا للمازني في العكس.اه قال في المساعد: فإذا قلت: "ما 
حاءني أحد إلا زيد خير منك". و"ما مررت بالقوم إلا زيد الشعراء". كان إتباع "زيد" أولى 
من نصبه على الاستثناء. قاله سيبويه واختاره المبرد» وأجاز المازي الوجهين واختار النصب 
في المشهور عنه» واختلف عن ابن عصفور فنقل عنه اختيار النصب كما للمازني» ونقل 
عنه وحوب النصب. ووحه ترحيح الإتباع: أن الصفة فضلة فلا اعتداد بالتقدم عليهاء 
ووجه حلافه: أن حكم البدل التأحر عن الصفة» ويعارض هذا أن البدل مبين كالنعت» 
فالفصل به بين النعت والمنعوت أسهل من الفصل بالاستثناء بينهماء لأن الاستثناء لا 
يشبه النعت.اه 
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لكن لم يسلم ناظر الجيش كون حكم البدل هنا التأخر عن الصفة. قال: والذي 
يظهر أن حكم البدل في باب الاستثناء ليس جاريا على أحكام البدل في غيره» وتسميته 
بدلا إنما هو باعتبار عمل العامل فيه وصحة حلوله محل المبدل منه. قال: ويهذا يندفع 
الإشكال.اه وقد يشهد لما ظهر له ما نقله السيوطي في كلامه على إبدال الاسم بعد 
"إلا" في النفي عن ابن الصائغ» وهو قوله: لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته 
ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل لكان وجهاء وهو الحق.اه 

ثم إن أبا حيان نقل عن شيخه أبي الحسن الأبذي مثل ما للمصنف في الكافية من 
التسوية بين الوجهين. قال: من لحظ أن الصفة هي في المعنى الموصوفء فإذا تقدم 
الاستثناء عليها فكأنه تقدم على الموصوف؛ نصب؟؛ ومن لحظ أن المستثنى منه قد تقدم 
على المستثنى أحاز البدل كما أجازه في مثل قولك: "ما قام القوم إلا زيد"؛ والوحهان 
متكافئان.اه من التذييل والتكميل 

قال في الارتشاف: والظاهر أن النلاف المذكور قائم إذا وقع المستثئى بين صفتي 
المستثنى منه. نحو: "ما مررت بأحد خير من زيد إلا أبيك بر بوالديه"؛ قال: أما على رأي 
سيبويه فلأنك لم تقدمه على المستثنى فالإبدال» وأما على رأي المازني فلأنك 
قد جئت بصفة بعد المستثنى» وإذا تأملت تعليله وحدته متجها. 

فائدة: الأبذي المتقدم الذكر في كلام أبي حيان في شرحه للتسهيل هو بالذال 
المعجمة في الشرح المذكور وكذا في بغية الوعاة» والذي في التصريح والصبان إهمال الدال 
كما هو المشتهر على الألسنة» ولعل ذلك لأنه احتلف في "أبدة" المنسوب إليها الشيخ - 
وهي كقبرة بلد بالأندلس - فقد حعلها في القاموس بإهمال الدال؛ ونقل في التاج عن 
الحافظين ابن حجر والذهبي وغيرهما أتما بالإعجام. 

تنبيهان: الأول: ظاهر ما تقدم نقله عن المساعد أنه لم يختلف النقل عن المبرد في 
هذه المسألة كما اختلف عن المازني وعن ابن عصفور» وليس كذلك فقد اختلف النقل 
عنه مثلهماء فنقل عنه المصنف في شرح الكافية ما تقدم من اختياره النصبء ونقل غيره 
عنه اختيار البدل. انظر شرح المرادي للتسهيل 
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الثافي: يعلم ما هنا حواز الفصل بين النعت والمنعوت بالاستثناء وإن لم يصرحوا به 
في باب النعت» لكنه داخل في ما لم تتمحض مباينته للمتبوع؛ وقد نص في التسهيل على 
جواز فصل التابع من المتبوع بما لم تتمحض مباينته. قال الدماميني: وهو الذي تعلق لا من 
جهة العمل بل من جهة المعنى» وذكر أمثلة لذلك ستأق إن شاء الله تعالى في باب النعت 
عند قول الناظم: (وصل مبينا لكل ما انبهم ..إلخ) وليس ما هنا منهاء لكنه مثلها. والله 
تعالى أعلم 
ومَتَعهُواتَقَدمَ الشتفتئى ‏ جنك هةومفَذ عا 
المستثنى يتقدم على المستثنى منه ويتأخر» ويتوسط بينه وبين صفته» كما عرف؛ فذكر 
هنا أتهم منعوا تقدم المستثنى على جملته؛ أي على المستثنى منه والعامل فيه معاء أي 
بخلاف تقديمه على أحدهما فقط فجائز» سواء كان العامل متعديا أو لازماء نحو:"جاء إلا 
زيدا القوم". و"القوم إلا زيدا ضربت". 
وما سمع من ذلك شذذ لا يقاس عليه أو ضرورة» خلافا للكسائي والزحاج 
وطائقة من الكوفيين ع لب 1817 
عيلة ال لا ابحو ستوك ونا ' أعبدعيان شعة بي غيالكها 
000007 
ولدةلسس بمحماطوري ولا خحللا الجن بماإنسي 
ف"خلا الله" استثناء من "سواك"؛ و"حلا الجن" استثناء من "إنسي"» وهو استثناء 
منقطع فلينظر مع قوم إن أفعال الاستثناء لا تستعمل في المنقطع» وقد قلت في ذلك: 


أفعال الاستناء لا يستثقى منقطللع بمابغير استثنا 


00 الببت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح الشواهد للعيني: 137/3.» والتصريح: 363/1. 
0 الربحر للعجاج: حزانة الأدب: 2/2 قوله: طوري: بمعنى أجل ملازم للنفي» وهو في الأصل 
منسوب إلى طور الدار وهو ما يكتد معها من فنائها وحدودها. 
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ثم رأيت ابن كيران في حاشيته على التوضيح أورده على القاعدة المذكورة» لكنه قال: 
إنه من النوادر ومما لا يكاد يسمع له نظير. 

وقال ابن مالك: ويمكن أن يقدر المستثنى منه مقدماء فيقدر أنه قال: "سواك خلا 
الله لا أرحو" فاستجاز مع المقدر ما يستجاز مع المحقق» وكذا في قول الراحز يقدر "ولا بما 
إنسي خلا اللجن"» وهو استثناء منقطع. وقيل بالتفصيل إن لم يتقدم على حرف النفي 
حاز وإلا فلا. 

قال الشيخ خالد: وإنما لم يقس عليه لشذوذه وقلته» مع أن القياس المنع لأن "إلا" 
شبيهة ب"لا" العاطفة وواو "مع" ولا يتقدمان فكذلك ما أشبههما. 

قول الناظم: "تقدم المستثنى جملته" مصدر مضاف لفاعله مكمل بنصب مفعوله. 
قال في المصباح: "وتقدمت القوم سبقتهم". 

وهنا مسألة وهي أن يقدم المستثنى على المستثنى منه والعامل» لكنه يتقدم عليه بعض 
الجملة» ففي ذلك ثلاثة أقوال: المنع مطلقا تصرف العامل أم لاء فيمتنع: "القوم إلا زيدا 
قائمون" و"القوم إلا زيدا قاموا" و"القوم إلا زيدا في الدار" لمضارعة "إلا" واو المعية بناء 
على رأي من يرى عامل المستثنى الفعل أو ما في معناه» والجواز مطلقا وصححه بعضهم 
بناء على أن الناصب تمام الكلام, كقول ذي الرمة: 0520 
معرسا في بياض الصبح وقعته وسسائر الليل إلا ذاك منبحطذب 

ف"إلا ذاك" مستثنى من مستكن في "منجذب'» والتفصيل بين كونه متصرفا فيجوز 
ك"القوم إلا زيدا جاءوا" إذا جعل "زيد" مستثنى من الواو في "جاءوا"» أو لا فيمنع 
ك"القوم إلا زيدا في الدار" لعدم ورود السماع إلا في المتصرف قال: 159) 


0 كني السيطة وقاطة كر الب رانف ل 


“5 تمامه: * وكل نعيم لا محالة زائل * وقائله لبيد بن ربيعة؛ العيني: 6/1. 
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ألااكل شيء ما خلا الله باط| 


فَرَّءْلِتِرِمَصدَرٍ به أذ وعاِ ل المَْرْوكِ حَذْفْهؤجذ 

قوله: "فرغ لغير مصدر..إلح" هذا من تمام قوله في الخلاصة (وإن يفرغ سابق إلا 
...لخ يعني أنه يفرغ العامل لجميع المعمولات سوى المصدر المؤكد لعامله؛ فلا يفرغ 
العامل للعمل فيه لعدم الفائدة» ولأن فيه تناقضا بالنفي أُوّلا والإثبات ثانيا. قال الصبان: 
ومثله الحال المؤّكدة» وكان عليه أن يستثني المفعول معهء فلا يقال: ما سرت إلا والنيل .اه 


منهة 


وقد علل الرضي منع التفريغ في المفعول معه بأن ما بعد "إلا" كأنه منفصل من حيث 
المعنى عما قبله. لمخالفته له نفيا وإثباتا وكذا الواو» فاستهجن عمل الفعل مع حرفين 
مؤذنين بالفصل. قال: ولهذا لم يقع من التوابع بعد "إلا" عطف النسقء فلا يقال: "ما قام 
زيد إلا وعمرو". اه المراد منه 

وأما قوله تعالى: «وإن نظن إلا ظناءه فمؤول بأنه نوعي بدليل ما بعده. وهو: وما 
نحن بمستيقنين»؛ فاختلف المثبت والمنفي فلا تناقض»ء أو على تضمين "نظن" 
معنى "نعتقد" فيكون مفعولا به» أو على وضع "إلا" في غير موضعهاء والتقدير: "إن نحن 
إلا نظن ظنا". 

قوله: "وعامل المتروك ..إلخ" أي وعامل المستثنى منه المتروك في حالة التفريغ قد 
يحذف على رأي» كقولك: "إلا زيدا" جوابا لمن قال: "هل قام أحد؟", ونحو: زيد لا 
يسري إلا نحاراء فتالي "إلا" غير منصب عليه الفعل قبلهاء لعدم صلاحيته للعمل فيه من 
حيث امتناع وقوع السرى إلا ليلاء فيحتاج إلى تقدير صالح له أي ولا يسير إلا نحارا أي 
زمنا إلا تحاراء فترك الأول وفرغ العامل للثاني ثم حذف. وكقوله: 159) 
تنعط التميم وتأبيى الغو ق من سةالتن وم إلا تمررا 
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يصف الرأة بالتنعم وإيثار الراحة» فتأبى الغبوق لئلا يمنعها من النوم؛ خرّحه الفارسي 
على أنه يريد: "لا تتغذى الدهر إلا نمارا" فحذف "تتغذى" وهو عامل في المستثنى منه 
المتروك وهو "الدهر"» قال المصنف: وأولى من هذا التقدير أن يكون "وتأبى الغبوق 
والصبوح إلا كارا" فحذف المعطوف وأبقى المعطوف عليه وهو كثير.اه والنهار من طلوع 
الشمس بخلاف اليوم فهو من طلوع الفجر. 

وكالحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: "إذا وقع البلاء بأرض وأنتم بما فلا تخرحوا 
إلا فرارا"©”27, أي: إذا لم يكن حروجحكم إلا فرارا. وانظر الدماميني 

ومن العرب من يشغل العامل في التفريغ بمحذوف, فينصب ما بعد "إلا" على 
الاستثناء» وهذا إذا اقتضى منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا وكان غير فاعل» نحو: "ما ضربت 
إلا زيدا" و"ما مررت إلا زيدا", فازيد" في المثالين منصوب على الاستثناء» ومعمول الفعل 
محذوف لأنه فضلة. ومن ذلك قوله:059 
هل هواإلا الذيب لاقى ذييا “ا نحت بكمٍحتكهم: أن تس حطيا 


روي برفع الذيب على التفريغ» وروي بنصبه على تقدير: "هل هو شيء إلا الذيب"2 
وهذا مثال حذف مرفوع هو خبر» ومثال حذف مبتد! قول الشاعر :158) 
بكيكناليق فحصم اتحكتانن تافهينة:. .:وعنيا يكنا ع شرك الأاقاييهنا 

إذاكانت "ما" في البيت نافية» وأما إن قدرت استفهامية فلا حذف. انظر شرح 
ناظر اليش 

أما إذا اقتضى مرفوعا وكان فاعلاء فيجب التفريغ حينئذ ولا يجوز النصب على 
الاستثناء» فلو قلت: "ما قام إلا زيد" لم يجز النصب لأن الفاعل لا ييحذف. ولماكان 
الكسائى يجيز حذفه أحاز في هذا النصب على الاستثناء. 


6 اللزديئ أمذله'ق للوظا ى ببانباما جا وخ الطاعو: 
377 ليون وذ سبش ى إرندات القرري 1505/37 
38- 


البيت من الطويل» وقائله عروة بن حزام» حزانة الأدب: 2/. 
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قال ناظر الميش: وقد يقوي مذهب الكسائي قوهم: "ما قام إلا هند" بحذف التاء 
من الفعلء إلا أن يعلل بأنه في معنى كلام لا تلحق التاء فعله» وهو: ما قام أحد إلا هند" 
وليس بالقوي. 

أي عرف المستثنى منه» أوعممه معرفة كان أو نكرة» أو اجعله عدداء نحو: "قام القوم 
إلا زيدا" و"ما ضربت أحدا إلا زيدا" و"له علي عشرة إلا ثلاثة". وإنها اشترط كون 
المستثنى منه أحد الثلاثة لعدم الفائدة في الاستثناء ثما سواهاء وقد صرح المصنف في 
التسهيل عند تعريفه للمستثنى باشتراط الفائدة. قال في الشرح: ونبهت باشتراط الفائدة 
على أن النكرة لا يستثنى منها في الموحب ما لم تفدء فلا يقال: "جاء قوم إلا رحلا" لعدم 
الفائدة» فإن دخحلت فائدة جاز كقوله تعالى: ##فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» 

وقوله: "وعرفا أو عمما" كلاهما بنون التوكيد الخفيفة» والأفعال الثلاثة في البيت 
متنازعة في قوله: "ما منه مستفى". ولينظر في اشتراطه أن يكون المستفى منه أحد الثلاثة 
السابقة مع ما في الارتشافء وهو أنه لا يستثنى من النكرة غير العامة النكرة المجهولة 
عند السامع» نحو: "قام رحال إلا رجلا" لا على الاتصال ولا على الانقطاع؛ قال: فإن 
تخصصتا حاز نحو: "قام رحال كانوا في دارك إلا رحلا منهم".اه المراد منه» فمقتضى 
كلامه جواز الاستثناء من النكرة المخصصة. وهو مقتضى ما في ال همع أيضاء وبذلك صرح 
أيضا يس في حاشيته على التصريح. 

وقد يقال: إن النكرة المحصصة في معن المعرف ب"أل" العهدية؛ فلذلك جاز 
الاستثناء منها. على أن المصنف في التسهيل إنما اشترط حصول الفائدة كما تقدم. 
والله تعالى أعلم 

فائدة: قد احتلف النحويون في الاستثناء من العدد على مذاهبء أحدها: الجواز 
مطلقا واحتاره ابن الضائع بإعجام الضاد شيخ أبي حيانء والثاني: المنع مطلقا واحتاره ابن 


عصفور لأن أسماء العدد نصوص فلا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت له» والثالث: المنع 


3 الاستثتاء 


إن كان عقدا نحو: "عندي عشرون إلا عشرة" والجواز إن كان غير عقد نحو: "له عشرة إلا 
اثنين"» ورد هذا وما قبله بقوله تعالى: ##فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» وقال أبو 
حيان: لا يكاد يوحد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلا في هذه الآية الكرمة» 
قال: ولم أقف في شيء من دواوين العرب على استثناء من عددء والآية خرحت مخرج 
التكثير. انظر اهمع فإنه جوّد تلخيص المسألة من شرح أبي حيان على التسهيل. 
وَأَبِدلٍ الأول والشفاني اقل مُنتصلبًا بعاها لا يلي 
في تخولؤأغطٍ عَرِينازارا ‏ ياداالاأخدً دارا 

يعني أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان» فلو قلت: "قام القوم إلا زيدا 
وعمرا" جاز» ولو قلت: "أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير" قال ابن السراج: لم يجز لأن 
حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد» بل تقول: "أعطيت الناس الدنانير إلا عمرا".اه فإذا 
كان المستثنى منه شيئين» وكان البدل يصح منه؛ فأبدل الأول منهما فيه؛ والثاني اجعله 
منتصبا بعامل محذوفء قال في التسهيل: لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان» 
وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر لا بدلان.اه 

فإذا قلت: "ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا", و "لم أعط عريبا ليادا أي شيئا 
إلا أحمدا دينار" وأردت الاستثناء لم يجز؛ وإِن جعلت "عمرا" بدلا من "أحد" و"أحمد" 
بدلا من "عريبا"» وأضمرت للثانى ناصباء أي "أعطيته دانقا أو دينارا" في المثالين» جاز 
كنا تدر حخافض للفان ل 0 
أكتصيل انسسرقئ تحسسسييق امسسرا "وسار توتسسلبالتسيل كارا 

ولا يبدل في المثال المذكور "أحمدا" من "عريبا" و"دينئارا" من "ليادا"؛ لأن البدل على 
نية تكرار العامل» و"إلا" دخلت لإيجابه بالنسبة للمذكور بعدهاء وإنما امتنع أن يكونا 
بدلين لأن البدل من المنفي إذا قصد إيجابه لزم اقترانه ب"إلا" فأشبهت "إلا" العاطفت 


77 البيت من المتقاربء وقائله: أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي: العيني: 445/3 والشاهد فيه: 


تقدير كل قبل نار لأن عطف نار على امرئْ يلزم منه عطف اسمين على معمولي عاملين مختلفين. 
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المقتضي للإيجحاب بعد النفني ك"بل"؛ ولا يقع بعد عاطف معطوفان فلا يقال: "حاء زيد 
وحالد بكر" كذلك لا يقع بعد "إلا" بدلان. قاله المصنفء فلا ينصب "دينار" بدلا بل 
بعامل مضمر. وأما "ضرب زيد عمرا وبكر خالدا" فيجوز أن يقال فيه ما قبل ف سابقه 
من النصب بمضمر أي "ضرب خالدا", ولا يكون قد عطف بعاطف واحد معطوفان» بل 
يكون المعطوف بالواو "بكر" وحده؛ و"خالدا" من جملة أخرى هي جواب سؤال مقدرء 
كما في "دينارا" في المثال السابق» وستأق هذه المسألة في باب العطف. 

وقد خالف قوم في منع جعل "أحمدا" و"دينارا" مستثنيين» بناء على جواز أن يستثنى 
بأداة واحدة دون عطف شيئان؛ وقوم في منع جعلهما بدلين وهو ما ذهب إليه ابن 
السراجء والمنع رأي الأخفش والفارسي» وقد تقدم وجهه؛ لكن رده أبو حيان بورود 
السماع بإبدال اسمين دون وساطة, كقوله:168) 
ولساقرعنا المع بالتع يعض . سيغض أبث عيداتبه أن تكسمرا 
فأبدل "بعضه" من "النبع" و"ببعض" من "بالنبع": وتعقب أبو حيان أيضا قول المصنف 
إنه لا يقع بعد حرف عطف معطوفان قائلا: إنه يجوز وقوع معطوفين بعد العاطف» بل قد 
يقع بعد ثلاثة ك"أعلمت زيدا عمرا فاضلا وبشرا خالدا منطلقا"» وأربعة كأعلم زيد عمرا 
كبشك سمينا وبشر خالدا فرسه ملجما. 


قال ناظر الجيش: لأنه يصح عطف معمولين على معمولين لعامل واحدء 


البيك بع الطونا به بوكو من انانف فى اللدابية حسسوية ارقدون التارظم وقيلة: 
وبعده: 
ولالقينا عص لب تغلبية يقودون جلها للمنية ضمرا 


سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصررا 


انظر: حماسة أبي تمام بشرح الأعلم: 264-254/1», ونسبه في الدرر للنابغة الجعدي: 161/3. 
النبع: شجر من أصلب الشجر عوداء ومراده بقوله: قرعنا النبع بالنبع أن أصلهما واحد فكأتمما من 
نبعة واحدة» وقوله: أبت عيدانه أن تكسراء أي لما استوينا في الصبر والشدة لم يكسر أحد منا صاحبه 
. انظر الشرح المذكور. 


5 االاستثتاء 


وإذا حاز العطف جاز البدل لأن المصنف أسند منع البدل إلى عدم صحة العطف وقد 
تبين جوازه» والعطف الممتنع الذي أشار إليه المصنف إنما هو عطف معمولين على معمولي 
عاملين كما تبين من تمثيله بقول الشاعر: (أكل امرئ تحسبين ..إلخ) وليس هذا مما تقدم 
في شيء. قال: والذي يظهر أن تعدد البدل وعدم تعدده إنما هو بحسب ما يقتضيه العامل 
قبل "إلا" فإن اقتضى معمولا واحدا لم يجز أن يقع بعد "إلا" بغير عطف إلا بدل واحد 
نحو: "ما ضربت أحدا إلا زيدا"» وإن اقتضى معمولين جاز أن يقع البدلان منهما بعد 
"إلا" كما تقدم في قولهم: "ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا"» ولا يحتاج إلى تقدير 
عامل للثاتي. نعم إذا جاء مثل: "ما ضربت أحدا إلا زيدا عمرا" تعين نصب الثاني بضرب 
مقدرة» لعدم اقتضاء "ضربت" معمولين . قال: وأما منع الاستثناء في مثل: "ما أعطيت 
أحدا درهما إلا عمرا دانقا" ففي النفس منه شيء.اه 

وظاهر كلام المصنف يقتضي أن مثل: "لم أعط عريبا ليادا إلا أحمد دينارا" تركيب 
صحيح من غير خلافء وإنما الخلاف في تخريحه. وليس كذلك بل منهم من لا يجيز هذا 
التركيب البتة. 

وظاهر قول الناظم "لا ينجلي" وحوب هذا الحذف؛ والظاهر حلاف ذلك وأنه لا 
مانع من التصريح بهذا العامل فتقول مثلا: "لم أعط عريبا ليادا إلا أحمد أعطيته دينارا"» بل 
يظهر أن من لا يجيز ذلك التركيب يوحبه. نعم إنما فرض المسألة فيما إذا حذف»ء لأنه هو 
الذي تتوهم فيه بدلية الاسمين معا حتى قيل بماء قال في التسهيل: لا يستثنى بأداة واحدة 
دون عطف شيئان وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر لا بدلان خلافا لقوم. 

ثم هذا الموضع من مشكلات التسهيل. انظر الدماميني 
وحور اسباءكَ البغضّ ولو نِصْمقًا فصاعِدًا على ما قذك رَوَوا 

أي يجوز كون المستثنى بعضا أقل من النصف باتفاق البصريين والكوفيين» ولا يتنع 
استثناء النصف خلافا لبعض البصريين القائلين بأن المستثنى لا بد أن يكون أقل من 
النصف لا مساويا ولا أكثر» وبيجواز استثناء النصف قال بعض البصريين والكوفيين» 
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واستدل له بقوله تعالى: «ؤقم الليل إلا قليلا نصفه» ف"نصفه" بدل من "قليلا" والتقدير: 
"قم الليل إلا نصفه" والضمير لليل؛ لا للقليل لأنه غير معلوم القدر فلا يعلم نصفه. 

وني الآية بحث لبعض شيوخ أبي حيان بسطه في التذييل والتكميل» وقد لخصه 
لمرادي في شرحه للتسهيل؛ على عادته في تلخيص المباحث من شرح أبي حيان؛ حتى إن 
رأيت الشيخ خالد في التصريح صرح بأن شرحه تلخيص لشرح أبي حيان» بل رما عزا له 
باسم التلخيص فيقول: قاله المرادي في التلخيص أو في تلخيصه. 

قوله: "فصاعدا" أي وفاقا للكوفيين وبه قال أبو عبيد والسيرافي» بدليل قوله تعالى: 
إن عبادي ليس لك عليهم سُلْطدنٌ إلا من اتبعك من الغاوين» والغاوون أكثرء 
وقوله تعالى «إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» لأن من سفه نفسه أكثر 
ممن لم يسفه نفسه. وقوله تعالى: افلا يأمن مكر الله إلا القوم الْحَليِمُورِتَ # لأن القوم 
الخاسرين هم غير المؤمنين لقوله تعالى: «إإن الإنْسَنٌ لفي ححسر إلا الذين ءَامَنُواْ #. ومنع 
بعض البصريين استثناء الأكثر» وقالوا: إن "عبادي" يدخل فيهم الملائكة» وحينئذ يكون 
من غوى قليلا بدليل الحديث: "أطت السماء وحق طا أن تفط ليس منها موضع قدم إلا 
عليه ملك راكع أوساجد”"29!7) ورد بأن "عبادي" في الآية الأولى المراد بما المعهودون الذين 
تقدم ذكرهم وهم المخلصون من بني آدم؛ وأما «9إلا من سفه نفسه"» فالاستثناء منقطع 
والإنكار وقع على كل من يرغب عن ملة إبراهيم» وكأنه قال: لكن من سفه نفسه يرغب 
عنهاء وليس الكلام فيه أي المنقطع؛ وأما لأفلا يأمن مكر الله إلا القوم ألْحَيِرُوَ # 
فاستثناء مفرغ فيقدر المحذوف عاما أي أحد, وهو يشمل العاقل ملكا وإنسا وجانا. قاله 
أبو حيان, قال ناظر الجيش: وهذا الذي ذكره الشيخ لا يدفع استدلال المصنفء فإنه لا 
بد من تقدير الإخراج وإن كان مفرغاء والمخرج "الخاسرون" وهم غير المؤمنين كما تقدم. 

ولا يوز أن يكون المستثنى مستغرقا ولا أكثر» فلا يقال: "له علي عشرة إلا عشرة أو 
إلا أحد عشر". ونقل المغاربة اتفاق النحاة على منع ذلك. 


-11 


الحديث أخرحه أبو نعيم في الحلية 269/6. والسيوطي في الدر المنثور 183/4 


7 |الاستثتاء 


وكُلٌمااسْشْئبِي مَهْمابُجْتََ مِنْنبَيْنٍ شيْئِينٍ فالاؤلى الأو 

يعني أن السابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى بين شيئين 
صالحين للاستثناء منهماء كقوله تعالى: لقم الليل إلا قليلا نصفه»» ف"قليلا" مستثنى من 
اليل لانن نضفه» لآن"تاعر السعى عن المسشى مده هن الأصتل'فاة يذل عه إلا 
بدليل؛ لأن كونه من الأول يلزم منه الاتصال والتأخير» وكونه من الآخر لا يقع فيه إلا 
الاتصال فقط. 
والعكدن في مُوؤَخَرٍ ماسَّبَقَا أؤلى ب«هالأوَل واخك: مُطْلقَا 
بالأؤلوهفةلما قدائقغ مالؤيكن من ذاك مانغ متغ 

قوله: "والعكس في مؤحر" أي فإن تأخر عنهما فالثاني أولى مطلقا سواء كان فاعلا 
أو مفعولاء نحو: "غلبت مائة مؤمن مائة كافر إلا ثلاثين" و"استبدلت من أصحابنا 
أصحابكم إلا زيدا"» لأنه إن كان من الأخير وقع في التأحير والاتصالء وإن كان من 
الأول لم يقع إلا في التأخير. 

قوله: "ما سبقا أولى به الأول" أي وإن تقدم عليهما فالأول أولى» لأنه إن كان من 
الأول وقع في الاتصال وإن كان من الثاني فاته الاتصال. وهذا إن لم يكن أحدهما مرفوعا 
لفظا أو معنى نحو: "استبدلت إلا زيدا من أصحابنا أصحابكم"» ف"زيدا" مستثنى من 
أصحابنا. 

وأما إذا كان أحدهما مرفوعا فهو قوله: "واحكم مطلقا ..إلخ".أي وإن كان أحدهما 
مرفوعا لفظا أو معنى فهو أولى مطلقا أي تقدم أو تأخر» فإن تقدم فواضحء وإن تأخر 
فمحله التقدم؛ فمثال المرفوع لفظا: "ضرب إلا زيدا قومك أصحابنا" قال الرماني: إن 
استثنيت من "قومك" جاز ومن "أصحابنا" لم يجز» والفرق أن الفاعل أصل في الحملة» 
وكذا قال الأحفش: لا يجوز في مثله إلا أن يكون مستثنى من الفاعل؛ ومثال المرفوع معنى: 
"ملكت إلا الأصاغر أبناءنا عبيدنا"» فالأصاغر مستثنى من الأبناء لأتمم هم الفاعل من 
حيث المعنى لأتحم المالكون. 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 128 


قوله: "ما لم يكن من ذاك مانع منع" أي فإن كان فيه مانع لم ينظر إلى تقديم ولا 
تأخير ولا غيرهما في الكل» بل ينظر إلى ما يقتضيه المعنى فيعلق المستثنى باللائق به نحو: 
"طلق نساءهم الزيدون إلا الحمسنات"» فالحسنات مستتثنى من النساء لا من الزيدين» 
و"أصى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى" ف"ذوي النهى" مستثنى من الزيدين لا من 
النساءء و"ضرب إلا زيدا بنونا بناتنا"» و"استبدلت إلا زيدا من إمائنا عبيدنا"» 
وهو واضح. 

وهذا كله حيث لا يصح جعل الاستثناء راجعا إلى الجميع» وأما إذا أمكن رجوعه إلى 
كل ما تقدمه ما يصح الاستثناء منه فهو قوله: 
واسُتئْن من مَجْمُوع ماتَقَدَّما إذْكان ذاك مُمككّا قذعلِما 

يعني أنه إذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره» لم يقتصر عليه إن 
كان العامل واحدا نحو: "هجرت بني فلان وبني فلان إلا الصالحين"» ف"الصالحين" مستثنى 
من اللجميع إذ لا موحب للاختصاصء فإن لم يمكن الاشتراك احتص بمن يليق به نحو: "لا 
تحدث النساء ولا الرحال إلا زيدا"؛ أو كان المعمول واحدا نحو: "لا تصحب زيدا ولا تزره 
ولا تكلمه إلا تائبا من الظلم"؛ وقوله تعالى: للإوالذين يرمون الْمَحَصَمَنتٍِ ثم لم ياتوا بأربعة 


سس سر اع 


شهداء فاجلدوهم تَمَِنِينَ جلدة ولا تقبلوا لمم سَمِدَةٌ أبدا أولنك هم الْمَيِقُونَ إلا الذين 
تابوا» فيعلق الاستثناء بجميع ما تقدم ثما يصلح له. وهو مذهب مالك والشافعي؛ وخصه 
أبو حنيفة بالجملة الأخيرة» واختاره المهاباذي في شرح اللمع؛ زاعما أن تعليقه بالجميع 
حطأ إذ يستحيل أن يكون معمولا لعاملين مختلفين. قال في المساعد: وهذا يقتضي أن 
عامل المستثنى ما عمل في المستثنى منه» وما قاله المصنف على تقدير كون العامل في 
المستثنى "إلا" كما اختاره» ويجوز أن يكون على تقدير أن العامل فيه تمام الكلام الذي قبله 
كما زعم ابن الضائع أنه ظاهر كلام سيبويه» لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد. 


والحاصل أن الصور ثلاث: إحداها: اتحاد العامل حقيقة مع تعدد المعمول تحقيقا 
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نحو: "أكرم الزيدين والعمرين إلا من أساء"» والثانية: اتحاد العامل تقديرا مع تعدد المعمول 
تحقيقا نحو: "أكرم الزيدين وأعط العمرين إلا من أساء"» والثالفة: تعدد العامل تحقيقا 
مع اتحاد المعمول تقديرا نحو: "حالف بني تميم وحاورهم إلا من أساء". 

ومحل هذه المسألة أصول الفقه وقل من ذكرها من النحويين» حتى قال أبو حيان: 
لم أر من تكلم عليها من النحاة إلا ابن مالك في التسهيل وشارح اللمع أي المهاباذي. 
قال السيوطي في الحمع: والأمر كما قال فإن المسألة بعلم الأصول أليق» ثم نبه على أن أبا 
حيان نفسه ذكرها في الارتشاف» فأحب هو أيضا أن لا يخلي كتابه منها. 

فائدة: المهاباذي: هو أحمد بن عبد الله الضرير أحد تلامذة عبد القاهر الجرحاني 
كما في بغية الوعاة. واللمع كتاب في النحو لابن حني. 
لاتَعَنّاب وول قذ بجعلا وعنسكا تسل العسسائج اجْعَلّنة أوَلا 

قوله: "لا تعبئا" بنون التوكيد الخفيفة» وهذا من تمام قول الخلاصة: (وإن تكرر لا 
لتوكيد ...إلخ) يقول: لا تعبئا في الإخراج بمستثى أول قد جعلته وصفاء بل اجعل الثاني 
هو أول المستثنيات» وقد عقد الناظم هنا قول المصنف في التسهيل: "وإن قدر المستثئى 
الأول صفة لم يعتد به وجعل الثاني أولا" لكن قال الشيخ خالد: كان الأحسن أن يقول: 
"وإن قدر تالي "إلا" الأول صفة" لأنه لا يكون استثناء وصفة معا.اه 

وحاصل المسألة أنه إن قدر المستثنى الأول صفة لم يعتد به لأنه غير مخرج شيئاء 
وجعل الثاني هو المستثنى الأول» فإذا قلت: "له علي مائة إلا عشرون إلا عشرة إلا خمسة" 
وقدركون "إلا عشرون" صفة لمائة» فكأنه قال: "مائة تغاير عشرين"» فالعشرون غير 
حارحة لأن "إلا" إذاكانت صفة لا يكون فيها معنى الاستثناء, وكذا "غير". هذا هو 
المفهوم من كلام سيبويه» ونص عليه ابن السراج» قال: إذا قلت: "لك علي ماثئة إلا 
درهمين" فقد أقررت بثمانية وتسعين» وإن قلت: "إلا درهمان" فجعلت "إلا" صفة لمائة فقد 
أقررت بمائة» لزعمك أن له عندك مائة غير درهمين» يعني المائة المغايرة لدرهمين. وذلك أن 
"غيرا" نقيض "مثل" فإذا قلت: "له عندي مائة مثل درهمين" فأردت أن تنفي هذا قلت: 
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"غير درهمين" أي ليست مثل درهمين. 

وعلى هذا ف"إلا عشرة" في المثال المذكور استثناء أول» فتكون العشرة خارجة» و"إلا 
خمسة" ثان فتكون داخلة:» فالمقبوض خمسة وتسعون؛ ثم إن هذا لا يختص بالأول» بل 
يحوز في الثاني أن يجعل وصفا للأول» وفي الثالث أن يكون وصفا للثاني» وهكذا. 

وإنما بمتنع أن يجعل غير امحاور للشيء صفة لذلك الشيء» ومن ثم امتنع جعل "إلا" 
صفة مرتين في تركيب» لأن "إلا" الثانية مفصولة من موصوفها. انظر الدماميني 
وانقث بإِلاوالذي قدذكرا مِنْبَعْدُجَنْعَاقَبْلَهامَْكَرا 
أو ذا أداة الجس لا ينتكذفَ منغوثها... 

الأصل في "إلا" الاستثناء وفي "غير" الوصفية» وقد تتقارضان فتحمل إحداهما على 
الأحرى في ما هي أصل فيه» وسبب الحمل أن ما بعد كل منهما مغاير لما قبلها. قال 
الرضي: أصل "إلا" مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو إثباتاء وأصل "غير" أن تكون صفة 
مفيدة لمغايرة بجرورها لموصوفها ذاتا أوصفة» فلما اجتمع ما بعد "إلا" وما بعد "غير" في 
المغايرة» حملت "إلا" على "غير" في الصفة» فصار ما بعد "إلا" مغايرا لما قبلها من غير 
اعتبار مغايرته له نفيا أو إثباتاء وحملت "غير" على "إلا" في الاستثناء» فصار ما بعدها 
مغايرا لما قبلها نفيا أو إثباتا من غير اعتبار مغايرته له ذاتا أو صفة؛ إلا أن حمل "غير" على 
"إلا" أكثر من حمل "إلا" على "غير"؛ لأن "غير" اسم والتصرف ف الأسماء أكثر منه في 
الحروف, ولذلك تقع "غير" في جميع مواقع "إلا". 

قوله: "وانعت بإلا ..إلخ" يعني أنه ينعت ب"إلا" وما بعدها ما يمكن وصفه ب"غير" 
لأنما مؤولة بماء فليست "إلا" وحدها هي الصفة لأن الحرف لا يوصف به وقول من 
قال:"يوصف بما" تحوّز» وليس الوصف بما بعدها فقط فإنه قد يكون علما والعلم لا 
يوصف به بل الوصف إنما يحصل من "إلا" وما بعدهاء كما في نحو: "مررت برحل لا 
قائم ولا قاعد". 


قال الشيخ خالد: فإن قلت: إذا اجتمع ما لا يجوز مع ما لا يجوز كيف يصير جائزا؟ 
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ع ع 


أحيب بأن "إلا" بمعنى "غير" هي الصفة في المعنى» والاسم بعدها هو الصفة في اللفظ لأنه 
الذي يتبع في الإعراب» وليس أحدهما صفة بالحقيقة بل صفة من حيث اللفظ أو من 
حيث المعنى كما تقدم» ولذلك جمع بينهما.اه 

والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي» وقال بعضهم: إنه عطف 
بيان. 

ولأصالة "غير" في الوصفية جائز أن يوصف بما جمع وشبه جمع وغيرهما كقولك: 
'رحل غيرك أحب إلي" بخلاف "إلا" فإن المنعوت بما إما أن يكون جمعا منكرا نمحو: 
##لوكان فيهما ايلإ الله لفسدتائه, ف"إلا الله" صفة ل"آلحة" و"إلا" باقية على حرفيتها 
إن كان الوصف بمجموع "إلا" وما بعدهاء وهي اسم إن كان الوصف يما وحدهاء فيكون 
ذكر ما بعدها لبيان ما تعلقت به المغايرة ويظهر إعرابما فيه وهو مجحرور بإضافتها إليه 
بكسرة مقدرة على آحره منع من ظهورها اشتغال ا محل بحركة المضاف الذي هو "إلا" 
المنقولة إلى المضاف إليه؛ كما قيل في "لا" من نحو: "زيد لا قائم ولا قاعد" إنما بمعنى 
"غير" وحعل إعرابما على ما بعدها بطريق العارية على ما صرح به السخاوي. انظر الصبان 

ولك أن تقول: لما حملت "إلا" على "غير" انتقل إعراب "غير" إلى ما بعد "إلا" 
كما انتقل إعراب الاسم بعد "إلا" إلى "غير" في الاستثناء» فيعرب الاسم الذي بعد "إلا" 
على ما يستحقه. 

تنبيه: لا يجوز جعل ما بعد "إلا" في الآية الكريمة بدلا ما قبلها» لأن شرط البدل في 
الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول» وذلك ممتنع بعد "لو" كما يمتنع بعد "إن" لأنمما 
حرفا شرط والكلام معهما موحب. وقيل بصحة البدلية فيها لأن ما تدل عليه "لو" من 
الامتناع شبيه بالنفي» ومعنى "لو كان فيهما آلمة إلا الله" ما فيهما آلمة إلا الله فماكان 
معناه معنى النفي جرى ف البدل مجحراه» لكن القول بالبدلية مردود من عدة أوجه ذكرها 
ناظر الميش في شرحه وكذا ابن هشام في المغني؛ وقد صدر صاحب المغني بأنهم 
لا يقولون: "لو جاءن ديار لأكرمته" ولا "لو جاءني من أحد" ولو كانت بمنزلة النافي لجاز 
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ذلك. لكن قال الدماميني في رده: قد يقال: أجمعنا على حواز التفريغ بعد "أبى" نحو: 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره# إجراء للنفي المؤول بحرى النفي الصريح, مع أنه لا يجوز أن 
يقال: "أبى ديار المحيء" و "أبى من أحد الذهاب", فما كان جوابكم عن هذا فهو 
جوابنا .اه 
وإما أن يكون المنعوت ب"إلا" وتاليها شبه الجمع المنكرء والمراد بشبه الجمع ماكان 
مفردا في اللفظ دالا على متعدد في المعنى كقوله:162) 
لو كان غيري سليمى الدهر غيره وقعالحوادث إلا الصام الذكر 
ف"غير" شبه الجمع من حيث صلتقه على ثلاثة فأكثر» ووصف بقوله: "إلا الصارم 
الذكر"» والتقدير: "لو كان غيري يا سليمى غير الصارم غيّره وقع مواقت" و0 
ستل أ هه (فلسسمة اعسحيوة. ‏ لمسسسيو ا ححسلة إلا الفرقيداه 
لأن في "كل" معنى الجمع» وقد جوز بعضهم أن تكون "إلا" في البيت للاستثناء 
وأتى بالفرقدين بالألف جريا على لغة من يلزم المثنى الألفء وفي ذلك تخلص مما يلزم على 
وصفيتها من النوادر وهي ثلاث: الأول: وصف المضاف وهو "كل"» والغالب وصف ما 
أضيفت إليه إذ هو المقصود وإنما هي لإفادة الشمول فقط؛ والثاني: الفصل بين الموصوف 
والصفة بالخبر وهو قليل؛ والثالث عدم تعذر الاستثناء على قول ابن الحاحب الآني من 
اشتراط تعذر الاستثناء في الوصف بما. 
ويمكن أن يكون من أمثلة شبه الجمع: "ما جاءني أحد إلا زيد": فيجوز أن يجعل 
"إلا زيد" صفة ل"أحد" كما يجوز أن يجعل بدلا. قال سيبويه بعد أن مثل به: فأنت بالخيار 


8 البيت من البسيطء وقائله لبيد بن ربيعة رضي الله عنه» وقبله: 
قالت غدة انتجينا عند جارته أنت الذي كنت لولا الشيب والكبر 
فقلت ليس بياض الرأس عن كبر لو تعلمين وعند العال الخبر 
انظر: شرح شواهد الكتاب, للسيراقي: 47/2» وشرح شواهد المغني للسيوطي: 218/1. 
البيت من الوافر وقد ورد في شعرين لصحابيين هما: عمرو بن معدي كرب» وحضرمي بن عامر . 
انظر: خزانة الأدب: 65/2. 
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إن شئت حجعلت "إلا زيد" بدلا» وإن شئت جعلته صفة. 

قال ناظر الجيش: قوله: (جعلت "إلا زيد" بدلا ) فيه تحجوز» فإن البدل إنما هو زيد 
وحده. 

قال الصبان: وإنما اشترط كون الموصوف بها جمعا أو شبهه مراعاة لأصلها وهو 
الاستثناء» وكونه نكرة أو شبهها مراعاة لمعنى "غير" المتوغلة في الإبحام. 

ولا يوصف ب"إلا" حيث لا يصح الاستثناء على الأصحء فيجوز: "عندي درهم إلا 
دائق", لأنه يجوز: إلا دائقا" بناء على جواز استثناء الحزء من الكل وهو الراحح. وعتنع: 
"إلا جيد" لأنه يمتنع "إلا جيدا"؛ وهذا كامجمع عليه مع أن في كلام سيبويه ما يقتضي 
ظاهره خلافه؛ فإنه جعل "إلا زيد" من قولك: "لوكان معنا رحل إلا زيد لغلبنا" صفةء 
و"رحل" ليس بعام فلا يصح الاستثناء منهء وعلى هذا فمعنى قوهم: "حيث يصح 
الاستثناء" ولو كان منقطعا كما في المثال» ويكون المعنى: "لكن معنا زيد فلا نغلب"» وهذا 
خالفت فيه "إلا" "غير" كما خالفتها في ما يأ من أنه لا يحذف موصوفها. 

قال الأشموني: قد يقال: إنه مخالف لقوله تعالى: لو كان فيهما َليذَة...4 الآية. 
قال الصبان: أشار ب"قد" إلى إمكان دفعه» ودفعه بعضهم بأن المراد بالاستثناء ما هو أعم 
من المتصل والمنقطع أي كما تقدم آنفاء وإنما بمتنع في الآية المتصل لا المنقطع كالمثال 
السابق. قال الدماميي: وهذا يقتضي إلغاء الشرط المذكور لأنه لم يحترز به عن شيء وهو 
كلام متين.اه كلام الصبان 

ومقابل الأصح قول ابن الحاحب بعكسه. وهو أتما لا يوصف بما إلا حيث لا 
يصح الاستثناء نحو: "له علي درهم إلا حيد"؛ لأنه لا يصح استثناء الجيد من الدرهمء 
وفي حاشية ابن كيران على التوضيح: أن المأحوذ من المغني هو أن الصواب أنه لا يشترط 
صحة الاستثناء ولا تعذره» قال: والذي تحصل لنا أن الحق أنه لا يشترط تعذر الاستثناء 


وأنه يشترط إمكانه ولو منقطعاء ليخرج نحو: "عندي درهم إلا جيد"» ويجوز "غير جيد". 


أقول: ولينظر مقابل الأصح مع قول أبي حيان في الارتشاف: وكون "إلا" لا تكون 
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صفة إلا حيث يصح الاستثناء كا بمجمع عليه من النحويين» ثم ذكر أن في كلام سيبويه 
ما يقتضي ظاهره حلاف ذلكء و أتى بتأويله كما تقدم, ولمهذا قال في الجمع: 
وأغرب ابن الحاحب .. إل 

قول الناظم: "أوذا أداة الجنس" يعني أن المعرف بأل الجنسية من الجموع كالمنكرء 
فيوصف يإلا وما بعدهاء لأن التعريف ب"أل" الجنسية كلا تعريف» وكما وصف ما هما فيه 
ب'غير" في قوهم: "إن لأمر بالبحل غيرك فيكرمني"؛ وصف ب"إلا" الواقعة موقعها وبما 
دحا و اقل 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بم#جاالأصوات إلا بغامها 

فالأصوات شبيه بالنكرة» لأن تعريفه ب"أل" الجنسية أي "غير بغامها", لكن يجوز في 
البيت أن تكون "إلا" للاستثناء وما بعدها بدل من الأصوات» لأن في "قليل" معنى النفي. 
قاله السيرافي» والأول مقتضى كلام سيبويه. 

قال ناظر الجيش: ولم يمثل المصنف لشبه الجمع معرفا بالأداة» وإن انطوى كلامه 
في المتن عليه.اه 

وفهم من ما تقدم أنه لا يوصف ب"إلا" وبتاليها مفرد محضء فلا يقال: "قام رجحل إلا 
زيد"» ولا معرفة محضة:» فلو قلت: "قام الرحال" تريد جماعة معهودين لم يجز "إلا زيد" 
بالرفع؛ قال بعض المغاربة: الوصف ب"إلا" يخالف سائر الأوصافء فإنه يجوز أن يوصف 
كما الظاهر والمضمرء والمعرفة والنكرة» وقال بعضهم: يجوز أن تحري على المعرفة والنكرة 
والمفرد وال بمجموع كما بحري "غير"؛ وإنما جرت على المعرفة لأن "غيرا" من أحوات "مثل" 
يصح فيها التعريف و "إلا" بمعناها. 

قوله: "لا ينحذف منعوتها" يعنى أن الموصوف ب "إلا" وما بعدها لا يحذف 


وتقام الصفة قافنة بخلااف "عاك فلا يقال: "قام إلا زيد" أي "القوم إلا زيد" وإن حاز: 


1 ايفين الظويل, وقافله ذو الرمةو قيوانة: 638 وخوانة الأدية 51/2 
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"قام غير زيد", لعدم تأصل "إلا" في الوصفية؛ ونظيرها في ذلك الموصوف بالجملة 
وشبهها. 

والحاصل أنه يشترط في وقوع "إلا" مع ما بعدها وصفا أمور: الأول أن يكون 
الموصوف بما جمعا أو شبه جمع, والثاني: أن يكون الجمع المذكور منكرا أو معرفا ب"أل" 
الجنسية» والثالث: أن يكون الموصوف مذكورا لا محذوفاء والرابع أن تكون "إلا" المذكورة 
واقعة حيث يصح الاستثناء. لكن نقل ناظر اليش في شرحه مباحث يظهر منها أن أكثر 
هذه الأمور غير لازمة. وقال: إنه لم يتحقق منها سوى شرط واحد, وهو أن يكون 
الموصوف بما مذكورا لا محذوفاء وما نص سيبويه إلا عليه» بل أمثلته التي مثل بها تدفع غير 
ذلكء كاشتراط الجمعية أو شبهها وعدم التعريف, وكاشتراط الصلاحية للاستثناء. قال: 
ولا ينبغي العدول عما قاله سيبويه إذ لم ينهض على مخالفته دليل. 

واعلم أن هذه المسألة وهي الوصف ب"إلا" قال الشاطبي: إتما من الجلائل التي لا غنى 
عن ذكرهاء وليست من الأحكام الأقلية التي يباح لمثل المصنف إغفالماء ثم اعتذر عن 
المصنف في تركها مع ذكره الإبدال» بأن الوصف ليس فيه معنى الاستثناء الذي يقتضي 
النتصبء بخلاف البدل فهو عريق في الباب من جهة المعنى وإن كان اللفظ مخالفا له 
فيكون رفعا وجراء فليس خارجا عن باب الاستثناء بخلاف الوصف. 


فنا قبليييا وما اتتبى ذلك مو تسيا ائليلة ابننية نالك 

قوله: "وبعدها لا يوصف ما قبلها..إلخ" أي لا يليها نعت ما قبلهاء فلا يفصل بما 
بين الصفة والموصوفء قال ابن مالك: لأن الصفة والموصوف بمنزلة شيء واحد فلا يفصل 
بينهما ب"إلا", لأن الصفة توضح الموصوف توضيح الصلة للموصول والمضاف إليه 
للمضافء فلا يقال: "ما مررت برحل إلا راكب" على أن الصفة ل"رحل", قاله الأحفش 
والفارسي؛ وما أوهم ذلك أوله ابن مالك بأنه حال أو صفة بدل محذوف» ك"ما رأيت 


رحلا إلا راكبا" أي "إلا رجلا راكبا"؛ لكن عندي في التخريج على الوصفية لبدل محذوف 
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فرار من ضعيف إلى ضعيفء إذ لم ينبت حذف البدل ولذلك لم يتعرضوا له في بابه, 
وسيأق التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في محله. 

ونقل حواز وصف ما قبل "إلا" بما بعدها عن الزمخشري فإنه قال في: "ما مررت 
بأحد إلا زيد خير منه" إن ما بعد "إلا" جملة ابتدائية صفة لأحد, وزعم في الكشاف في 
قوله تعالى :9#وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم أن قوله: "وها كتاب معلوم" جملة 
واقعة صفة لقرية» ووسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف», كما يقال في 
الحال: "جاءني زيد عليه ثوب"» و"حاءني وعليه ثوب". وقد تابع الز مخشري صاحب 
البديع وابن هشام الخضراوي» لكن رد المصنف ما ذهب إليه من عدة أوجه, منها: أن 
قياس الصفة على الحال لا يصح لأن بينهما فروقا كجواز تقديم الحال على صاحبهاء 
ومنها: أن هذا مذهب لم يعرف لبصري ولا كوف فلا يلتفت إليه ومنها: أنه معلل بما لا 
يناسب وذلك لأن الواو تدل على المغايرة بين ما قبلها وما بعدها وهو ضد ما يراد من 


التوكيد. 


ما بعد فيما قبلالا يَعُمَئ غعقاتلا بالآاجتبي ل تُفصل 

قوله: "ما بعد في ما قبلها ..إلخ" يعني أنه لا يعمل ما بعد "إلا" فيما قبلها في جميع 
الأحوال» لأن المستثنى في حكم جملة مستأنفة» لأن قولك: "جاء القوم إلا زيدا" بمنزلة 
"حاء القوم ما منهم زيد"» فمقتضاه عدم عمل تاليها في متلوهاء فاستمر على مقتضى 
هذه المناسبة من المنع في ما تقدمها؛ فلا يقال: "ما قومك زيدا إلا ضاربون". قاله 
المصنف» وقال الرماني: لأن تقدم الاسم الواقع بعد "إلا" عليها ممتنع فكذا معموله. لكن 
في شرح أبي حيان للألفية أكمم حذروا من تعليلات الرماني ونظرائه. 

أما عكس المسألة . وهو عمل ما قبل "إلا" فيما بعدها . فإنه يصح في ثلاثة مسائل 
اقتصر عليها في التسهيل» هي: أن يكون مستثنى فرغ له العامل» نحو: "ما قام إلا زيد", 
هذا إذا قلنا إن ناصب المستثنى "إلا" وإِن قلنا: ناصبه ما تقدم فلا فرق بين المفرغ كما 
مثل» وغيره نمحو: "قام القوم إلا زيدا"» إذ عمل في الصورتين ما قبلها فيما بعدها؛ 
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أو يكون مستثنى منه نحو: "ما قام إلا زيدا أحد"؛ أو يكون تابعا للمستثنى منه نحو: "ما 
مررت بأحد إلا زيد حير من عمرو". قال ناظر الجيش: ولم تحز الزيادة على هذه الثلاثة 
لعلا تكثر مخالفة الأصلء ويترك مقتضى الدليل دون ضرورة.اه 

أقول: لكن زاد الرضي موضعا رابعاء وهو أن يكون معمولا لغير العامل ف المستثنى 
منه» نحو: "رأيتك إذ لم يبق إلا الموت ضاحكا". ذكر ذلك في باب الفاعل؛ لكنه لم يذكر 
تابع المستثنى منه. 

فما ظن معمولا لما قبل "إلا" من غير الثلاثة التي في التسهيل والموضع الذي زاده 
الرضيء قدر له عامل نحو: "ما ضرب إلا زيد عمرا"» قدر ل"عمرو" عامل أي "'ضرب 
عمرا" لأنه ليس واحدا من المواضع المذكورة؛ وسبب ذلك أن حق المذكور بعد "إلا" في 
الاستثناء المفرغ أن يكون مختوما به. خلافا للكسائي في منصوب ومخفوضء نحو: "ما 
ضرب إلا زيد عمرا" و "ما مر إلا زيد بعمرو"؛ وله ولابن الأنباري في مرفوع نحو: "ما 
ضرب إلا زيدا عمرو"؛ وفرق ابن الأنباري بين المرفوع وغيره بأن المرفوع منوي التقديم, 
فيصير كأن الواقع بعد "إلا" في الاستثناء المفرغ مختوم به. 

قول الناظم: "عما تلا بالاحنبي لا تفصل" أي لا يفصل بين "إلا" وتاليها وهو 
المستثنى بأحنبي» والمراد بالأحنبي ما ليس معمولا للمستثنى» أما الفصل بغير الأحنبي 
ا قل :065 
أصخ فالذي توصى بهأنت مفلح فلا تك إلافي الصلاح منافسا 


ف"'في الصلاح" معمول ل"'فتافينا" بعده. 
وإن تكسن إلا بتفتسى اواو “فاغظف بفسافي فول كسلراز 


1 تقدم في باب المبتداً. 
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يعني أن "إلا" قد تكون للتشريك كالواو» عاطفة عند الأحفش والفراء وأبي عبيدة» 
وجعلوا منه: #ؤليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم#: أي ولا الذين 
ظلمواء ونحو: ظؤلا يخاف لدي المرسلون إلا من ظَلم» أي ولا من ظلم؛ قال في المغني: 
وتأول الجمهور هذا بالاستثناء المنقطع. 

قال الأمير: أي لكن من ظلم من غير المرسلين أو منهم من باب "حسنات الأبرار 
سيئات المقربين"» والانقطاع على هذا لكونه انتقالا لغرض آخرء وإلا اقتضى ثبوت 
الخوف, وإنما هو دفع لما يتوهم من الخنوف. قال: وأما الآية الأولى فالانقطاع فيها مبني 
على تخصيص الناس بالمنصفين والحجة بالحق» أما إن أريد مطلق ما يتمسك به فمتصل.اه 
المراد من كلام الأمير» وعلى تأويل الآيتين فلا دليل لراو. 

أقول: ولينظر قول الناظم: "كل راو" فإنه يوهم الإجماع على جواز العطف بماء مع 
أن القول بذلك حلاف قول الجمهور كما تقدم عن المغني» إلا إذا كان مراده "في قول كل 
راو" عن الأخفش ومن وافقه. وعلى هذا حمل كلامه صاحب التنبيه» أو أراد أتما إذا 
كانت بمنزلة الواو في التشريك فهي عاطفة في قول كل راو» فحكاية الاتفاق إنما هي على 
التلازم بين كونما للتشريك في الحكم وكوتما عاطفة» وهو مسلم. والله تعالى أعلم 
وقسبك ليسي أؤلها المضارعا والماضي بَعْدَ الل أو قَدُ واقها 

قوله: "وبعد نفي ..إلخ" يعني أن "إلا" يليها . إذا كانت بعد نفي . فعل مضارع بلا 
شرط» أي سواء تقدم عليها اسم أو فعل» فتقول: "ما زيد إلا يفعل كذا" و"ما كان زيد 
إلا يفعل" و"ما حرج زيد إلا يجر ثوبه"؛ وذلك لشبه المضارع بالاسم الذي هو أولى 
ب"إلا", لأن المستثنى لا يكون إلا اما أو مؤولا به» بشرط كون المستثنى مفرغا لتكون ملغاة 
عن العمل على قول» وعن التوضل ها إن العمل على قول» تبشول تلعها عن مقتضاها 
من الدحول على الاسمء لانكسار شوكتها بالإلغاء . 

قوله: "والماض بعد الفعل ..إلخ" أي ويليها فعل ماض مسبوق بفعل ماض 
أو مضارعء أو مقرون ب"قد" لتقربه من الحال فيكون شبيها بالمضارع» فأغنى اقترانه كما 
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عن تقدم فعل؛ نحو: وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يسَمهِرْء ون #» ونحو: "ما يئس 
الشيطان 0 4# آدم إلا أتاه قبل 16 وكقوله :067 

ثم هذا المقرون إن سبقه فعل وجب اقترانه بالواو» نحو: "ما زرته إلا وقد زارني". 

وإنما ساغ بتقديم الفعل وقوع الماضي بعد "إلا" لأن تقدمه مقرونا بالنفي جعل 
الكلام بمنزلة: "كلما كان كذا كان كذا", فكأن فيه فعلين كما هو مع "كلما". 

ومعنى قولمم "أنشدك الله إلا فعلت": "ما أسألك إلا فعلك"» ولولا أنه محمول على 
هذالما صح» لأنه موجب فقياسه أن لا تدحل عليه "إلا" لأنه مفرغ ولا يجيء الفعل 
بعدها لعدم النفي» لكنه حمل على المعنى» فهو موجحب لفظا منفي معنى» وقدر الفعل 
بالمصدر بلا سابك لضرورة افتقار المعنى لذلك. قال أبو حيان: وقد صرح ب"ما" المصدرية 
مع الفعل 55 كد 5 0 
عمرتندق الله الا يتما دترت المنمسا" عحل كنف حاريشا أبتاء و شنلم 

قال بعضهم: وإنما حاز ذلك هنا لأن باب القسم قد اتسع فيه لكثرته في الكلام؛ 
فجاز فيه ما لايجوز في غيره.اه على نقل ناظر اليش 

تنبيه: ولاية الفعل المضارع والماضي بشرطه "إلا" مما تفترق فيه مع "غير"» كما 
يفترقان في أن "إلا" قد تليها جملة ابتدائية نحو: "ما رأيت أحدا إلا زيد حير منه"» بخلاف 


"غير" لأنما لا تضاف إلى الجمل. أفاده أبو حيان. 


انظر كشف الخفاء 39/1 


97 البيتت من الظويل وهو يلا تنه ىق خرن لصيف للفسييل” 222/2 والدرن» 172/3 
اليجرع مو :شيط وقاكلنه الا ختوض وو عون الأتضا عه لطر فوانة ادي 23101 
والشاهد فيه: قوله: إلا ما ذكرت» حيث اقترن جواب القسم بعد "إلا" ب"ما"المصدرية. 
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مَعَْْى الذي امستفتنة عيِرٌاتتبرا ‏ في تابع وهكذاللاًمُرَى 


لما ذكر في الخلاصة حكم المستثنى ب"إلا" بقوله: (ما استثنت الا مع تمام ..إلخ)» 
وحكم المستثنى ب"غير" بقوله: (واستثن محرورا بغير معربا ..إلخ) ذكر الناظم هنا أنه قد يرى 
اعتبار المعنى في تابع المستثنى ب"غير" واعتباره في المستثنى ب"إلا" جائزا. 

مثال ذلك في 'غير": "ما جاءني غير زيد وعمرو" و'حاء القوم غير زيد وعمرو'ء 
فيجوز فيهما جر "عمرو" على اللفظء ويجوز في الأول الرفع لأنه في معنى "ما جاءني إلا 
زيد وعمرو"» وفي الثاني نصبه لأنه في معنى "جاء القوم إلا زيدا وعمرا"؛ وليس "عمرو" في 
الرفع في الأول والنصب في الثاني معطوفا على "غير" عند هذا القصد وهو واضحء بل 
العطف على ا محل عند بعضء وهو ظاهر كلام سيبويه فالصواب لوقال الناظم: "محل ما 
استثنته ..إلخ". وعلى التوهم عند الشلوبين» وهو الذي يظهر من كلام ابن عصفور لأنه لم 
يصرح بأنه عطف على الموضع بل قال إنه حمل على المعنى. أقول: وهذا القول هو ظاهر 
التسهيل أيضا وتبعه الناظم هناء لتعبيرهما بالمعنى دون المحل» ويدل لذلك قول يس 
في حاشيته على التصريح: وظاهر كلام الشارح ما ذهب إليه الشلوبين من أنه 
من باب العطف على المعنى المسمى بالتوهم. اه وقد يقال: إن الحمل على المعنى صادق 
بالقولين وهو ظاهر كلام المرادي. ثم رأيت الصبان بحث في مثل هذا فذكر الاحتمالين 
المذكورين» وزاد احتمالا ثالثا وهو أن يكون القول بمراعاة المعنى مغايرا للقولين السابقين» 
وأوضح الفروق بين الثلاثة فليراجع ذلك فيه. 

وقيل هذا في المعطوف فقط دون بقية التوابع وهو ظاهر التسهيل» كقوله:169) 
مييق غير طريد غير منفللت وموثق في حبال القد مسلوب 

روي برفع "موثق" وحفضه. والشاهد في رواية الرفع؛ لأن "غير" واقعة موقع "إلا" 
ولوكانت محلها "إلا" لكان مرفوعا لأن العامل مفرغ لهء و"طريد" مجرور لإضافة "غير" إليه» 


7“ اليك من البسيظه نوقائلهة النائغة الذبيان »خيرات + 52 
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لكن اعتبر معناه وهو وقوعه موقع "إلا" فرفع "غير منفلت" و"موثق" باعتبار ذلك المعنى. 

واستدل من عمم في بقية التوابع بقوله:9"') 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تغنت على مخخحضرء سمر قيودها 

وسيأق الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعاللى. 

ومثال المسألة في المستفنى ب"إلا": "قام القوم إلا زيدا وعمرا" فيجوز في "عمرو" 
النصب والجر على مراعاة "غير"؛ إذ يصح أن يقال: "قام القوم غير زيد"» وهذا مذهب 
جماعة منهم ابن خحروف», وحمل عليه قوله: وما هاج هذا الشوق ..إلخ» روي برفع "سمر" 
على لفظ "حمامة" ويحرهء وحرحه ابن حروف على مراعاة المعنى» بتقدير: "غير حمامة 
سمر"» وهذا هو الدال من كلامه على أن غير العطف في ذلك كالعطف؛ والصحيح منعه؛ 
والبيت مؤول بالحر بالجوار» ورد بأن ما جر بابحاورة لا بد أن يكون مجاوره مجحرورا لفظاء 
بخلاف "'خضراء"» وقيل نعت ل"خضراء"؛ والمراد بالقيود عروق الشجرة» قال أبو حيان: 
وقد حكي ذلك لغة. 

ومن الدليل على أن "إلا" تكون بمعنى "غير" فيعطف على محل ما استثنته بالجر 
عطف "غير" عليها في قوله: 79" 
لعمرك ماإن ضرفي وسط حمير وأقيالهفا إلا المعيلنة والس كر 
وغير الشقاء المستبين 

وقد صحح أبو حيان في الارتشاف منع مراعاة المعنى بعد "إلا". وهو قول ابن 
عصفور كما في شرح ناظر الجيش» فيكون هذا القول هو المقابل للأصح المذكور في الطرة 
هناء وبذلك يعلم ما في تعقب صاحب روض الحرون لهذا التصحيح بأنه اقتصر 

في التسهيل على الجواز» قال: وكذا صاحب المساعد والدماميني.اه فإن الاقتصار 


7 البيت من الطويل؛ وقائله: علي بن عميرة الحرميء سمط اللثالي: 19/1. 


البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القبس بن حجرء انظر: مختارات الشعر الجاهلي: 86/1. 
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على القول لا يقتضي نفي وحود مقابله وإنما يقتضي ترحيحه؛ ووحه التفرقة بين "إلا" 
و"غير" على هذا القول: هو أن الاسم بعد "إلا" لا موضع له يخالف لفظه بل لفظه 
وموضعه واحد بخلاف الواقع بعد "غير"؛ وذلك لأصالة "إلا" وفرعية "غير". قاله 
ناظر اليش 

تنبيهان: الأول: ما تقدم من جواز مراعاة المعنى بعد "غير" محله إذا كانت استثنائية؛ 
أما إذا كانت "غير" صفة» فمقتضى كلام التسهيل أنه لا تجوز مراعاة ا نمحل» لقصره ذلك 
على الاستثناءء فتقول: "ما جاءني أحد غير زيد وعمرو" بحر "عمرو" لا غير إذا جعلت 
"غير" صفة؛ وأحاز ابن العلج الحمل على المعنى فيرفع؛ لأن الموضع يصلح ل"إلا". قال: 
وقال قوم إنه خاص بالاستثناء. أي كما هو مقتضى كلام التسهيل. 

الثاني: لا يبعد أن يلتزم جواز اعتبار المعنى بعد "سوى" قياسا على "غير"؛ وهو ظاهر 
قول المصنف في التسهيل: "تساويها مطلقا سوى". أفاده المرادي في شرح الخلاصة 
وبفل عبر بيد في المُشَطِع وغَيِرٌأنَ بشفدها ليقع 

يعني أن "بيد" بمعنى "غير"على المشهور في الاستثناء المنقطع. مضافا إلى "أن" 
وصلتهاء يقال: "هو كثير المال بيد أنه بخيل"؛ أما "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد 
كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا"472) فمؤول عند ابن مالك بأن الأصل "بيد أن" فحذفت 
"أن" وبطل عملهاء وأضيفت "بيد" إلى المبتد! والخبر اللذين كانا معمولين ل"أن"» ويروى 
"بيد أتمم". قال في المغني: وفي مسند الشافعي: "بايد أتمم". قال الأمير: على صيغة اسم 
الفاعل كما يقال في كأين: "كائن". ولا ينافي ذلك الحرفية.اه 

وف النهاية لابن الأثير أنه لير "بايد" في اللغة بمذا المعنى» وأنه قيل إنما "بأيد" أي 
بقوة» ومعناه: نحن السابقون إلى الحنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بما. 


قول الناظم: "وغير أن.. لخ" يريد أن "بين" تلازم الإضافة إلى "أن" وصلتها. 


12 الحديث أخرحه البخاري في كتاب الجمعة رقم: 8/76 بلفظ: "بيد أنحم أوتوا الكتاب" ولا شاهد 


فيه 
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وهذا مما تفترق فيه مع "غير" كاحتصاصها بالمنقطع. وبقي فرقان آخران: الأول: أنما 
لا تقع صفة لغيرهاء والثاتي: أتما لا تقطع عن الإضافة. وقد قلت في ذلك: 
وبيدعنإضاافة لا تقلع ووصه هنا اللرمتستتامة 

فحاصل الفروق بينهما أربعة. قال الصبان: وبقي حامس وهو: أتما لا تقع مرفوعة 
ولا مجرورة» بل منصوبة كما في المغني. 
وكلخكاة كس اتسطتها ننس :لذ نوت ونة نكا داوف 

قوله: "وعللا ببيد ..إلخ" بنون التوكيد الخفيفة في الفعلين» يعني أن "بيد" تأني 

للتعليل وبمعنى "مع". وبهما فسر قوله 8 "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت 
: 5 سعد "01730 وما يشهك لتعليلها قوله: 074 
عويححناء حص إذاك وححكهدا أن . اتحياف: إن فلكتحتت :نكر 

لكن قال في المواهب: لم أر من شبه "بيد" ب"'مع" وأما "بيد أني من قريش" فمحمول 
على أتما بمعنى "على" أو بمعنى "من أجل". والجمهور على أنما بمعنى "غير".اه منه 

أقول: قد يكون مراد الناظم بتشبيهها ب"مع" أهما قد تفيد معنى المصاحبة مثلهاء 
وهذا هو مراد من شبهها ب"على" في تفسير الحديث» صرح بذلك صاحب التاج فإنه لما 
حكى القول بأتما بمعنى "على" عن أبي عبيد قال: أي التي يراد منها المصاحبة» ثم نقل قول 
ابن سيده: إن كوتما بمعنى "غير" أعلى. 

و قد يشهد لهذا كون الناظم لم يذكر أتما تأي بمعنى "على". والله تعالى أعلم. 

وعلى أن "بيد" بمعنى "غير" في الحديث يكون في الكلام تأكيد المدح بما يشبه الذم 
0 


5 الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (122) وقال: إنه لا أصل له ومعناه صحيح. 


البيتان من مشطور السريع» وهما لمنظور بن مرثد الأسدي كما في شرح شواهد المغني للبغدادي: 
26-5 ورلا نسقاق مني لض 4156 وف اتراهده للسيوظ :273/11 
5 البيت من الطويل» وقائله النابغة الذبياي.ديواته ص: 44 
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ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بمن فلول من قرع الكتائب 

وكونما بمعنى "على" حكاه في المغني عن بعضهم, قال الأمير: إن أراد بمعنى "على" 
الاستعلاء كما هو المتبادر فهو لا يظهرء وإِن أراد بمعنى "على" الاستدراكية رجع إلى 
تعقيب المدح بما يشبه الذم. قال: وعليه يظهر أن تفسيرها بمعنى "غير" أعلى لوضوحه.اه 

قلت: كذا قال الأمير وبقي عليه أن يكون أراد معنى "على" التي للمصاحبة 

كما تقدم نقله عن التاج» وهو ظاهر من حيث المعنى وإن لم يكن هو المتبادر من إطلاق 
معنى "على". والله تعالى أعلم 

قال الدماميني: لم يزل يخطر ببالي أن "بيد" حرف حتى وقفت عليه في التوضيح في 
مشكلات الصحيح. وقيل: الصواب أن التعليلية حرف والتي بمعنى "مع" اسم والخنلاف 
في التي بمعنى "غير". 

قوله: "وباء بيد ..إلخ" أي وقد تبدل باء "بيد" ميماء فيقال: "ميد". 
واعتِلوا قحي هنا السساء يننا" «متصطهفرة أل مسا كبالا إجسذدا 

يعني أن "النساء" في قول العرب: "كل شيء مهه ما النساء وذكرهن" منصوب 
ب"عدا" مضمرة» أي "ما عدا النساء وذكرهن", كذا للمصنف وقال الجوهري: انتتصب 
النساء على الاستثناء أي ما محلا النساء. اه ولكن خص المصنف "عدا" بالإضمار 
لإطباقهم على فعليتها بخلاف "خلا", فحذف الفعل الواقع صلة "ما" وبقي معموله» وقال 
الفراء والأحمر أن العرب تستثني ب"ما" وذكرا هذا المثل» وعليه يكون النصب بما أو بما قبلها 
بواسطتها أو بأستثني مضمراء لكن كون "ما" بمعنى "إلا" لم ينبت في شيء من كلامهم 
بخلاف كونما مصدرية نحو: "ما أن حراء مكانه"؛ وزعم السهيلي أن "ما" في هذا المثل 
بمعنى "ليس" أي "ليس النساء وذكرهن"» قال أبو حيان: واستعمال "ما" النافية ك"ليس" 
في الاستثناء غير معهود. وحذف "ما" المصدرية كذلكء فتتكافأ دعوى إضمار "عدا" 
ودعوى كون "ما" بمعنى "ليس" مستثى بماء ووقوع الشيء موقع الشيء لاشتراكهما في 
المعنى أقرب من حذف صلة "ما". وقوطهم في المثل: "مهه" أي يسير» ويقال أيضا: "مهاه" 
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أي حسنء والمهاه: الطراوة والحسن؛ ومعنى المثل: أن الرحل يحتمل كل شيء حتى يأتي 
ذكر حرمه. 

والحاصل أن المذاهب ثلاثة: إضمار "عدا" كما للمصنفء وكون العرب تستثني ب"ما" 
فهي بمعنى "إلا" كما للفراء والأحمرء وكون "ما" نافية كليس كما زعم السهيلي. لكن ظاهر 
كلام المرادي أن الفراء والأحمر يوافقان السهيلي في جعل "ما" هذه نافية 
قد استثني بماكما استثني ب"ليس". وهو ظاهر الارتشاف أيضا. وعليه لا يكون في المسألة 
إلا مذهبان. ثم رأيت الشيخ خالد في شرحه صرح باحتمال كلام الفراء والأحمر لموافقة 
السهيلي ومخالفته. 

تنبيه وفائدة: ليس الأحمر المذكور هنا هو خلف الأحمر كما قد يتوهم» بل هو علي 
ابن الحسن وقيل ابن المبارك المعروف بالأحمر شيخ العربية وصاحب الكسائي» اشتهر 
بالتقدم في النحو واتساع الحفظ, وله حكاية مشهورة في ذلك. مات بطريق الحج سنة أربع 
وتسعين ومائة. أما خلف الأحمر فهو بصريء وكان راوية ثقة علامة» يسلك مسلك 
الأصمعي وطريقه حتى قيل: هو معلم الأصمعيء وكان الأخفش يقول: إنه لم يدرك أحدا 
أعلم بالشعر من حلف الأحمر والأصمعي» ومات في حدود الثمانين وماثة. 
بليْسَ يُوصَفُ على رَأَي ولا يَكُونْ فالضميرٌ طِنِقْمائلا 

ما ذكر في الخلاصة أن "ليس" و"لا يكون" يستثنى بمما بقوله: (واستثن ناصبا بليس 
وحلا ..إلخ) ذكر الناظم هنا أتمما قد يوصف بمما - على رأي - المستثنى منه منكرا أو 
مصحوبا ب"أل" الجنسية» واشترطوا في الاسم الموصوف بمما أن يكون صالحا للاستثناء» 
كما اشترط ذلك في الموصوف ب"إلا"» وأجاز ابن عصفور أن يكون الموصوف بمما غير 
صالح للاستثناء» نحو: "أتاني رحال ليسوا الزيدين"» ف"رحال" نكرة غير معدودة وهي لا 
تصلح للاستثناء» وهو الظاهر لأن "إلا" متأصلة في الاستثناء والوصف بما حلاف القياس» 
بخلافهما. انظر الدماميي 


وقد نظَّر ناظر اليش أيضا في اشتراط صلاحية الموصوف بمما للاستثناء قائلا: 
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إن الوصف بمما كالوصف بسائر الأفعال وليس فرعا عن الوصفية بغيرهما حتى يشترط 
فيهما ذلك. 

ونص التسهيل: "وقد يوصف على ,أي المستثنى منه منكرا .. إل" ففيه إشعار بقلته» 
وكذا لفظ سيبويه؛ وقوله: "على رأي" يشعر بخلاف, ولم يذكر غيره خلافاء ولعله فهمه من 
قول أبي العباس: فإن جعلته وصفا فجيد وكان الحرمي يختاره. وقوله: "المستثنى منه" أي 
ماكان مستثنى منه قبل جحعلهما صفتين» وإلا فهو في هذه الحالة غير مستثنى منه» وهو 
مشعر بأنهما لا يكونان كذلك إلا حيث يصح الاستثناء» وتمثيل المبرد بقوله: "أتتني امرأة 
لا تكون فلانة" يدل على حلاف ذلك. قاله في المساعد. لكن قال ناظر الجيش: ومراد 
المصنف بقوله: "المستثنى منه" الذي يكون مستثنى منه لو لم يوصفء وليس مراده أتمما لا 
يحريان وصفا على ما قبلهما إلا إذا كان صال حا لأن يكون مستثنى منه بل أعم من ذلك؛» 
على أنه لو قال: "وقد يوصف بليس ولا يكون ما قبلهما" كان أولى .اه 

وقوله في التسهيل: "أو مصحوب أل الجنسية" مبني على مذهبه من كون الحمل تقع 
صفة لمثله» ولم يمثل سيبويه هنا إلا بالنكرة» وعلى المنع تكون الجملة المصدرة ب"ليس" و"لا 
يكون" في موضع النصب على الحال؛ وتخصيصه ذلك ب"ليس" و"لا يكون" يدل على أنه 
لا يكون في غيرهما من أفعال الباب» فلا يقال: "أتتني امرأة عدت هند أو حلت". قاله في 
المساعد 

قول الناظم: "فالضمير طبق ما تلا" أي فالضمير الذي في "ليس" و"لا يكون" 
الراجع على موصوفهماء تحب مطابقته له في التذكير والإفراد وفروعهماء نحو: "أتاني القوم 
ليسوا أو لا يكونون إخوتك ". و"أتتني امرأة ليست أو لا تكون فلانة"» وهكذا. 

قال الدماميني: ولا يخفى أننك إذا قلت: "ما أتتني امرأة ليست فلانة" فمعناه: ما 
أتتني امرأة موصوفة بأنما ليست فلانة» ومفهومه: أن امرأة موصوفة بذلك أتتك وهو نظير 
الاستثناء؛ وذلك أن النفي إنما ينصب على الصفة ويبقى ما عدا تلك الصفة ثابتا 
للموصوف كما في قولك: "ما أتاني رحل صالح" ... إل 
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وقد يقال ليس إلا إِنْ ود في اللظٍ ما دل عَلى الذي قْصِدْ 

أي وقد يقال: "ليس إلا"؛ و كذا "ليس غير" بالفتح والضم, وإنما يجوز ذلك إذا فهم 
المعنى المقصود ك"قبضت عشرة ليس إلا أو ليس غير" أصله: قبضت عشرة ليس هو أي 
الشيء المقبوض إلا إياها أو غيرهاء أو ليس مقبوضا إلا هي أو غيرهاء فما بعد "إلا" 
و"غير" يصح كونه الاسم والخبر» فحذف الاسم أو الخبر وقام المستثئى مقامه. وبقيت 
وح 

والحاصل أنه يحذف المستئنى بشرطين: فهم المعنى, وكون المستثنى به "إلا" أو "غيرا", 
وشرط ثالث وهو تقدم "ليس" عليهما؛ وهل تتعين "ليس" لذلك أو تقوم "لا يكون" 
مقامها؟ الجمهور على المنع, والأخفش على الإجازة» وكذلك اختلفوا هل يجب الحذف 
بعد "غير" دك :وصمدان.الشرطين الأخميرين أو نوز الذكر؟ الأحفش غلئ نوات :وغيرزة 
على الوحوب. قاله الدماميني 

و'غير" في "ليس غير" بلا تنوين ضمت الراء أو فتحت» فإن ضمت فقال المبرد 
والمتأخرون: إن الضمة للبناء» وإن "غيرا" شبهت بالغايات ك"قبل" و"بعد", وعلى هذا 
يجوز كوتحا اسما أو خبراء وقال الأخعفش: هي ضمة إعراب لا بناء» لأنه ليس باسم زمان 
ك"قبل" و"بعد", ولا مكان ك"'فوق" و"تحت", وإنما هي بمنزلة "كل" و"بعض". لكن 
حذف المضاف وهو منوي الثبوت؛ وإن فتحت الراء فهو الخبر» إلا أن المضاف حذف 
لفظا لا نية» وعليه فالفتحة إعرابية؛ وقد ينون مرفوعا اما والمحذوف الخبر» أو منصوبا 
والمحذوف حينئذ الاسم. وقد يضاف وهو أجود؛ نحو: "ليس غيره" مرفوعا أو منصوبا على 
نحو ما تقدم. 

تنبيه: "ليس" في قولهم:"ليس إلا" و"ليس غير" ليست من الاستثناء في شيءء ولهذا 
تستعمل في ما لا يتبعض كالعلم نحو: "جاءني زيد ليس غير" أي ليس الحائي غيره. قاله 
أبو حيان» قال ناظر الجيش: وهو ظاهر ولا منافاة بينه وبين قول المصنف في الشرح: "قد 
يكتفى ب"إلا" وب"غير" عن المستثنى" لأن مراد المصنف المستفنى بإلا" وب'غير" الواقعتين 
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بعد "ليس"» وهو المقدر بعد "إلا" والمضاف إليه بعد "غير", ولا شك أنتمما مستثنيان.اه 
المراد منه 

فعرف أنه يحذف المستثنى كما هناء ولم يحذف المستثنى منه إلا في التفريغ» وأما الأداة 
فلا تحذف. 

وأما قوهم: "أنا ابن البتول عليا"؛ على تقدير: "المنقطعة عن الرحال إلا عليا" فإن 
ثبت فهو منصوب على الاختصاص. أفاده بعضهم 
وأَوْلِ في الغاإلب سِيّما ولا واججرُز أو ازْفَعَنٌ مابَعْدُانجَلَى 
وانصئ متكُرًا جوز وؤصان بالظرْف والففل وزّما ججهل 
مُحَنََاوقَدْيّقَاللا سوا ماوكذالاهِئْلَ ماتبَفضٌ رَوَى 
وانصِت ومَغناها خخْصُوصًا حيثما 0 حالاً وفَّيْطًَا سَبَقَتْ لاسِيّما 

لما أنمى الكلام على أدوات الاستثناء المشهورة أذ في الكلام على "لاسيما", لما 
جرت به عادة أكثر النحاة من ذكرها بعد أدوات الاستثناء وإِن لم تكن منها على 
الأصحء وسيأق توجيه ذلك إن شاء الله تعاللى. 

قوله: "وأول في الغالب ..إلخ" يعني أن الغالب أن يقال "ولاسيما" بتقدم "ولا" على 
"لاسيما"؛ و "سي" ك"'مثل" وزنا ومعنى» وأصله "سوي" بسكون الواو» فقلبت ياء 
وأدغمت في أختها. وتشديد يائه ودحول "لا" عليه ودخمول الواو على "لا" واحبء 

قال تعلب: من استعمله على حلاف ما جاء في قوله:©07 

الوب ينتوة لك نشتهن مساح ولاسسييها سس ستندارة ولسدل 
فهو مخطيع. لكن ذكر غيره أنما قد تخفف كما سيأق» وقد تخلو من الواو كقوله:077 
فه باعقود وبالأهان لاسيما عقد وفاء به من أعظمالقرب 


2 البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القيس.مختار الشعر الجاهلي ص :300 
1 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة» في حزانة الأدب: 64/2 وشرح شواهد المغني للسيوطي 
1 ولبغدادي 219/3. 
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والمختار أن "سي" اسم ل"لا" التبرئة - وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة لأنه كمثل 
حكما لتوافقهما معنى - وخبرها محذوف, وعند الفارسي أتما منصوبة على الحال إذا 
تحردت عن الواو» و"لا" مهملة» وإلا وافق غيره لأن الحال المفردة لا تقترن بالواو» فمعنى 
"قاموا لاسيما زيد": "قاموا غير ممائثلين لزيد في القيام". وقد نقل الدماميني هنا كلام 
الفارسي» واعتراض ابن هشام عليه» وجوابه هو عن ذلكء فانظره. 

قال الرضي: واعلم أن الواو التي تدحل على "لاسيما" في بعض المواضع اعتراضية» إذ 
هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة. 

قوله: "واحرر أو ارفعن ..إلخ" أشار بقوله: "واجرر" إلى أنه يجوز جر ما بعدها 
بالإضافة» وفتحتها فتحة إعراب؛ فإن قلت: "قام القوم لاسيما زيد" بجر "زيد", ف"لا" 
عاملة في "سي" اما لماء و"ما" زائدة بين المضاف والمضاف إليه وهو مطرد في هذا كما 
اطرد زيادة "ما" بعد "إذا"» ولم تتعرف "سي" لأنما بمعنى "مثل" كما تقدم, والخبر محذوف؛ 
والأصل: "لا مثل قيام زيد قيام لم" ويجوز حذف "ما" فتقول: "لا سي زيد"» ووهم من 
نقل عن سيبويه أن "ما" زائدة لازمة» وكأنه طالع أول كلامه ولم يطالع آحره. قاله المرادي. 


وقد قيل: إن "لا" أيضا زائدة» وهو غريب. 


وأشار بقوله: "أو ارفعن" إلى أنه يجوز رفع ما بعدها على أنه خبر مبتد! محذوف» 
على تقدير "ما" موصولة محذوفة صدر الصلة. قال الدماميني: وينبغي أن يكون هذا 
الحذف واحبا لأنه هكذا سمع. والتقدير: "لا سي الذي هو زيد"؛ قال السلسيلي: قلت: 
وفي هذا فائدة حسنة وهو أتمم حذفوا صدر الصلة مع قصر الصلة؛ وليسوا هنا قائلين بأنه 
قليل على حد قوله: #تماما على الذي أحسن» بالرفع فهذا مستثى والله تعالى أعلم. اه 
من شرحه وهو حلاف ما لابن هشام في المغني فإنه قال: ويضعف الرفع في نحو "ولاسيما 
زيد"» لحذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة؛ وإطلاق "ما" على من يعقل.اه لكن 
قال الدسوقي: إن هذه طريقة» وذكر الطريقة الأخرى باستثناء ما هنا من القاعدة في 


حذف صدر الصلة» موجها لما بأتما بمنزلة المثل والأمثال لا تغير.اه 
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ويجوز الرفع أيضا على تقدير "ما" زائدة كافة عن الإضافة؛ ويجوز أن تكون نكرة 
موصوفة بالحملة» والتقدير: "لا سي شخص أو شيء هو زيد". 

وعلى كل من وجهي الرفع والجر ففتحة "سي" فتحة إعراب لأنه مضافء وهما 
جائزان في المعرفة والنكرة» وتزيد النكرة بحواز النصب على التمييز»كما أشار إليه الناظم 
بقوله: "وانصب منكرا ..إلخ"» وقد أهمل المصنف في التسهيل هذا الوجه. وفي إعراب "ما' 
حينكذ وجهان: الأول أتما نكرة تامة كأنه قال: "ولا مثل شيء" ثم فسره بالنكرة» 
كما يقع التمييز بعد "مثل" نحو: ولو جئنا بمثله مدداك» قال أبو حيان: وهذا الإعراب 
الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ يعني أن "ما" نكرة تامة. والثاني: أن "ما" كافة عن الإضافة 
لا موضع لما من الإعراب وهي عوض من المضاف إليه» وانتتصب ما بعدها على التمييز 
كما كان ينتصب بعد المضاف إليه.اه قال ناظر الجيش: ولا يخفى أرجححية الوجه الثاني 
على الأول. 

وروي بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس:079) 
ألارب يوم لك متهن ماح. ولاسسيما يوم يذدارة جلهل 

وقيل: إن "يوما" ف البيت على رواية النصب ظرف صلة "ما", أراد: "ولا مثل الذي 
اتفق يوما" فحذف للعلمء ومن كلامهم: "عرفت الذي أمس" أي الذي وقع واتفق» 
وبحيء الظرف صلة كثير إلا أن فيه قلقا لأن اليوم لا يقع في اليوم» لكن يتصور أن يريد: 
"ألا رب وصل يوم أو لذاذة يوم" فيتصور ذلك. انظر التذييل والتكميل 


أما انتصاب المعرفة نحو: "لاسيما زيدا" فمنعه الجمهور» وحوزه بعضهم موجها له بأن 
"ما" كافة وأن "لاسيما" بمنزلة "إلا" الاستشتائية؛ فما بعدها منصوب على الاستثناء 
المتصل» لإخراجه ثما قبل "لا سيما" من حيث عدم مساواة ما قبلها له» وضعف بأن "إلا" 
تقترن بالواو» لا يقال: "حاء القوم وإلا زيدا", ووجحهه الدماميني بأن "ما" تامة 


8 يقىم الكلام عليه قرييا: 
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بمعنى "شيء"» والنصب بتقدير "أعني"؛ أي "ولا مثل شيء أعني زيدا".اه من الصبان 
ولينظر قوله: "الاستثناء المتصل" فالذي في المغني وشرح الدماميني على التسهيل أنه 
منقطع. ثم رأيت الدماميني في حاشيته على المغني جعله متصلاء قال الأمير: إذ المعنى 
تساوى القوم في القيام إلا زيدا فإنه فاقهم. قال: وكأن المصنف - يعني ابن هشام - أراد 
أنه على معنى الاستدراك على تساويهم أي "لكن زيدا فاقهم' وليس مرتبطا بنفس الحكم 
السابق حتى يكون متصلا. أشار له الشمني اه كلام الأمير 
قول الناظم: "ووصل بالظرف والفعل" أي وقد يوصل بالظرف كقوله:9””) 
سب الكتوه: الحييك ايها ني تمحادة يحون متحنرة ملسن 
ونحو: "يعجبني الاعتكاف ولاسيما عند الكعبة". وبالجملة الفعلية نحو: "يعجبني 
كلاماك الاسنيما تع "وقول :030 
ف قالناس بالخير لاسيما ينيلك من ذي اللجلال الرضا 
قال أبو حيان في شرح الألفية: هكذا ذكر أصحابناء وهذان البيتان عندي متأولان 
على أن يكون التقدير: "لاسيما حمد لدى شهادة من في خيره يتقلب"» و"لاسيما خير 
ينيلك من ذي الجلال الرضى" والمعنى عليه؛ فيكون هذا ما حذف فيه الموصوف وأقيمت 
صفته وهي ظرف وجملة فعلية مقامه» نحو قوله تعالى #ومنا دون ذلك 4# أي ومنا قوم دون 
ذلك» وقول الشاى :081 
لوقللت مافي قومها خَ تيثم يفض لهافي حسب وميسم 
يريد: "أحد يفضلها". 


7 اللصدمى: الطووان» وهو :زا نسي فى نخزانة لدف 64:12 


17 البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب: 64/2: وشرح شواهد المغني للبغدادي 
2001/3 
1- 


الرجز لحكيم بن معية الربعي راجز إسلامي. خزانة الأدب 311/2 ونسبه ابن يعيش ف شرح 
المفصل 61/3 لأبي الأسود الحماني . الميسم : الجمال 
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قول الناظم: "وربما جعل مخففا" يعني أنمم تصرفوا في هذه اللفظة تصرفا كثيرا لكثرة 
استعمالهاء فقيل: "سيما" مخففا أي بحذف الياء الأولى وقوفا مع الظاهر» وقيل: المحذدوف 
الثانية لأن حذف اللام أكثر من حذف العين ويكون فتح الأولى حينئذ لإلقاء حركة اللام 
عليها. وهذا التخفيف يكون مع حذف الواو كقوله: (فه بالعقود وبالأيمان لاسيما ..إلخ)» 
ومع وجودها كقوله:199) 

والعساء التئمسيلة فيل هيقن #اأبسيها]ة القلككف الأواز 

ومنعه ابن عصفور كما في الارتشاف» حذرا من بقاء الاسم المعرب على حرفين. 
وقد حكى الرضي حذف "لا" مع التثقيل والتخفيفء قال الدماميني: ولم أقف عليه 

من غير جهته» ويوجد ف كلام المولدين من علماء العجم فينبغي تحريره. 
أقول: قد نص أبو حيان في شرح التسهيل على منعه؛ قال: أولع به كثير من 
المصنفين لكنه لم يسمع من كلام من يحتج به وإنما مع في أشعار المولدين. 
قوله: "وقد يقال لا سوا ما ..إلخ" أي وقد يقال بدل "لاسيما": "لا سواء ما" بالمد 
على ظاهر ما في التسهيل وشروحه والارتشاف» فيكون قصر الناظم لما ضرورة» وذكر 
بعضهم أنه أبدلت الياء الأولى واوا والثانية ألفاء وعليه يتجه القصر والله تعالى أعلم. وقد 
يقال أيضا "لا مثل ما" بمعناها حكاه ابن الأعرابي» فيجوز رفع ما بعدهما وجره. 

وقد يقال كذلك "لا تر ما" بمعنى "لاسيما" كما في القاموس. قال في التاج: و"لا 
ترى ما" أي بإثبات الألف و"لو ترما".اه لكن الاسم الذي بعد "ترما" لا يكون فيه إلا 
الرفع» وذلك لأن "تر" فعل فلا يمكن أن تكون "ما" بعدها زائدة وينجر ما بعدها 
بالإضافة» بل "ما" موصولة بمعنى الذي وهي مفعول "تر'» و'زيد" حبر مبتد! محذوف؛ 
و"تر" إن كانت "لا" قبلها فتحتمل وحهين: أحدهما أن تكون مجزومة و"لا" ناهية» 
فإذا قلت: "قام القوم لا ترما زيد" فالمعنى: لا تبصر الشخص الذي هو زيد فإنه في القيام 


2 البيك من الوافر» وقائله: أبو العلاء ا معري » وقبله: 
مال المحد أن يشني عليه ولولا الشمس ما حسي التنهار 


انظر: سقط الزند» ص: 12 . 
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أولى به منهم. والوحه الثاني: أن تكون غير مجزومة و"لا" نافية وحذفت ألف "تر" على 
جهة الشذوذ كما ف قولهم: "لا أدر" و'لا أبال" وهما منفيان. وأما إن كان قبل "تر" لو 
فحذف ألف "ترى" إنما هو على وجه الشذوذ وجواب "لو" محذوفء والتقدير: ولو تبصر 
الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام إذ القيام بالنسبة إليه أولى من القيام بالنسبة إليهم. 
قاله أبو حيان في التذيبل والتكميل منبها على أنه لم يره لأحد من النحويين» وإنما هو 
تخريج منه على ما اقتضته صناعة العربية. 

وقد تبدل العرب أيضا سين "لاسيما" تاء فوقية فتقول: "لاتيما" كما في "أعوذ 
برب النات"» وربما أبدلت كذلك "لا" منها ب"تا" فقالوا: "تاسيما"» وربما أبدلت أيضا "لا" 
ب"نا" فقالوا: "ناسيما" كما قالوا: "نا بل عمرو" ويريدون: "لا بل عمرو". 

قوله: "وانصب ومعناها خحصوصا ..إلخ" أي انصب "لاسيما" ‏ يعني محلها ‏ 
على المفعولية المطلقة ومعناها حينئذ "خصوصا". حيثما سبقت حالا مفردة نحو: "أحب 
زيدا لاسيما راكبا"» ف"راكبا" حال من مفعول الفعل المقدرء أي "وأخصه بزيادة المحبة 
خصوصا راكبا". أو جملة نحو: "أحبه لاسيما وهو راكب'؛ فينبغي أن يعد هذا من المواضع 
التي يحب فيها حذف العامل في المفعول المطلق والحال. وكذا إذا سبقت شرطا نحو: "أحبه 
ولاسيما إن ركب" أي "خصوصا إن ركب"»؛ وجحواب الشرط مدلول عليه بعامل 
"خصوصا" أي "إن ركب أخصه بزيادة المحبة", ويجوز أن يجعل بمعنى المصدر اللازم أي 
"اختصاصا"» ويكون معنى "وخصوصا راكبا" أي 'يختص بفضل محبتي راكبا". قال المرادي: 
وإذا حاء بعدها الشرط كانت "ما" كافة. ْ 

تنبيه: ما يوحد في كلام المصنفين من قوطم: "لاسيما والأمر كذا" تركيب غير عربي. 
قاله أبو حيان وتبعه المرادي» لكن الصبان بنى كونه عربيا على وقوع الحال المفردة بعد 
"لاسيما". فقال: "معنى "لاسيما راكبا" يختص بزيادة محبتي راكباء فقول المصنفين: "ولا 
سيما والأمر كذا" تركيب عربي خلافا للمرادي.اه وكأنه لم يقف على أنه مسبوق بذلك 
من شيخه أبي حيان. 

ثم هي أي "لاسيما" اسم يدل على أولوية ما بعده بالحكم المنسوب لما قبله» وحرت 
عادة النحويين أن يذكروها بعد أدوات الاستثناء» إلا أن سيبويه ذكرها في باب "لا" التى 
لنفي الجنس» ووحه ذكرها هنا مخالفة ما قبلها لما بعدها بالأولوية» بل ين 
في أدوات الاستثناء الكوفيون وجماعة من البصريين؛ ووجهه أنه مخرج نما قبله 
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من حيث أولويته بالحكم المتقدم؛ قال ابن هشام النضراوي: لما كان ما بعدها بعضا مما 
قبلها وخارجا عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأول لأنه خرج عنه بوحه لم يكن له 
قال: وأقرب ما يشبه به قول النابغة:(18) 


فتىكملت أخلاقه غير أنه جود فماييقى من المال باقيا 


لأن كونه جوادا حير لكن زاد في هذا الخير على خيره بما هو خير.اه على نقل أبي حيان. 

ورْدٌ بدخول الواو عليها وبعدم صحة وقوع "إلا" موقعهاء بخلاف أدوات الاستثناء في 
الجميع» ولأن الاستثناء إنراج والأولوية منافية لذلك. قال ابن الضائع: ولأنمم لم يأتوا 
ب"'حتى" في الاستثناء نحو: "قام القوم حتى زيد" فقد أحرج زيدا عن القوم لصفة اختص بما 
في القيام لم تغبت لهم» فلو كان هذا المعنى حقيقة في الاستثناء للزم ولا بد ذكر "حتى" في 
أدوات الاستثناء.اه على نقل تلميذه أبي حيان 

تعمة: عد الكوفيون أيضا "بله" من الفاظ الاسشاء نحو: "أكرمت العبية. يله 
الأحرار"؛ لأتحم رأوا ما بعدها خارجا عما قبلها في الوصف من حيث كان مرتبا عليه لأن 
المعنى في المشال أن إكرامك للأحرار يزيد على العبيد. والصحيح أنما ليست من أدوات 
الاستثناء لما تقدم في "لاسيما"» بل هي على ثلاثة أقسام: اسم ل"دع", ومصدر بمعنى 
الترك» واسم مرادف ل"كيف"؛ وما بعدها منصوب على الأول» مخفوض على الثاني؛ 
مرفوع على الثالث» وفتحها بناء على الأول والثالث» إعراب على الثاتي. وزعم النحاجي 
أنه يستثنى ب"لما" فتقول: دل يأتني من القوم لما أحوك" و"لم أر من القوم لما زيدا" تريد: "إلا 
زيدا". والذي ينبغي منع ذلك حتى يسمعء وذلك أن وقوع 'لما" بمعنى "إلا" قليل فلا 
يتعدى به مورد السماع نحو: "نشدتك يالله لما فعلت". 

وعد أبو عبد الله محمد ابن مسعود الغزني في كتابه البديع "دون" من أدوات الاستثناء 
وليس كما زعم. انظر شرح المرادي 


اليمقدنين الطويلء وهو بن آزياض للنايقة اللحداي و عا اا اناري تعرادة الكدك + 12/2 : 
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الحال 

أو وصفه بهاللآصملٍ خالتهفا أؤ يك فيها شارك المُعَرفا 
وسَوَّغوا بأنْ تككون واوّسة كقريةمهن قبل وه خاوتة 

لما ذكر في الخلاصة أن صاحب الحال لا ينكر إلا بمسوغ من تأخير وتخصيص ..إلخ 
بقوله: (ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأحر ..إلخ) ذكر الناظم هنا 
أن من المسوغات أيضا أن يكون وصف صاحب الحال بما أي بالحال على خلاف الأصل 
فقال: "أو وصفه بما ..إلخ". 

وقد استدرك هذا الموضع على الخلاصة أبو حيان في شرحهاء وجعل محترز قول 

المصنف: "ولم ينكر غالبا" قوله تعالى: ##أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها». فيؤحذ منه عدم اعتباره اقتران الحال بالواو من المسوغات لتنكير صاحب 
الحال» كما يأق في البيت بعد هذا. والله تعالى أعلم 

قال ابن عقيل في المساعد ممثلا للتسويغ بمخالفة الأصل أي من جهة الجمود فلا 
يتبادر الذهن إلى النعتية: نحو: "مررت ببر قفيزا بدرهم' و" بماء قعدة رحل".اه والقعدة 
بالكسر مقدار ما يأحذه القاعد من المكان ويفتح. قاله في القاموس 

ومثّل لمخالفة الأصل في الطرة ب"هذه بقرة متكلمة", أي لاستحالته عادة كما تقدم 
مثله في باب المبتدإ» ونقله بعض المحشين عن الدماميني» مقابلا به ما تقدم عن ابن عقيل؛ 
ولم أقف على التمثيل المذكور في شرح الدمامينيء وإنما فيه مثل ما لابن عقيل» وهذا نص 
كلامه على قول التسهيل: "ولم يكن الوصف به على خلاف الأصل". قال: نحو: "عندي 
خاتم حديدا", و"عندي راقود خلا"؛ قال المصنف: ظاهر كلام سيبويه أن المنصوب في 
هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحال» فإن الذي سوغ ذلك مع تنكير ما قبله 
التخلص من جعله نعتا مع كونه حامدا غير مؤول بالمشتق» وقد تقدم أن ذلك يغتفر 
في الحال لأنه بالأخبار أشبه منه بالنعوت. وتعقبه الشارح - يعني المرادي كما يعلم 
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ما بعد "حاتم" و"راقود" وشبههما على التمييز» فلو كان ما قبله معرفة» نحو: "هذا حاتمقك 
حديدا" و"هذه جبتك حزا" لم يكن إلا حالا.اه كلام الدماميني» وبنقله تعلم أنه لم يمثل 
إلا بنحو: "عندي حاتم حديدا ..إلخ" تبعا للمرادي» وأصل ذلك للمصنف في شرحه. 

فلهذا قال في المواهب بعد ذكره مثال الطرة المتقدم: مثّل به البوني ولا أدري من أين 
أأحذه؟ للخ القع لما غللوا يه من ود الخال 


0 2 اا 


قوله: "أو يك فيها ..إلخ" أي "أو إن يك" فالحزم في الفعل المذكور على تقدير 
"إن" محذوفة. كما يظهر والله تعالى أعلم. يعني أنه من المسوغات لتنكير صاحب الحال أن 
يكون صاحب الحال المنكر شارك فيها معرفة» ك"جاء عبد الله وأناس منطلقين". 
وكذا إن شارك فيها مختصاء نحو: "هذا رجحل صالح وامرأة مقبلين"؛ والعامل في الحال 
ها التنبيه. فالمراد أن من المسوغات هنا مشاركة ما له مسوغ, نظير قوله في باب الابتداء: 
(كعطف صالح للابتدا ..إلخ) 

قوله: "وسوغوا بأن تكون ..إخ" أي وسوغوا بجيء الحال من النكرة بأن كانت جملة 

مقرونة بالواو» لأن الواو تدفع توهم النعتية نحلافا للزتخشري؛ لكن هذا التعليل يقتضي أن 

التعريف أو ما يقوم مقامه لرفع التباس الحال بالوصفء وقد ذكروا أنه لشبهه بالمبتداً؛ 

وأحيب بأنه إشارة إلى صحة التعليل بكل من العلتين. قاله الصبان 

قوله: "كقرية ..إلخ" إشارة لقوله تعالى: #إأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها؛ وكقول الشاعر: 099 

مضحى ون والساس سعشسففون ي.. لهسيل ل إلى الى الفسداة سشتفيع 


ومن غير الغالب بحيء الحال من النكرة بلا مسوغ نحو الحديث: "صلى رسول الله 
يد جالسا وصلى وراءه رجال قياما" 2*7 رواه الإمام مالك في الموطا. 


2 البيت من الطويل» وقائله: قيس بن ذريح» انظر: شرح شواهد المغتي» للسيوطي: 841/2. 


7 أخحرحه مالك في الموطأ رقم: 304»؛ وأبو داود 602-» وابن ماجه 3485. 
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لكن ذكر ابن كيران أنه يحتمل أن يكون "وراءه" حالا من رحالء والمسوغ له تأخر 
النكرة» و"قياما" حال منه لتخصيصه بالحال الأولى فالحالان مترادفان» أو من ضمير الحال 
الأولى فالحالان متداخلان.اه والذي يحدس في نفسي أن المسوغ هنا التناسب لتقدم حال 
أخرى لصاحبها مسوغ على هذه الحال» وينبغي أن يكون التناسب من المسوغات 
لاعتبارهم له في كثير من الأبواب والله تعالى أعلم. ثم وقفت على نحو ذلك في حاشية ابن 
حمدون على المكودي قال: المسوغ تقديم حال أخحرى وهي "قاعدا" الذي أتى من 
المعرفة . اه 

وكحديث: جاء رسول الله يه على فرس سابقا" ©*) وقد يقال: لا نسلم أن 
"سابقا" حال من فرس بل هو من فاعل "حاء". وكقوطم: "عليه مائة بيضا" ف"بيضا" 
بصيغة الجمع حال من مائة» وليس تمييزا خلافا لأبي العباس» لأن تمييز المائة لا يكون جمعا 
منصوبا ولا مجحرورا. لكن قد يقال في هذا المثال: إن مسوغ الابتداء بالنكرة هو مسوغ بجيء 
الحال منهاء وهو الإخبار بالظرف. قاله ابن زكري 

وإذا ثبت محيء الحال من النكرة بلا مسوغ فهل يطرد أم لا؟ قولان» ذهب سيبويه 
إلى الجواز» ووحهه: أن الحال نما جيء بها لتقييد عاملهاء فلا معنى لاشتراط كون صاحبها 
معرفة أو شبهه؛ وذهب الخليل و يونس إلى المنع. 

ولينظر في قول صاحب المواهب هنا: ومن غير الغالب: "مررت بماء قعدة رجل" أي 
مقدار قعدته» ممثلا به بحيء الحال من النكرة بلا مسوغ. مع ما تقدم عند قول الناظم: 
"أو وصفه بما للاصل خخالفا". فقد مثّل به ابن عقيل في المساعد للتسويغ بمخالفة الأصل. 
ثم رأيت أبا حيان اضطرب كلامه في هذا المثال» حيث قال بعد نقله لكلام المصنف 
في شرح قوله: "أو يكن الوصف به على خلاف الأصل" ما نصه: 


6 الحديث لما أقف عليه في كتب الحديث» وقد استشهد به الدماميني هنا 186/6؛ والرضي 
ف شرح الكافية 62/2 لكن على بجيء صاحب الحال نكرة مخصصة:؛ برواية أخحرى وهي: 
"سابق رسول الله يه بين الخيل فأتى له فرس له سابقا". 
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ومن بحيء الحال بعد ما يقبح الوصف به قولهم: "مررت ببر قفيز بدرهم» ومررت بماء 
قعدة رحل".اه و هذا مثل ما تقدم عن المساعد؛ وقد سبق له - أعني أبا حيان - عند 
قول المصنف: "لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة ..إلخ" أن مثل به لغير الغالب. 
وهذا مثل ما في المواهب. ولعل وجه هذا الاضطراب ضعف التسويغ بمخالفة الأصل حتى 
إنه قد لا يعتبر» وإذا لم يعتبر ظهر كون المثال المذكور من غير الغالب والله تعالى أعلم. 
ونظير هذا تمثيل أبي حيان في شرح الألفية لغير الغالب بقوله تعالى: أو كالذي مر على 
قرية ...* الآية » وقد تقدم أن اقتران جملة الحال بالواو من المسوغات لتنكير صاحب 
الحال» لكن لما كان ضعيفا لم يعتبره. 
وَكٌَُُِ مااتتصّب أؤ ماررتقهما فسَبْق حالهلةلنْْينتعا 
لما ذكر في الخلاصة الخلاف في تقدتم الحال على صاحبه امحرور بحرف بقوله: (وسبق 
حال ما بحرف جر ..إلخ)» ذكر الناظم هنا أن تقدمه على صاحبه المنصوب والمرفوع غير 
ممنوع؛ تيقال دنه عاك المتصيوية قولك: 0577 
واتحجخ يرحس اها سي وق اتعصيية #المة طبترا كلأييتنا 
ومنعه الكوفيون في المنصوب الظاهر مطلقا. قاله في التسهيل» أي سواء كان الحال 
اسما نحو: "طرا كلابا", أو فعلا نحو: "رأيت تضحك هند"» تقدم ناصب الحال عليها أو 
تأخر؛ وقالوا: إن "طرا" مفعول و"كلابا" بدل منه؛ ولا يتصور ذلك إذا كانت فعلا لأن 
الفعل لا يبدل منه الاسمء ولذلك استثنى بعضهم - أي بعض النقلة عن الكوفيين كما 
أفاده الدماميني - ما كان فعلاء فأحاز تقديمه حالا لمنصوب لانتفاء مانع التقدمم في 
الاسم وهو إيهام كون الحال مفعولا وصاحبها بدلا منه» كقوله:(188) 
لسن يصراق سق تر فتاهي لي يحمي ننسخطه يشتبيب الغرايسا 


أي "لخ يراني صاحب لي أحتني سخطه حقى ترى الغراب شيب ”7 


“77 البيت من الوافرء وقائله: الحارث بن ظال؛ انظر: شرح المصئف للتسهيل: 256/2. 
البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 256/2 
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لكن لا خصوصية للفعل من حيث هو فعل بذلكء فينبغي لهذا القائل أن يستثني ما 
كان جملة. قاله الدماميني 
قال أبو حيان: وما ذهب إليه الكوفيون من اعتبار الليس لا يلعفت إليف لأن الذي 
يتبادر إليه الذهن إنما هو النصب على الحال» ولو كان مثل هذا التوهم ملتفتا إليه لم يجز 
"رأيت هند ضاحكة" لاحتمال أن تكون "ضاحكة" بدلا من هندء وليس كذلك لأن هذا 
الاحتمال ضعيف من حجهة إبدال المشتق من الحامد. 
وفهم من قول المصنف: "الظاهر" الجواز مع المضمرء نحو: "مسافرا أكرمتني هند". 
ومثال تقدمه على صاحبه المرفوع قوله: 189) 
فماكان بين الخير لو جاء سلما أبو حجرالا ليال قلاقل 
وقوله: (190) 
وخالف الكوفيون في المرفوع الظاهر المؤحر رافعه عن الحال. قاله في التسهيل أيضاء 
5 151 
ويرد عليهم قوله:” ‏ ) 
سريعا يهون الصعب عند ذوي النهى إذا ببحاء صادق قابلوا اليأسا 
وقولهم: "شتى تؤوب الحلبة" أي متفرقين يرجع الحالبون. 
ومفهوم قوله: "الظاهر" الجواز مع المضمر» قيل: وهو إجماع» قال تعالى: ف خحشعا 


53 سس عر عر 


يَصرهر يخرحون ...4 الآية. 


الرييق من الطويل وقائله النايغة الذبياق هيوان ض + 120 


9 اليك مو الكامل الخد وقائلة طرفة بن العيد عار الشقر الخاغى 298/1 


31 البيع من الطويل بوكرلا نسة بن قوم التسهيل لليضيق 257/2 
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وقال الشاع. 092 

فالحاصل أن الكوفيين يجيزون تقديم الحال على صاحبها المضمر مطلقا منصوباكان 
أو مرقوغا أو مجخرورا؛ قالوا: وذلك لأن صاحب الحال إذا كان مظهرا وقدمت الال غلية 
أدى إلى الإضمار قبل الذكرء لأن في الحال ضميرا يعود على ذي الحال المتأخر؛ وأما إذا 
كان ضميرا فالضميران يشتركان في عودهما على مفسر لمما؛ وأما البصريون فأحازوا التقديم 
مطلقا كان صاحب الحال مظهرا أو مضمراء لأن النية في الحال التأخير عن صاحبها فلا 
يكون إضمارا قبل الذكر. قاله الرضي 

وقوله: "المؤخحر" جار على قول بعض النحويين من أن الكوفيين لا يمنعون تقديم حال 
المرفوع الظاهر إذا كان الفعل متقدما نحو: "قام مسرعا زيد"» وإنما يمنعون إذا تأر الفعل» 
والصحيح الجواز مطلقاء وقد تقدم شاهده. 
خسو امك لخفسر اولنز يالا هدر التتضدا 


قوله: "وأخرن ما يرى ..إلخ" يعني أن ماكان محصورا من الحال وصاحبه يؤخر عن 
الآحرء إذاكان الحصر ب"إنما" اتفاقا بل ولو ب"إلا", قال في التسهيل: "على رأي". 
والصواب حذفها كما هو في بعض النسخ, لأتما موهمة أن المذهب الصحيح خلاف ذلك» 
إذ إنما تقال في عرف المصنفين للقول المرحوح. قاله الدماميني 


مثال حصر الحال:إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين4: و"إنما حاء زيد راكبا". وأما 
00 


قوله تعالى: #إوما أَرُسلْئلك إلا كافة للناس ...* الآية ف"كافة" حال من الكاف والتاء 
للمبالغة» أي إلا شديد الكف أي المنع لهم من الشرك. قاله الزحاجء وأورد عليه أن تاء 
المبالغة لا تلحق غالبا إلا ماكان من صفات المبالغة نحو "نسابة" ولحاقها لمذه شاذ 
ولحاقها ل"راوية" أشذ» فحمل "كافة" على "راوية" حمل على شاذ الشاذ. قاله أبو حيان» 
7" البيت من الرمل» وهو من قصيدة لسويد بن أبي كاهل اليشكري؛ وهو بمذه الرواية في شرح 
المصنف للتسهيل: 276/2» وروايته في المفضليات: 

مربي #طصير بصا لم درن ومتى ماير شيا لا يضع 
والشطر الثاني في رواية المصنف في شرح التسهيل قبله في المفضليات: "ويحييني إذا لاقيته ..." 
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وقال الزخشري: "إلا رسالة كافة" نعتا لمصدر محذوفء واعترض بأن "كافة" مختص 
بمن يعقل وبالنصب على الحال ك"طرا" و"قاطبة". قال الصبان: وأحيب بنقل السيد 
عبد الله في شرحه على اللباب عن عمر بن الخطاب أنه قال: "قد جعلت لآل بني كاكلة 
على كافة بيت المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا" كتبه عمر بن الخنطاب. ختمه 
"كفى بالموت واعظا يا عمر". قال: وهذا الخط موحود في آل بني كاكلة إلى الآن . قال 
الصبان: وقد يقال هذا شاذ.اه كلامه 

أقول: وقد بحثنا عن بني كاكلة المذكورين» وعن كلام عمر فيهم؛ في كتب اللغة 
والتاريخ والآثار» فلم نقف على المراد من ذلك. 

ثم إن ابن كيران قال في الاعتراض بلزوم "كافة" للنصب على الحالية: إنه وهم نشأ 
من اشتراك اللفظ» وإن الذي لا يستعمل إلا حالا هو "كافة" بمعنى جميع» وليس هو المراد 
هنا بل هو اسم فاعل مؤنث من الكف بعنى المنع. اه فلهذا استظهر ابن كيران أن يكون 
الوجه المذكور - يعني ما قاله الزتخشري - أسلم الأوجه الثلاثة. وقد جاء ابن مالك بمذه 
الآية شاهدة على تقدم الحال على صاحبها المحرور بحرف جرء وأورد عليه أن فيه تقديمها 
محصورة وهو خاص بالضرورة» وتعدي أرسل باللام والأكثر فيها التعدي ب"إلى". لكن 
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أحيب بأن تعديها باللام كثير في نفسه. لوروده في التنزيل نحو:فؤو رسلنلك للناس 


رسولا». 
ومثال حصر صاحبها: "ما جاء راكبا إلا زيد", و"إنما جاء راكبا زيد"» فيمنع تأخير 


هذه الحال عن صاحبها عند قوم منهم الأحفشء وأما قوله: 059 


> الرسر يلا شسية ف نوادر أي رسدة 173 نام اسم راع والقوظ القطيم شن عست 


والعلابط: الخمسون ولمائة إلى ما بلغت من العدد. وبعد المشطورتين في نوادر أبي زيد: 
ذات فضول تلعط لملاعطا فيهها تر العقر والعوائطا 
تحال سرحان الفلاة الناشطا إذا استمى أدبيهه ا الغطامطا 
تلعط الملاعط: ترعى قريبا من البيوت» والعوائط: جمع عائط: التي تلقح أسناتما وتحول هي » أدبيها: 
وسطها. 
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ما راعي إلا نح هابطلا على البيوت قوطه العلابطا 


فعلى إضمار ناصب مقدر بعد "جناح"» أي "راعني هابطا"؛ و"جناح" اسم رجل. 

قال الصبان: ويستثنى من الحال المحصورة ب"إلا" التي يحب تأخيرها: ما تقدمت مع 
"إلا". وف التصريح: ويمكن فيه خلاف الكسائي السابق في ما إذا تقدم المحصور مع 
"إلا", والحاصل أن الخنلاف الجاري في جحواز تقديم "إلا" مع المحصور المذكور في باب 
الفاعل جار هناء سواء كان المحصور حالا أو صاحبها. 

ويمتنع تقديم الحال على صاحبها إذا كان منصوبا ب"كأن" أو "ليت" أو "لعل"» أو 
فعل تعجبء أو ضميرا متصلا بصلة "أل" نحو: "القاصدك سائلا زيد"» أو بصلة الحرف 
المصدري نحو: "أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا". 

قول الناظم: "صدر المصدر" أي يقدم ما استحق صدر الكلام من الحال وصاحبهاء 
يونا "كلق محا بزيذة" واأمن شريع ونان" 

وما يومحب تقدم الحال على صاحبها إضافة صاحب الحال إلى ضمير ما يلابسهاء 
نحو: "جاءنى زائرا هند أحوها" و"سار منقادا لعمرو صاحبه". 


و 


لما ذكر في الخلاصة أن الحال لا يتأخر عنها عاملها الجامد تما ضمن معنى الفعل 
دون حروفه إلا نادراء بقوله: (وعامل ضمن معن الفعل لا حروفه ..إلخ) ذكر هنا أن 
الحالية في الوصف أرجح من الخبرية في نحو: "فيها زهير كاتبا فيها", ما تكرر فيه انحرور أو 
الظرف الذي يصلح كل منهما أن يكون خبراء ومعهما ما يصلح للخبرية والحالية» وم 
يتكرر المخبر عنه؛ فنصب "كاتبا" في المثال المذكور على الحال أرجحح من رفعه خبراء 
لوروده في التنزيل قال تعالى: #إوأما الذين سعدوا ففي الجنة خَلدِينَ فيهاك, إفكان 
عاقبتهما أنمما في النار خالدين فيهاك؛ ولأن المجرور تقدمه دال على الاعتناء فالأويل جعله 
عمدة ويكون الوصف حالا؛ على أنه قرئ في الآيتين بالرفع. 

ولا فرق في المسألة بين أن يتأخر عن المخبر عنه كما في الآبتين» أو يتقدم 
كمثال الناظم. 
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وأما إذا لم يتكرر ا محرور أو الظرف فالوجهانء قال المصنف: بلا حلاف فتقول: 
"فيها زيد قائم أوقائما"؛ وكذا إن تكرر المخبر عنه نحو:«إوأما الذين ابيضت وحوههم ففي 
رحمة الله هم فيها حَللِدُونَ 4 فالوحهان أيضاء وحكم برححان الرفع حينئذ لنزول القرآن 
به؛ وأما إذا لم يصلح المحرور أو الظرف للخبرية فالرفع على الخبرية واحب» ويمتنع نصبه 
حالا سواء تكرر احرور أم لم يتكررء نحو: "فيك زيد راغب" لأن "فيك" لا تصلح للخبرية 
لأكما ناقصة لا يكتفى بما في الخبرية» إذ لا يصح: "زيد فيك"» فتعين كون الاسم المذكور 
حبرا لا حالاء إذ حاليته فرع استقلال ما قبله» وهو غير مستقل بالغرض إذ لا يحسن 
السكوت عليه؛ فتعين كونه خبرا. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: "وامنع فيك زيد راغبا". 

وقد خالف الكوفيون في المسألتين» فأوحبوا النصب في الأولى وهي مسألة "فيها زهير 
كاتبا فيها", وحوزوه في الثانية وهي نحو "فييك زيد راغبا"» ومجيء النصب في القرآن 
ف الأولى لا يقتضي الوحوب بل الرجحان؛ واستشهد الكوفيون للنصب في الثانية بقوله: 
4و0 

فدلا تلحسق فيمانيان عبهيسا أحاك مصاب القلب جم بلابله 
برواية نصب "مصاب"؛ وإنما أجازوا النصب في نحو ذلك لأنمم يجيزون الإخبار 
بالناقص بشرط وحود مشتق منصوب على الحال؛ وأول البيت على هذه الرواية بأن 
التقدير: "فإن بحبها أحاك فتن أو شغف حال كونه مصاب القلب", والمشهور رواية الرفع. 
وقذيعام ل ب ذلك الحِرُ مُشبهَابهكماقدِاهِكَهْرْ 
لما ذكر في الخلاصة أن اسم التفضيل يتوسط بين حالين عاملا فيهماء وإِن لزم من 
ذلك عمل ما هو كالعامل المعنوي فيما تقدم عليه, نحو: "هذا بسرا أطيب منه رطبا" 


بقوله: (ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا ..إلخ) ذكر الناظم هنا أنه قد يعامل بذلك 


“7 البيت من الطويل؛ وهو من أبيات الكتاب: 133/2 ول ينسبه؛ وكذا في شرح اللصئف للتسهيل: 
2 ؛»؛ وشرح شواهد المغني» للسيوطي: 469/2» ونص البغدادي في شرح شواهد المغني أنه من 
الخمسين: 107/8. 
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أي بالذي عومل به اسم التفضيلء الخبر المشبه به المبتدأ» فيعمل في حالين إحداهما 
متقدمة عليه والأخرى متأسرة عند كقول : (095 
الحا كذ كيم عيفسا فتإن أعف: هندة أبحدهو ولاش عسنين بقحاء 

وقيل: التقدير "إذاكنت فذا"ء وكقوله: ©05 
تبرنا أ نك اعال ةونحن صعايك أنتم ملوككا 

ف"نحن" مبتدأ و"أنتم" حبر مشبه به المبتدأ» و"صعاليك" حال» أي "نحن في حال 
تصعلكنا مثلكم في حال ملككم"؛ فحذف "مثلا" وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا 
معنا وسوغ عمله ما فيه من معنى التشبيه» أي نحن نشبه حال كوننا صعاليك حالكم 
حال كونكم ملوكا. قيل: والصحيح أن النصب بمقدرء أي "إذا كنا صعاليك". قال في 
المغني: وهذا أحود ما قيل في البيت وفيه قولان آحران. فالقول الأول: هو أن "ملوكا" 
مفعول "عالة" من عاله الشيء إذا أثقله» أي إننا نثقل الملوك بطرح كلا عليهم ونحن أنتم 
أي مثلكم في هذا الأمر فالإخبار هنا مثله في: #(وأرويجه2 أ 1 مهللهم 4. قال الدماميني: 
و"صعاليك" على هذا القول حال متقدمة على عاملها المعنوي مع فقد المقتضي لاغتفاره 
وهو ضعيف. 

والقول الثاني: هو أن التقدير: "إنا عالة صعاليك نحن وأنتم". قاله الحريري وقد سئل 
عن البيت» قال ابن هشام: وقد خحطئ في ذلك وقيل إنه كلام لا معنى له وليس كذلك 
بل هو متجه على بعد فيه» وهو أن يكون "صعاليك" مفعول "'عالة"؛ أي إنا نعول 
صعاليك» ويكون "نحن" توكيدا لضمير 'عالة" و"أنتم" توكيد لضمير مستتر في "صعاليك" 
وحصل في البيت تقديم وتأخير للضرورة» ولم يتعرض لقوله "ملوكا" وكأنه عنده حال من 
ضمير "عالة" والأولى على قوله أن تكون "صعاليك" حالا من محذوف أي نعُولكم 
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0 البينك من الخفيف» وهو بلا نسبة 5 شرح المصنف للتسهيل: 6702. 


البيت من المتقارب وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 2/ 261 وشرح شواهد المغني 
للسيوطي: 2/ 844. 
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صعاليك.اه المراد من كلام ابن هشام» وقد بحث معه الدماميني في ذلك ثم قال: والذي 
يظهر من كلام الحريري أنه قصد أن "صعاليك" مفعول "عالة", وأن "نحن" و"أنتم" توكيد 
للضمير في "عالة"» قال: و'عالة" حبر "إن" فيكون فيه ضمير عائد على اسممها مشارك له 
في الاشتمال بحسب لمراد على متكلمين ومخاطبين» فعند تأكيده بين المقصود بذلك 
المي نضا ففيل» الفخن وآنى امو المليكا" بعال من مير العالدالء أن من شرفاء كبا 
أنكم أشراف وذلك لأنا نعول في حال ملكنا الصعاليك» لكن حصل في البيت تقديم 
وتأخير. قال: وكان الأولى بالحريري أن يقول: "أنتم ونحن" إبقاء للواو على ما تستحقه من 
الدحول على المعطوف.اه كلام الدماميني باختصار 

قلت: ولينظر مع ما نسبه إليه بعض الحواشي من القول بأن "ملوكا" مفعول "عالة"" 
من "عاله" إذا أثقله. ولفظة "نحن" توكيد للضمير في "عالة"» والواو عاطفة "أنتم" على 
الضمير المؤكد؛ و"صعاليك" حال منهما. أي "إننا مثقلون نحن وأنتم ملوكا حال كوننا 
صعاليك" . 

واعلم أن المسوغ للتقديم في هذه المسألة هو المسوغ في نحو (زيد مفردا أنفع ..إلخ)؛ 
أي خحشية اختلاط المعنى, إلا أنه مطرد هناك لقوة التفضيل» نادر هنا لضعف التشبيه. ثم 
إنه لا يمكن فٍ نحو هذا التركيب إلا ما ذكر من توسط ذي التشبيه بين الحالين» فلا يحوز 
تقديمهما معا ولا تأخيرهما؛ ولهذا ناقش أبو حيان المصنف في قوله: " وقد يفعل ذلك" لأنه 
يشعر بالقلة وأن الكثير غيره. قال: وذلك الذي يظن أنه كثير لا يقع البتة. 

أقول: ولينظر قول الناظم: "كما قد اشتهر" مع قلة ما مع من ذلك وكونه مؤولاء 
اللهم إلا إذا كان مراده بما اشتهر مسألة اسم التفضيل» أي كمسألة التفضيل المشتهرة» 
وهذا هو ظاهر المواهب. لكن يغني عنه قوله: "وقد يعامل بذلك"؛ وفي بعض الطرر: 
"كما قد اشتهر في قوله: تعيرنا ..إلخ" فيكون مراده اشتهار تخريج البيت على هذا الوحه. 
والله تعالى أعلم 
كذ إذا تقفسة لا أؤ امسا ومع ماض بالا قذ حَصَّرْته اممََغْ 
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أؤ قَبِلَأؤ وجُنئنتةقذ ككدث لِجُمْلَةَأْو تكد عطِفٍ ألقثْ 
لما ذكر في الخلاصة أن جملة الحال إذا كانت مصدرة بمضارع مثبت عار من "قد" لا 
تربط بالواو فقال: (وذات بدء بمضارع ثبت ..إلخ) ذكر الناظم هنا في قوله: "كذا إذا نفته 
لا أو ما" أتماكذلك لا تربط به إذا كانت منفية ب"لا" أو "ما". نحو: وما لنا لا نومن 
بالله4ه. «إمالي لا أرى الهدهدك, وقوله: 17) 
ولوَانٌ قهمالارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجحب 
قالا أحنب" حال من فاعل "دخلنها"؛ وقول 078 
عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فمالك بعد الشيب صبا متيما 
لأن المضارع المنفي بمما بمنزلة اسم الفاعل المضاف إليه "غير"» فأجري مجراه 
في الاستغناء عن الواو» وحوز بعضهم الاقتران تمسكا بقوله: 1*9) 
وككتت ولا ينهنهي الوعيد 
5 (2200) 


اكسمسيين الوق الليضن أبمحنا" «امحة تحناة وه يحمتفىي أت 


وعلى هذا جرى صاحب التلخيص ف البيان» قال: "وإن كان - يعني الفعل المضارع 
- منفيا فالأمران" قال في إيضاحه: من غير ترجيح. لكن تعقب ذلك بماء الدين السبكي 
بقوله: جمهور النحاة على أنه كالمضارع المثبت فلا تدحله الواو. قال: وإنما تبع المصنف - 
يعني صاحب التلخيص - المفصل» وقد استشهد لثبوت الواو بقوله تعالى: 9#فاستقيما 
ولا تتبعان» بالتخفيف» وقيل هو خبر في معنى النهي» ولذلك استدل غيره بقوله تعاللىى: 


17 


البيت من الكامل» وهو بلا نسبة ف شرح الشواهد» للعيني: 7/3 . 

الببيك من الطويل وهو بلا نسبة في 2 التسهيل للمصنف 225/2 والتصريح 312/1 
صدره: * أصابوا من دمي وتوعدوي * الببيك من الوافر» وقائله مالك بن رقبة» العيني: 03 .. 
البيت من الرمل» وقائله: مسكين الدارمي» وامه: ربيعة بن عامرء العيني: 193/3. 


--8 
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ولا شْكَلُعَنَ ضحي لَبَْحِيوِ 4 وقد تأولوا ذلك كله على ما تأولوا عليه الأبيات من 
تقدير مبتد! فلا دلالة فيه حينئذ.اه من عروس الأفراح. 

وقد جعل ابن الناظم ترك الواو في المضارع المنفي ب"لا" أكثرياء والفرق بين المضارع 
المنفي ب" ل" و'لما" والمنفي ب"لا" و"ما", أن نفيه ب" م" و"لما" صيره بمعنى الماضي الجائز 
اقتانه بالواو وأبعده من شبه اسم الفاعل. 

ثم إن دحول الواو إنما ورد مع المنفي ب"لا" كما تقدم دون المنفي ب"ما". لكن قال 
الشاطبي: وإذا كانت الواو تدحل على المنفي ب"لا" وهي تدخل على المستقبل» فأولى أن 
تدخل على المنفي ب"ما"”, لأنتما خاصة بفعل الحال مع عدم القرائن» فقد يقال: "عهدتك 
وما تصبو". قال: فلينظر في هذا الموضع. 

تنبيه: لم يتعرض المصنف لذكر الحال المصدرة بفعل مضارع منفي ب"إن"» وقال أبو 
حيان: إنه لا يحفظه من لسان العرب» ولكن القياس يقتضي حوازه تقول: "جاء زيد إن 
يدري كيف الطريق".اه وقد نقل عنه الدماميني أن القياس كونها بمنزلة "ما". والذي يفهم 
من كلام ناظر اليش أنما ك" لم" فيجوز أن يكون الرابط الضمير وحده أو الواو وحدها أو 
كليهما. 

قول الناظم: "ومع ماض بإلا ..إلخ" أي كذلك امتنع الربط بالواو إذا كانت الجملة 
مصدرة بماض لفظا محصور ب"إلا", لأن "إلا" لا يليها إلا اسم أو مؤول به كقوله تعالى: 
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يِسَْهَرْمُونَ # خلافا لمن جعل ترك الواو أكثرياء 
كا ل 01م 
نعمام2اأ هم ل تعرنائهة إلا وكاانل تع بماوزرا 

قال الدماميني: وانظر لم امتنعت الواو هنا؟ مع جوازها مع الواقعة بعد "إلا" نحو: 
#وإلا وها كتاب معلوم4. 


301 يقرع اكالم عليه 
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قوله: "أو قبل أو" أي كذلك لا تقرن بالواو جملة مصدرة بفعل ماض متلو ب"أو", 

كاترل (202) 
كبن للخليسل تصصيرا بان أو عسدلة ..ولا تسسع غليسبية تناه أو مسلا 
لأتما في قوة فعل الشرط, أي "لا تشح عليه إن حاد أو بخل"؛ وفعل الشرط لا يقترن 
بالواو؛ فكذا ماكان في تقديره» أو لأنه بمعنى اسم الفاعل أي "جائرا أو عادلا". لكن في 
مسألة الشرط خحلافء ففي البسيط: تقع جملة الشرط حالا نحو: "افعل هذا إن جاء 
زيد"» وقيل تلزم الواو» وقيل: لا وهو قول ابن جني. والذي لابن هشام في المغني أن جملة 
الشرط لا تقع حالا لتصديرها بدليل استقبال. قال: وإنما حاز "لأضربنه إن ذهب وإن 
مكث" لأن المعنى لأضربنه على كل حالء إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه 

لشيء واحد. 
قوله: "وجملة قد أكدت ..إلخ" أي وكذلك لا تقترن بالواو الجملة المؤّكدة لمضمون 
جملة» نحو: «#ألم ذلك تذحكتبُْ لا ريب فيه#» لأن الواو لا تدحل في التوكيد إذ لا فائدة 
في عطف الشيء على نفسه.؛ وهذا ما وجّه به البيانيون أيضا وحوب الفصل في الآية إلا 
أن جهة نظرهما مختلفة» فنظجٌ النحاة إلى أن جملة "لا ريب فيه" حالية مؤّكدة لمضمون 
الجملة قبلها فهي عندهم في محل نصبء ولم تربط بالواو للعلة السابقة؛ أما البيانيون 
فنظرهم إلى أما جملة لا محل لما من الإعراب بمنزلة التأكيد المعنوي من التي قبلهاء فوحب 

فصلها عنها أيضا لما تقدم. 
وقوله: "قد أكدت لحملة" أي بخلاف الموكدة لعاملها فيجوز ربطها بالواوء نحو: 
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون#» 


ا البيك من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح الشواهد» للعيني وقال الظاهر أنه من كلام المحدثين: 


.3 


9 |الحال 


قوله: "أو بعد عاطف أتت" أي وكذلك إذا أتت الجملة بعد عاطف, كراهة اجتماع 
حرق عطف صورة» نحو: و فجاءها بأسنا بِِنتَا أو هم قائلون» ف"بياتا" مصدر ف موضع 
الحال» أي "جاءهم عذابنا حال كونهم بائتين أو قائلين". ولم يذكر المصنف هذه الصورة 
في التسهيل؛ لكن ذكرها ابن عصفور كما في شرح ناظر الجيش. وفي حاشية يس على 
التصريح: أن في هذا اعترافا بأن الواقعة بعد عاطف حال لا معطوفة عطف نسق» وهو 
حلاف ما يصرحون به في الكلام على تعدد الحال. 
وقغ مُطاع بِقَذمففرنٍ قدْحَمُو تخ وْلمَةهنُؤدُونتِي 
يعني أن المضارع المقرون ب"قد" قد حتموا ربطه بالواو والضميرء لأن "قد" قد 
أضعفت شبهه باسم الفاعل لعدم دخوها عليه» وقيل: لا تلزم الواو إلا في الفاقدة للضمير» 
نحو: "جاء زيد وقد تطلع الشمس" 
قوله: "لمه تؤذونني" إشارة لقوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يلقو ِمتُؤَدُوتفٍ 
وقد تعلمون أني رسول الله إليكم#. ولم يذكر الناظم هنا ما حتمواء مع إتيانه كماء السكت 
في الوصلء وتغييره للآية» لذلك قال الشيخ الحسن بن زين رحمه الله: الصواب لو قال بدل 
هذا الشطر: (لزمتا كما تلا توذونني). 
والماض غَيرَ ما مَضَّى بقذ قُرِنْ ولْرَفهإنْ يهمر لَمْيَفْمَرنَ 
يعني أن الماضي غير ما مضى ذكره من التالي ل"إلا" والمتلو ب"أو". يقرن ب"قد" واقترانه 
بحا أكثر من تركها إن وحد الضمير» حتى قيل بلزومه لفظا أو تقديرا؛ كقوله تعالى: #لووما 
لنا ألا نْعجِلَ في سبيل الله وقد أخرجنا ...5 الآية » وقول الشاعر : 099 
وقفت بربع الدار قد غير البلسى معارفها والسساريات المواضل 
ومن غير الغالب ترك "قد" دون الواو فيه نحو: #وونادى نوح ابنه وكان في معزل 


-3 


البيت من الطويل» وقائله: النابغة الذبياني» ديوانه:115. العيني: 204/3. 
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... الآية» ومن أمثلة ترك الواو و"قد" قوله تعالى:8 وَجَآموَ أَبَاهُمَ عشاء ييكون قالوا 
يكأباناً...4 الآبة» مأو َاءُودُجْ حصرت صدورهم ...4 الآية» #هذه يصَْعَنًا ردت 
إلينا:4؟ والقول بتقدير "قد" حكي عن الفراء والمبرد» والصحيح أنه لا حاجة إليه لكثرة ما 
ورد بدون "قد" والتقدير تكلف بلا دليل؛ وهذا قول الكوفيين والأخفش ونسب 
للجمهور. وقد رد ناظر الجيش دعوى تقدير "قد" بأنما دعوى لا يقوم عليها دليل؛ لأن 
الأصل عدم التقدير» ولأن وحود "قد" مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم 
منه إذا لم توحد, وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه. قال: فإن 
قيل: "قد" تدل على التقريبء قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق 
الكلام على الحالية» كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله تعالى: 
#وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث4.اه المراد منه 
وقد ذكر الرضي: أن "قد" والواو قد يجتمعان بعد "إلا" نحو: "ما لقيته إلا وقد 
أكرمني"؛ ونظر فيه الدماميي. 
وندر قوله: 604 
إذا حاء هذا الموت لم يلف حاحة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
لأنه ما مضى فهو محصور ب"إلا", وعلة امتناع دحول "قد" على المتلو ب"أو" أن 
أصله فعل شرطء فالأصل في "لأضربن زيدا ذهب أو مكث": لأضربنه إن ذهب أو 
مكثء أي ذاهبا أو ماكثا والمراد على كل حال؛ و"إن" الشرطية لا تدخل على الماضي 
المصحوب ب"قد"» ولهذا منعوا وقوع المضارع هنا فلا يجوز "لأضربنه يذهب أو يمحكث", 
لأن الشرط إذا حذف جوابه لزم أن يكون الفعل ماضيا. انظر التذييل والتكميل 
وكان ينبغي للمصنف أن يستئني من الماضي الفعل الجامد نحو "ليس"» فإنه لا تدحل 
عليه "قد" كما لا تدحل على المتلو ب"أو". قاله أبو حيان أيضا 
2014 


البيت من الطويل» وقائله: قيس بن الخطيم» من قصيدة هي الحماسية الأولى في كتاب أبي تمام. 
انظر: الحماسة شرح الأعلم: 104/1. العيني: 233/3. 
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"قوله: والزمه إن بمضمر ...لخ" يعني أنه إذا فقد الضمير تلزم "قد" والواو» قال: 
١ )205(‏ 
فجالدتمم حت اتقوك بكبشهم وقد حان منشمس النهار غروب 
206 
وقوله: 07 
نخوت وقه يبسل الرادي شسيفة. هن اين أي شيخ الأباطح طالب 
وقد نظّر الشاطبي في التزام "قد" عند فقد الضمير. قال: وما الفرق بين أن يعود 
ثم هذا في غير المنفي» وأما المنفي فلا يقترن ب"قد" فيما يظهرء تقول: "جاء زيد وما 
طلعت الشمس"؛ قال الرضي: وأحاز الأندلسي على ضعف دعول "قد" على الماضي 
المنفي ب"ما" نحو: "ما قد ضرب أبوه". ثم رد قوله بعدم السماع» وعدم القياس أيضا لكون 
كا 9 50 الوقوع و"ما" لنفيه. 
ولزم اقتران الماضي بالواو إن خلا من الضمير مطلقاء» سواء قرن ب"قد" أم لا. 
والحاصل: أن للماضي الواقع حالا ‏ باعتبار اجتماع الضمير والواو و"قد", وانفراد 
الضمير» واجتماعه مع الواو أو مع "قن" واحتماع الواو و"قد" دون الضمير - حالاات 
خمساء كل حالة منها أكثر استعمالا من التي بعدهاء كما هو مقتضى كلام المصنف 
في الشرح صريحا وإن كان كلامه في المتن غير واف بالصور الخمس؛ وهي: الأولى: اجتماع 
الثلاثة كقوله تعاللى: «إأقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
والثانية: انفراد الضمير كقوله تعالى: أو حاؤوكم حصرت صدورهم» والثالثة: احتماع 
الضمير مع الواو وحدها كقوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم»؛ 
والرابعة: احتماع الضمير مع "قد" وحدها كقوله: (وقفت بربع الدار قد غير البلى ..!لخ)» 


البيت من الطويل؛ وقائله: علقمة بن عبدة التميمي؛ غختار الشعر الجاهلي: 362/1. 
البيت من الطويل؛ وقائله: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» العيني: 478/3. 
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والخامسة: اجتماع الواو و"قد" كقوله: 607 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الست إلا لببسة لمتفضل 
انظر شرح ناظر اللجيش. 
ولما تكلم على الجملة المفسرة للهيئة وهي الحالية» أحذ يتكلم على المفسرة للذات 
وليّس للجمد للجُملة مَهْما تكق“قفت بها الحقيقةمَََّإ بُغْرّف 
يعني أن الحملة المفسرة وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما قبلها كما في المغني» لا بحل 
اامرما الاعراب: شواء كاتف مير لمرو كول الاي 07م 
لكلفئتني ذنبٍ امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع 


فجملة "يكوى غيره ..إلخ" كاشفة لوحه الشبه في التي قبلهاء أو مفسرة للحملة لما بحل 


كقوله تعالى: #إإنا كل شيء حَلَقَئَهُ بقدر أي "خلقنا كل شيء" فالجملة حبر "إن"؛ أو 


و د مر 
. 


الجملة لا محل لما كقوله تعالى: 2 واَلأَنْئمَ حلقها لكم» فهي جملة ابتدائية» وفي شرح 
الصفار: لا تفسر الجملة إلا بمثلها ولا المفرد إلا بمثلهء فإن جاء حلاف ذلك لم يكثر؛ 
وذلك كقوله تعالى: #كمثل ءام خلقه من تراب الحملة مفسرة لآدم» وكذلك قوله 
تعالى: ##هل أدلكم عَليِحرَوَي ثم قال: «إتؤمنون بالله4.اه على نقل أبي حيان» لكن 
قوله في الآية الأولى إن الجملة مفسرة لآدم غير ظاهرء والظاهر أنما تفسير لمثل آدم. 

وقد احترز في المغني بقوله: "الفضلة" عن الجملة المفسرة لضمير الشأن؛ فإن لها 
موضعا بالإجماع؛ لأنحا خبر في الحال أو في الأصلء وعن الحملة المفسرة في باب الاشتغال 
نحو: "زيدا ضربته"» فقد قيل إنما ذات محل كما سيأق. قال ابن هشام: وهذا القيد أهملوه 


ولا بد منه.اه 


به البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القيس» مختار الشعر الجاهلي: 33/1. 


5 اليبت من الطويل» وقائله: النابغة الذيياق» ديواته:)ص: 37. 
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وقال الشلوبين: إن الجملة المفسرة بحسب ما تفسرهء فتارة يكون لما محل وتارة لا 
يكون لها محل» فهي في نحو: "زيدا ضربته" لا محل لماء إذ المحذوفة المفسرة استينافية فتكون 
جملة التفسير كذلك؛ وهي في نحو: "إنا كل شيء حلقناه بقدر" ونحو: "زيد الخبز يأكله" 
بنصب الخبز في محل رفع؛ فيكون مفسرهما كذلك, ولهذا يظهر الرفع إذا قلت: "زيد الخبز 
كل" قال (209) 
فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ومنلا نحجرهيمس منامفزعا 

فظهر الجزم. قال ابن هشام: وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدلء وم 
يثبت الجمهور وقوع البيان أو البدل جملة» وجملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى 
في الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فيها تفسير» لأن المفسرة لا بد أن تكون فضلة كما 
تقدم, وهي في ما ذكر غير فضلة؛ ولم ينبت جواز حذف المعطوف عليه عطف بيان» 
واختلف في المبدل منه؛ وف البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة. 

وقال يس في حاشيته على التصريح: إنه لا يخفى أن المفسر في الاشتغال الفعل وحده 
بدليل ظهور الحزم في البيت السابق؛ قال: فالحكم بعدم محلية الجملة لكون الفعل مفسرا لا 
يخلو من نظر. 

قوله في الطرة: "أي حقيقة ما تليه ما يفتقر إلى ذلك" قد تبع في هذا التعريف 
المصنف في التسهيل» وقد ذكر الدماميني أنه معترض من وجهين الأول: أنه غير مطرد 
لدعول الجملة المخبر يما عن ضمير الشأن» فإنما ليست مفسرة في اصطلاحهم وها محل 
من الإعراب؛ والثاني: أن قوله: "مما يفتقر إلى ذلك" قيد مستغنى عنه. قال: فزاد ما لا 
حاجة إليه» ونقص ما الحاجة داعية إليه» وهو القيد المخرج لخبر ضمير الشأن.اه فظهر أن 
الأولى تعريف ابن هشام السابق. 

ثم لما كانت الحملة المعترضة لا محل لما من الإعراب أيضا مع أن لها شبها بالحالية 
كالتفسيرية» أعقبها الناظم بالكلام عليها فقال: 


0 البيتت من الطويل» نسبه سيبويه في الكتاب شام ا مري: 0/3 وينسب إلى مرة بن كعب 


ابن لؤي القرشي. انظر: حزانة الأدب: 641/3. 
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ومكسذا مسا اغترطست وطي السي. ‏ ##سسلدة تفونسة الملحاة 
أو المجازاة والإشْادٍ وملا 0 يرَى مُشبهًا لماتَفَدَما 
قوله: "وهكذا ما اعترضت" أي ومما لا محل له الجملة الاعتراضية» وهي المفيدة تقوية 
بتأكيد الكلام الذي اعترضت بين أجزائه؛ ولهذا شرط فيها أن تكون مناسبة للجملة 
المقصودة» فتأقِ بين جزئي الصلة كقولهم: "أحب الذي جوده والكرم زين مبذول للناس", 
أو بين الموصول وصلته كقوله: 619 
هذاالني وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطضل 
وهذا ما أشار إليه بقوله: "وهي التي مفيدة ..إلخ" 
قوله: "أو ا محازاة" يعني أن جملة الاعتراض تأت أيضا في الحازاة بين الشرط وحوابه؛ 
كقوله تعالى: «9إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى مما فلا تتبعوا الحوى» بناء على أن 
الجواب "فلا تتبعوا"» والأكثر على أن "فالله أولى" حواب لا اعتراض» والشاهد على هذا 
1 2119 
إهدا ترق قد غلت ونين يكين. غرضسا لأآطسراف الأسستة يتغتسل 
فلحري أبلسع مقجال يمساق مان سه علمي طيحت المسواة مويل 


قوله: "والاسناد" أي وتعترض بين جزئي الإسناد كقوله: 212) 


210 


قبع الكت عليدن ياب الوصو 


البيتان من الكامل؛ وقائلهما عنترة بن شداد» مختار الشعر الجاهلى.335/1 
2- 5 9 
البيت من الطويل» وهو لرحل من بن دارم وقبله: 
وقالللة ما بال هلا يزورزنا وقدكنت عن تلك الزيارة في شغل 
وبعده: 
لعلهم أن بمطلرون بنعسمة كما صاب ماء المزن في البلد امحل 
فقد ينعش الله الفتى بعد عثرة وتصطنع الحمسنى سراة بني عحجل 
انظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي: 02 
وذكر البغدادي في شرح شواهد المغني أن الدارمي امه حويرية بن زيد: 184/6. 


5 |الحال 


وفحد أدركتسي وللحوادك عمحة: ‏ أسشكنة قسوة لمعاف ولا عسرل 
جاءت لتقوية إسناد الفعل للفاعل» وقوله: 612 
وفيهن والأيام يعشرن بالفتىي نودب لابملشنه ونوئح 


حاءت لتقوية إسناد الخبر للمبتد|. 


قوله: "وما يرى مشابما لما تقدما" أي كالقسم وحوابه نحو: #إفلا أقسم يمويقع 
النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ... الآية» وبين "كأن واسمها", كقوله: 619 
كأن وقدأتى حول كميل أثافيهاحمام ‏ ات مق ول 

على أنه يمكن في البيت أن تكون هذه الجملة حالية تقدمت على صاحبهاء بناء 
على جواز تقديم الحال المصدرة بالواو» وهو مذهب الجمهور. 

وبين الفعل ومفعوله, كقوله: 019 


قد بدت والدهر ذو تبدل هيفادبورا بالصبا واللتشمأل 


وبين الحرف المؤكد وتوكيدهم كل 18م 


0 -3 وم ينة 0 يئا 1 5 


وبين النعت والمنعوت نحو: لووإنه لقسم لو تعلمون عظيم4؛ و بين المتضايفين 


ك"هذا غلام والله زيد"» وبين الحاروابجرور ك"اشتريته بوالله درهم". 


217 البيت من الطويل» وقائله معن بن أوس المزي» وقبله: 

رأبت بجالا يكرهون بنايبهم وفيهن لا تككذب نساعء صوالح 
انظر: الأغاني: 255/12 وشرح شواهد المغني» للسيوطي: 808/2. 
2 البيت من الوافر» وقائله: أبو الغول الطهويء انظر: شرح شواهد المغني؛ للسيوطي: 818/2؛ 
والشاهد فيه اعتراض الحملة: وقد أتى... إلخ. بين كأن واسمها وهو أثافيها. 
5 الرحزء لأبي النجم اليف بالفتح ريح حارة تمب بين الجنوب والدبور . انظر: شرح شواهد 
لمغني» للبغدادي: 185/6. 
امه ليت نقبابا بوع فاشتريت * الرحل لرؤبةة العيق+ 524/2 وشيم شواهف الغ للسنيوطي: 
02/. 
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ولما ذكر الناظم أن جملتي التفسير والاعتراض لا موضع لمما من الإعراب» دعا ذلك 
إلى تتميم الكلام في الجمل التي لا محل لما فنقول: وكذا لا محل للواقعة صلة لحرف أو 
اسم؛ ولا للجملة الابتدائية وتسمى أيضا المستأنفة» قال في المغني: وهو أوضح لأن الجملة 
الابتدائية قد تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتد! ولو كان لما محل» وتشمل الحملة 
المنقطعة عما قبلها نحو: مات فلان رحمه الله.اه ولا للجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم 
مطلقا أو لازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية» قال الدماميني: والتحقيق أن جملة جواب 
الشرط لا محل لما مطلقاء سواء كان جازما أم لاء وسواء اقترنت بالفاء أم لم تقترن» لأتما 
لا يحل محلها المفرد. ولا للواقعة حوابا لقسم؛ ولا للتابعة لما لا محل لما على أن في التعبير 
بالتبعية هنا مناقشة. فهذه سبع جمل لا محل لما من الإعراب مثّل لجميعها الإمام الزواوي 
في قوله: 17© 
البسيث أي سيمت والقسع يجين الشو كاب ين غضى لخر والتضسر 

واعلم أن كون الحملة لا موضع لما من الإعراب هو الأصلء لأن ما له منها محل إِنما 
هو لوقوعه موقع المفرد» وأصل الحملة أن تكون مستقلة لا تقدر بمفرد» فالضابط إذن أن 
كل جملة حلت محل المفرد فلها محل وهي سبع أيضا: الخبرية» والحالية» وا محكية بالقول» 
والمضاف إليهاء والتابعة لمفرد» والتابعة الحملة ذات محلء والواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا 
لشرط جازم على ما في المغني» وهو ما حققه المرادي في بحث له طويل في المسألة» حلاف 
ما حققه الدماميني في ما سبق. 

وقد بنى المرادي على تحقيقه المذكور أن جملة الشرط أيضا لا محل لها بل لفعلها. قال: 
بدليل ظهور الحزم فيه إذا كان مضارعا. 

تنبيه: قد عد في الطرة في الجمل التي لا محل لها الجملة القسمية» وف ذلك نظر بل 
الظاهر أنه قد يكون لما محل كما إذا كانت محكية أو خبرا. قال في المغني: وجملتا الجواب 
والقسم يمكن أن يكون لهما محل من الإعراب» كقولك: "قال زيد: أقسم لأفعلن".اه 


اد م ل 
انظر شرح أرحوزة الإمام الزواوي» ص: 64. 
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ومثل القسمية في هذا الشرطية كما لا يخفى. و الله تعالى أعلم 

ثم لما كان للجملة الاعتراضية شبه بال حالية» أحذ يذكر ما بميزها عنها فقال: 
وملزسسا ف الال يبان لغ ينات مشرة يما والنا ولخ 

قوله: "لم يأت مفرد بما" أي بدطا فالباء للبدل. أي بميز الجملةً الاعتراضية من الحالية 
امتناغٌ قيام مفرد مقامهاء فلو أتيت بمفرد مكان "وقد أتى حول كميل" وغيره من هذه 
الجمل لكان ممتنعاء بخلاف جملة الحال فلا بد أن يقوم مفرد مقامها مبين لهيئة الفاعل أو 
المفعول لفظا أو تقديرا؛ فإن قلت: إنما يكون هذا مميزا لو كان المفرد يقوم مقام الحملة 
الحالية دائماء وليس كذلك فإتما ضربان: ما يفيد هيئة الفاعل أو المفعول فيحل المفرد محله 
نحو: "حاء يضحك" و"لقيته يضحك"», وما بيّن وقت الفعل خاصة فلا يحل محله نحو: 
"حاء زيد والشمس طالعة"؛ قلت: لا نسلم؛ بل ال حال لا بد أن تكون مبينة لحيئة الفاعل 
أوالمفعول تحقيقا أو تقديراء فيصح حلول المفرد محلها دائماء والتقدير في المثال المذكور: 
"جاء زيد مقارنا لطلوع الشمس" فالسبك هنا من المعنى لا من اللفظ» كما يفعل في سبك 
المصدر من قولك: "بلغني أن هذا زيد", فكما يقدر هناك الكون الذي يصح التعبير به 
عن كل حدثء كذلك تقدر هنا المقارنة التي يصح التعبير بما عن الأحوال؛ وأنت لو 
لفظت بقولك "مقارنا" لكان حالا قطعاء وقد أول ابن عمرون هذه الجملة بقولك: 
"مبكرا" فتكون في المعنى مبينة لحيئة الفاعل وقابلة لحلول المفرد محلها. قاله الدماميني هناء 
وقد نقل في كلامه على ربط الحملة الحالية أن ابن حني يرى أنه لا بد من تقدير الضمير» 
وأن التقدير في مثل هذا: "والشمس طالعة وقت بحيئه" فهي كالحال والنعت السببيين» 
ك"مررت بالدار ذاهبا سكاتها" و"مررت برحل قائم غلمانه". 


قلت: ولينظر أصل الإ شكال مع الجواب عنه في المغني عند ذكره لأقسام الحال. 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 178 


وكذا بير الاعتراضية غن الحالية جحواز اقترانما بالفاء كقولي: (618 
والأاتست ملستو الكحق بوالعمحة . أذ سحو نه يساق اسل مهتا لمسددرا 
و"لن" نحو: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلواب» وحرف تنفيس كقوله: 019 
وماادري وسوف إخسال أدري أقووماآل حصيىن أم نساء 
وف هذا البيت اعتراض في اعتراض. وإنما كان بميز الاعتراض عن الحالية تصديرها 
ب"لن" وحرف التنفيس, لأن شرط الحالية أن لا تصدر بدليل استقبال. قالوا: لأن الغرض 
من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وذلك ينافي 
الاستقبال؛ لكن اعترض هذا التعليل بأن الحال بالمعنى الذي نحن بصدده يجامع كلا من 
الأزمنة الثلاثة على السواءء ولا يناسب الحال معنى الزمان الحاضر المقابل للاستقبال إلا في 
إطلاق لفظ الحال على كل منهما اشتراكا لفظياء وذلك لا يقتضي امتناع تصدير الحال 
بدليل استقبال. 
ويميزها أيضاكوتما طلبية نحو: ؤولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن الحدى هدى الله 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم#» فجملة "قل إن المدى هدى الله" طلبية معترضة بين 
"تؤمنوا" و"أن يؤتى أحد "+ وكقول يان 07م 
سجية تلك فيهم غير محدئة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
وقول ابن هرمة: 021١‏ 
إنرسايمى والله يكاقها ضنتت بشيء ماكان يرزؤها 


و"يكلؤها" ذعان: 


5 البييت فين السريع وهو ولا سيلا ىق شرع الشواطةه اللعيق + 313/2 وشو شرافف الغو 
للسيوطي: 828/2. 

7 الييث مح الوائرء بوقائلة يقير ين أي مل .عار الشع اللداعلي: 235/1 

البية من البسيط» وقائله: حسان بن ثابت رضي الله عنه؛ ديوانه» ص: 164. 

البيت من المنسرح, وقائله إبراهيم بن هرمة» انظر: شرح شواهد المغني» للسيوطي: 2/ 826. 


-0 
- 1 
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وجُمْاتانٍ اعتَرضا لًدَى العَرَّبْ 
يعني أنه ربما ورد الاعتراض بجملتين في كلام العرب» وحالف في ذلك أبو علي فقد 
قال ى قولء 628 
زان :ول كنت ح كران له انعسي " اشبيكتي قعبد «البتييف تحير فيال 
إن "أ" وهي مصدر "أويت 0" أي رحمته لا ينتتصب ب"أويت" محذوفة» ليلا يلزم 
الاعتراض بجملتين» قال: وإِنما ينتصب باسم "لا", أي ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي . 
ويرده قوله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فَسَعَلوَا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون فهما جملتا اعتراض» ومن هذا قوله :0200 
قال الشيخ محنض بابه رحمه الله: 


ِذْلَمْ يَئْب عَن غَيرهٍ ولمْ يَقِفْ ‏ عَلَهِمَممَى جحوّزاً أن يَحَذِف 

قوله: "جوزا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أن الحال يجوز حذفهاء ما لم تأت نائبة عن 
غيرها كالخبر في نحو: (كضريي العبد مسيئا وأتم تبييني ..إلخ) فهي هنا نائبة عن الخبر كما 
جاء في باب المبتدإء وكالواقعة بدلا من الفعل نحو: "أقائما وقد قعد الناس"؛ أو يتوقف 
المعنى على ذكرهاء وذلك في صور منها: أن لا تتم فائدة الكلام الذي هي فيه إلا بذكرها 
نحو: ؤوإذا قاموا إل أَلصَلَوْوَ قاموا كسالى . 


7 ابت من الطوبل؛ ا م ا و د 


> البيتان ف الواشية وقائلهما: زهير بن أبي ملي غعاز القة الجاهلي 21/1 
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وكقول الشاعر 600 
إفا ايت من يعيش كييا كاسيفاباله قيس الحاء 


ومنها: ما إذ وقعت بعد نفي أو نمي وهو كثير» كما في قوله تعالى: «وولا تمش في 
الأرض مرحا ...© الآية» وقوله تعالى:«9وما خلقنا أَلسََمِْوَتِ والأرض وما بينهما 
لَتِعِبيتَ4؛ ومنها: أن يجاب بما استفهام كقولك: جثت راكبا جوابا لمن قال: "كيف 
حئت؟" ومنها: إذا كانت محصورة كقوله تعالى: وما 
شرح ناظر اليش 

واعلم أن توقف المعنى على ذكر الحال في هذه المواضع لا يناي ما تقرر من كوتما 
فضلة, لأن المراد بالفضلة في الاصطلاح ما جاز الاستغناء عنه في أصل التركيب» 
وبالعمدة ما لا يجوز الاستغناء عنه في الأصل؛ وقد يعرض لكل واحد منهما ما يخرحه عن 
أصله؛ فيستغنى عن العمدة كقولك: "كل رحل وضيعته"» ومتنع الاستغناء عن الفضلة 
كما هنا. قاله الشاطبي 


ا 


رسَلْئلك إلا مبشرا ونذيرا». انظر 


فإذا لم تنب الحال عن غيرها ولم يتوقف عليها المعنى» جحاز حذفها اختصارا 
نحو:«إوإذ يرفع برهم القواعد من البيت وَإِسَمَِلٌ ربنا تقبل منا» أي "قائلين ربنا"» 
ونحو: وَالْمليَكةٌ يدخلون عليهم من كل باب َل عليكم» أي "قائلين سلام 
عليكم"؛ قال في المغني: وأكثر ما يرد إذا كان قولا أغنى عنه المقول.اه واقتصارا نحو: "جاء 
زيد" تريد: "ضاحكا". والاختصار: الحذف لدليل» والاقتصار: الحذف لغير دليل. 

قال ابن كيران: وكأن الناظم اكتفى عن ذكر هذه المسألة بقوله: (وحذف فضلة أحز 
..إلخ).اه ونحوه قول يس في حاشيته على الألفية: إن الأقرب كون الناظم عبر بالفضلة في 
البيت ليكون الحكم عاما في جميع الفضلات؛ قال: ومن حذف الحال قوله عليه الصلاة 


4 
البيك من الخفيف» وقائله: عدي بن الرعلاع» وقبله: 
ليس من مات فاستراح بميت إنهااليت ميت الأحياء 


انظره شرع شواهد للغي للسيوظي+ :405-404:/1, 
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والسلام: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار "70 أي متعمدا كما هو مصرح به في 
بعض الروايات.اه 

ويجوز أيضا حذف صاحب الحال» نحو: هذا الذي بعث الله رسولا». 
وأؤله فروع فل واقْكَرَّنْ بعال فيه وجُوبا في الرّْمَنْ 

قوله: "وأوله فروع فعل" أي وأؤل الحال فروع الفعل في التثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث» فإن كان حقيقيا طابق صاحبه في كل ما له. نحو: "جاء الزيدان راكبين والزيدون 
راكبين وا هندات راكبات وهند راكبة"» وإن كان مجازيا طابق مرفوعه في التذكير والتأنيث 
وأفرد» إلا أن يرفع الجمع فيجوز تكسيره. نحو: "مررت بالزيدين ضواحك أمهاتهم". 

قوله: "واقترن بعامل ..إلخ "أي واقترن بالعامل فيه تحقيقا أو تقديراء ك"جاء زيد 
راكبا" وظؤادحلوها ِسَكنْرٍ مَإمِنِينَ 4 وطؤلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله !ميت 
محلقين دوس ومقصرين» أي "ناوين الحلق والتقصير"؛ لأنمما لا يكونان إلا بعد 
الدحول لا مقارنين له. 

ومن أقسام الحال باعتبار الزمان: المحكية وهي الماضية, نحو: "حاء زيد أمس راكبا". 
قاله في المغني» قال الأشموني: وفيه نظر. أي في إثبات هذا القسم والتمثيل له بما ذكر نظرء 
لأن العبرة بمقارنة الحال لزمن العامل وهي موحودة لا لزمن التكلم؛ غاية الأمر: أنه عبر 
باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن الماضي حكاية للحال الماضية مجازا. قاله 
العياة 

وقال الدماميني في مثال المغني السابق: هذه مقارنة لعاملها وزمنها ماض» والأصح 
في المثال: "جاء زيد اليوم قاتلا بكرا أمس". وإن أمكن دعوى المقارنة أي "متصفا بذلك 


الآن".اه منه 


2 الحديث أخرحه البخخاري في كتاب العلم؛ رقم: 107» وذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في 


الأخبار المتواترة ص: 92. 
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لكن كثيرا ما يقع الوهم بسبب التباس الحال الاصطلاحية بالحال الزمنية للاشتراك 

اللفظي بينهما؛ فمن ذلك ما هناء ومنه ما مضى قريبا من اشتراطهم أن لا تصدر الحال 
بدليل استقبال لتوهم التناقي بينها وبين الاستقبال» ومنه اشتراط بعضهم تقدير "قد" 
مع الماضي إذا وقع حالا لتقربه من الحال كما تقدم أيضا. ونظير ذلك ما وقع لبعضهم 
من الالتباس بين الخبر الذي هو الجزء المتم لفائدة المبتد! غير الوصف وبين الخبر 
الذي يقابل الإنشاءء فاشترط أن لا يكون بر المبتد! طلبا؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك 
عند قول الناظم: (أخبر بغير حبرية ..إلخ). 

والحاصل أن الحال تكون هي وصاحبها للحال ك"جاء زيد راكبا", ويكون عاملها 
وهي للاستقبال نحو: فَأَدْلُوُهَا حَلِدِينَ 4: ويكون للمضي وهي للاستقبال نحو: 
"مررت برحل أمس معه صقر صائدا به غدا" أي مقدرا ذلكء وإِنما هذا بيان الحاصل المعنى 
إذ لو كان هذا معنى "صائدا" كانت مقارنة. قاله الأمير 

قال الشمني: الحال المقدرة هي التي يكون حصول مضموتنا متأخرا عن حصول 
مضمون عاملها. 

التميير 

وانصضْب مَرْجُوحٌ إذا ماغيّرا ‏ تغض بتبعسيض وال ضرا 

يعني أنه إذا غيرت تسمية الحزء ‏ أي تحدد له اسم - بسبب تبعيض أي انفصال عن 
أصله ودخول صنعة فيه» فالحر بالإضافة راحح والنصب مرجوح, نحو: "جبة خحز" و"خخاتم 
فضة" و"سوار ذهب'», فالحبة بعض من الخز» وسميت حبة بسبب النسج والخياطة على 
هيئة مخصوصة. وهكذا. أما إذا لم تتغير التسمية بدخول صنعة فالنصب ممنوع وابلجر 
واحب» ك'ثمرة نخل" و"حبة رمان" و"غصن ريحان"؛ فتقول: "عندي حاتم فضة" بالجر 
والنصب» و"حبة رمان" بالجر لا غير» لأن حب الرمان كان يسمى حبا قبل انفصاله عن 
أصله» فلم يتجدد له اسم بعد انفصاله» وهكذا. 

وكونٌُ المنصوب هنا تمييزا أولى من كونه حالا وفاقا للمبرد وحلافا لسيبويه» وبحح 
المصنف هنا قول المبرد لأن الحكم بالحالية يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك؛ 
وإلى كثرة وقوع الحال غير منتقلة» وإلى كثرة تنكير صاحب الحال؛ وكل ذلك على خلاف 


3 |التمييز 


الأصل فاجتنابه أولى؛ وصحح الخضراوي وجماعة قول سيبويه إنه حال لا تمييز» ووجهه أنه 
ليس بعد مقدار ولا شبيه به» ولإضافة صاحبه نحو: "هذا حاتمهك حديدا" لأنه في هذه 
الحالة لا يصح إعرابه تمييزا كما حزم به المصنف في باب الحال من التسهيل» ولعل ذلك 
لأن الإضافة تغني عن التمييز كما سيأقِ عند قول الناظم في العدد: (وكل ما أضيف لن 
يفسرا)؛ وإن كان ظاهر كلام المصنف في هذا الباب رجحان الحالية لا تعينها؛ ولأنه 
يوصف به ويرفع الأسماءً الظاهرة» ومن ذلك: "مررت بكتاب طين خاتمه"؛ ولو قصد 
التمييز لكانت الإضافة هي الراححة» وقد كثر في كلامهم النصب. 

ويتفرع على القولين أن من أعربه حالا يعربه نعتا إذا رفع» ومن أعربه تمييزا يعربه بيانا. 

قوله في الطرة: "والنصب على الحال أو التمييز" اعلم أنه قد جاء في الطرة ما يقتضي 
ترحيح كل واحد من هذين القولين» فكلامه هنا يقتضي ترحيح ال حالية لتصديره بماء ويدل 
لذلك أيضا اقتصاره عليها في باب الحال في سرده لمواضع جمودهاء ولكنه قد اقتصر أيضا 
في هذالباب قبل عند قول المصنف: "اسم بمعنى من مبين" على أنه تميبز» وكل من التصدير 
بالقول والاقتصار عليه معلوم من طرق الترحيح.ء إلا أن الاقتصار على القول قد يكون 
أقوى دلالة على ترجيحه من التصدير به» وقد وقع من الناظم ف الطرة الاقتصار في كلا 
القولين» أما التصدير فاحتص به القول بالحالية. فالحاصل أنه حصل من الناظم اضطراب 
في المسألة» نظير ما تقدم عن المصنف في كلا البابين. 

قوله: "وإلا حظر" أي إن لم تتغير تسمية البعض بسبب التبعيض أي الانفصال» 
حظر النصب وتعين الجر كما تقدم. والذي يظهر لي في الفرق بين الحالتين أن يقال: 
القاعدة أن الجزء يضاف للكل ولا يميز به» فنحو: "حبة رمان" بقي على الأصل إذ هو 
جزء محض فلا شبهة فيه تبيح النصبء بخلاف نحو: "حاتم حديد" فإن فيه شبهة 
تبيح نصبه» وهي ما حدث له من نوع استقلال بدحول صنعة فيه تغير بما اسمه. فلم يكن 
لذلك جزء محضا فجاز أن بميزه أصله. واللّه تعالى أعلم 

ثم وقفت على نحو ما ظهر لي في شرح الشيخ حالد للتسهيل» قال: وإنما وحبت 
الإضافة فيما إذا لم تتغير لأن المضاف فيه كالحزء الحقيقي» ألا ترى أن الغصن بعض 
الربحان» بخلاف ما إذا تغيرت فإن المضاف ليس بعضا حقيقياء ألا ترى أن الخاتم لما باين 
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الحديد بالصناعة صار كأنه مخالف للفضة؛ فلهذا ل ينزل منزلة البعض الحقيقي من وحوب 
الإضافة» بل جاز فيه الإضافة وتركها فينصب المضاف إليه وينون نحو: "حبة خزا أو خز". 

ون بيت الناظم هنا تعقيدء لذلك هشوه سد فال بم باب رغيه الله 'تعالى بأن 
يقال: "الاسم" بدل قوله "بعض". أو يقال بدل البيت كله: 


أوحب إضافة إذا الاسم يقي وإن تفسير فخاسر التقي 


ويروا به الضهير ونملي " تؤكيذد تفييز لخر مهم 
قوله: "وميزوا به الضمير" يعني أنه بميز به الضميرء أي الذي لا مرجع له وإلا كان 
قير تسبة فالأول كف لي 0م 
أفديك من منزل بالنفس والذات فكم لنافيك من أيام لذات 
وقولةة 027 
دعاني الحموى من أم وهب ودوتمها ثلائ ةأخمس ولبيك داعييا 


9 28 
وقوله: 07 
وعند ماُدخله منيبإلا يألففه الققلاداطن والراحل 


إلا أن هذا البيت غير صريح عندي في ذلكء لا حتمال أن يكون من إبدال الظاهر 
من الضمير ك"زره خالدا". 


من أهل القرن السادس . خريدة القصر 18 | 405 الشاهد فيه تميبز الضمير في "أفديك" بالتمييز 
ابحرور بمن وهو "من منزل”" 
7 الييت من الطويل وقائله الراغن التميري . :ديواقة ض 291 وروايعه + دعاق اموس من أهل 


وبر.. وبعده : 
فعجنا لتكراها وتشبيه صوها قلاصا بمجهول الفلاة صواديا 
نخائب لا يلقحن إلا يعارة عراضا ولا يشرين إلا غواليا 
8-- 


البيت من السريع ولم أقف عليه إلا في بعض نسخ الطرة. 


5 التمييز 


وكتن لي (1قم 
ويلمّهالقحة شيخ قد نحل أن :عيمتحال قروق تسيل السسمل 

والثاني: كقولك: "حاءن زيد فيا له رحلا" و"لقيت زيدا فلله دره رحلا"» وكما إذا 
كان الخطاب لمعين نحو: "قلت لزيد يا لك من شجاع"؛ فليس هذا النوع من تمييز المفرد 
لأنه لا إيهام إذن في الضمير بل في النسبة» لكن تمييز النسبة قد يكون نفس المنسوب إليه 
كما في: "لله در زيد رحلا", إذ المعنى: لله در رحل هو زيد. انظر الصبان 

وإن ثبت تمييز الضمير كان هو حامس أنواع المفرد. وذلك في الأغلب فيما فيه معنى 
لمبالغة والتفخيم كمواضع التعجب. 

واعلم أنه قد بميز أيضا اسم الإشارة كقوله تعالى: فإما ذا أراد الله بمذا مثلا» عند 
من قال إنه تمييز لا حال» وكذا قولك: "حبذا زيد رحلا". قاله الرضي 

قوله: "ونمي توكيد تمييز .. إل" يعني أن التمييز يأت للتوكيد كالحال» عند المبرد وابن 
السراج وتبعهما ابن مالك والأشموني» قال: وقد جاء التمييز حيث لا إيهام يرفعه بمحرد 
التوكيد. وذلك كقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراك» جاء في الآية 
التمييز مؤّكدا لاقتضاء المقام الرد على أهل النسيئة» كما أن "عند الله" فيها تأكيد أيضا 
أي أن ذلك أمر لآ يقبل التخلف. وكقول الشاغ + 30م 


-9 


حوساء في السهل وشوع في الجبل في الصيف حسي وهي في المشتى وشل 
الرحز نسبه القالبي في الأماللي لشيخ من بني منقذ »ص: 4130» الدردق :الصغار » الحوساء : الشديدة 
الأكل » وقوله : في الصيف حسي : أي هي غزيرة لا ينقطع لبنها » وقوله : وهي في المشتى وشل : 
أي إذا انقطعت ألبان المواشى فلبنها يسيل كما يسيل الماء من أعلى الجبل. 
237 البيت من الكامل وقائله أبو طالب وهو بمذه الرواية في شرح التسهيل للمصنف 348/2 ورواية 
الشطر الأول في خزانة الأدب 572/1 وعرضت دينا لا محالة أنه » وفي شرح شواهد المغني للسيوطي 
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ولقد علست بأن دين محمد من خيرأديان البرية 5يتسنا 


والتغلبيون بسس الفحل فحلهم فحلا وأمه م نلاء منطيق 


خلافا لسيبويه والجمهور» ووافقهم ابن هشام في المغني فقال في قوله تعالمى «وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا» إن "شهرا" مؤّكد لما فهم من عدة الشهورء أما بالنسبة 
لعامله وهو "اثنا عشر" فمبين.اه وقد أعربوا "فحلا" من البيت الثاني حالا مؤكدة؛ أما 
"دينا" في البيت الأول فالتأويل فيه بعيد» كما نص عليه يس في حاشيته على الفاكهي 
قال: ولذا لم يتعرض له في المغني واقتصر ‏ يعني الفاكهي ‏ هنا على الاستدلال به. 
تعمة بذكر مسائل من هذا الباب» الأولى: يجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإيحام 
أو دل عليه بقرينق كقول؛ 632 
مامنأتت من وون مولده حمس ون بالمح ذور بالجهل 
فإذا مضت خمسون عن رحسل ترك الصبا ومشى على رسل 
ومثل لذلك في المغني بقوله تعالى: «#عليها تسعة عشر 24# 9#إن يكن منكم عشرون 
صَدِيرونَ4؛ قال: وهو شاذ في باب "نعم" نحو: "من توضاً يوم الجمعة فبها 
نعمت"290): أي فبالرخصة أحذ ونعمت رخصة.اه ولا يجوز حذف المميز لأنه يزيل 
دلالة الإبمام إلا أن يوضع غيره موضعه كقوهم: "ما رأيت كاليوم رحلا" فالتقدير: ما رأيت 
مثلك رحلا"؛ وقد يحذف من غير بدل كقولهم: "تالله رحلا" أي "تالله ما رأيت كاليوم 
رحلا". انظر التذييل والتكميل 
الثانية: يجوز أن يبدل من مميّزه كقوله تعالى: لإثْللتٌ مِأْتقَ سنيرت #على قراءة 


2 2 


التنوين» وقوله تعالى:#واثنتي عشرة أسباطا أمماك. أفاده أبو حيان 


231 


البيت من البسيطء وقائله: حرير» ديوانه: 395 والعيني: 7/4/. ومنطيق, بكسر الميم: المرأة التي 
تأتزر بحشية تعظم بما عجيزتها. 


البيتان من الكامل أحذ مضمرء أنشدهما أبو العباس المبرد في الكامل قائلا : أنشدي القحذمي . 
الكامل 263/1 


23 الحديث أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة رقم: 354. 


252 
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الثالئة: لا يحوز تعدده؛ قال في المغني: ولذلك كان حطأ قول بعضهم في قول 
الشاطبى: 
تبارك رحمانارحيما ومولا 
إن "رحمانا" و"رحيما" تمييزان» قال: والصواب أن "رحمانا" 1 تت بإضمار "أخحص" 
أو "أمدح". و"رحيما" حال منه. قال السيوطى قِ الفريدة: 
الرابعة: قد يجب ذكره كما في نحو: "ربه رجلا"» و"نعم رحلا زيد"؛ وذلك ليفسر 
المضمر على شريطة التفسير. قاله يس في حاشيته على الألفية» ويدل لذلك اشتراطهم في 
جواز حذفه دلالة قرينة عليه» أو قصد إبقاء الإبمام. كما تقدم قريبا 
5 4 هنا ب 6 مابجه>ه 5 0 بذ و وتص ب أيض |9 0 
يعي أن التابع للتمييز المجرور ب"'من" بجر كثيراء ك"'ما أحسنه من أب و أخ'يو "ركن" 
أي علم أيضا نصبه» وبه استدل أبو حيان في الارتشاف للقول بزيادة "من", قال: 234) 
طافت أمامة بالركبان آونة يا حس لها من قوام ماومنتقبا 
ف"منتقبا" عطف على محل "قوام"؛ والقول بالزيادة نسبه الشلوبين لسيبويه؛ قال ابن 
عصفور: والحق عندي عدم الزيادة. أي وأما العطف على امحل فلا ينهض دليلا للزيادة» 
لأنه تصح مراعاة محل المحرور بغير الزائد إذا كان يظهر في الفصيح, فلا مانع هنا 
من كونما غير زائدة» والعطف على محل بجرورها الثابت له بحسب الأصل لظهوره في 
الفصيح عند حذفها. قاله الصبان 
وقيل: إن "من" للت 4 56 ولذلك لم تدحل ق: "طاب زيد 0-6 لأن ا" 
ليست أعم من المبهم الذي انطوت عليه الجملة» وصحح هذا القول ابن عصفور 


ل البيك من البسيط وقائله الحطيئة 5 ديوانه ص : 39 وروايته 5 الأغاني 201/2 : يا حسنها 
من حيال زار منتقبا » ولا شاهد فيها 
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كما في ال حمع؛ وقال الموضح: إتما لبيان الجنس. قال المصرح: وهو ظاهرء لأن المشهور 
من مذهب النحويين ما عدا الأحفش أن "من" لا تزاد.اه لكن هذا الدليل لا يثبت أتما 
لبيان الجنس» بل ينفي أتما زائدة فقط ولا يبطل كونمها للتبعيض. قاله الدنوشري» لكن قد 
يقال: إن كون "من" تبيينية يترحح على غيره بكونما هي التي تضمن التمييز معناها بلا 
حلافء قال في الخلاصة: (اسم بمعنى من مبين ..إلخ) فكانت أولى بالظهور معه من 
غيرهاء بل لا يتبادر عند التصريح بما غير ذلك» وقد تقدم أن هذا هو مذهب الموضح وأن 
العييم انسسته رو بال :رأياف الفبيانة صيروج زأله :ضيح الأقزا 4 وقيو أرضيا ظاشر بف سه للا 
ذكرناه آنفا من كون التبيينية مقدرة معه معنى والمقدر أولى بالظهور من غيره؛ وقد يشهد له 
قول المصنف في التسهيل: (ويجوز إظهار "من" مع ما ذكر في هذا الفصل ..إلخ)؛ ولم أقف 
على التصريح باستظهار قول ابن عصفور إتما تبعيضية لغير الناظم في الطرة عند قول 
المصنف: (واحرر بمن إن شئت ..إلخ) قال: "بمن التبعيضية على الأظهر",؛ وإن كانوا 
يصدرون به عند ذكر الخلاف؛ لكن بما تقدم ذكره يعلم أن الأظهر المذكور في الطرة هنا 
غير ظاهر» فيلحق بنظائره المشهورة فيهاء وهي ثلاثة: قوله في باب المفعول المطلق: " بمثله 
أوفعل تام اتفاقا أو ناقص على الأظهر"» وقوله مثل ذلك في الموصول عند قول المصنف: 
(في عائد متصل إن انتصب بفعل ..!لخ)» وقوله في حروف الجر يعني الكاف: "واستعمل 
اسما بمعنى مثل اختيارا على الأظهر". وقد نظم هذه المواضع الشيخ أحمد ابن كداه رحمه الله 


فقال: 
والأظهفر امل ذكور في الصادر في طتتن المحقتار غير ظشاهر 
والأظهر الم تذكور في ال موصول أيضااتى مخاف لمتقول 


والأظهر الآق جرف الجسر فإنسه كأخويه يجري 
فقلت مذيلا لما بمذا الموضع: 

والأظفهر المككور في التييز ديل هليس بسذي تعزيز 
ثم رأيت أبا حيان في شرح الألفية ضعف كوا تبعيضية بأنه - وإن كان واضحا 

في المقادير ك"شبر من أرض" - لا يتضح في نحو "لله دره من فارس"» و"ما أحسن زيدا 

من رجحل" إلا بتكلف.اه 
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ومن الغريب إهمال السيوطي في الممع ‏ على جمعه ‏ للقول بكون "من" هنا تبيبنية؛ 
فاقتصر فيها على قولين: التبعيض و الزيادة. 

تنبيه: قوله في الطرة موحهاكون "من" تبعيضية: "لأنما فيه معنى" فيه نظر لأنه لا 
قائل بأن "من" التي تضمن التمييز معناها تبعيضية:؛ وإِنما الخلاف السابق في الظاهرة معه 
وقد تقدم أن الأظهر من الأقوال كوتما تبيينية» وهو الملائم أيضا لهذا التوحيه الذي ذكر. 
والله تعالى أعلم 

ثم لما كان التمييز ينقسم إلى تمييز مفرد» كتمييز عدد أو مقدار أو مثلية أو غيرية أو 
تعجبء وقد أشار له في الخلاصة بقوله: (كشبر ارضا وقفيز برا .. إلخ)» وذكر أنه يجوز 
جره ب"من' إلا تمبيز العدد في قوله: (واحرر بمن إن شئت غير ذي العدد ..إلخ)؛ وإلى تمبيز 
جملة وهو في اصطلاح المصنف: ماذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة نحو: طاب زيد 
نفساء ونحو:«ؤوفجرنا الأرض عيونا». وكان تمييز الجملة لا يجحر ب"من" كما قال في 
الخلاصة: (والفاعل المعنى كطب نفسا تفد)» أحذ الناظم يذكر ما يعرف به ذلك؛ وإنما 
حص المصنف هذا النوع بكونه مميز الجملة» لأن لكل من جزئي الحملة فيه قسطا من 
الإيمام يرفعه التمييز» بخلاف تمييز المفرد كما سبق» فإن الإبمام في أحد جزئي الجملة» 
فلهذا سمى الأول تمييز مفرد والثاني تمييز جملة. 
وإن نهر جنلسة ففصسدر ‏ قاد ففلهنا الله طهر 
مُصِيفَهُ وإذيَكالإنجار بة مُصحًحًافَهِوَلَهأؤ صاحية 

قوله: "وإن يميز جملة فقدر ..إلخ" أي وإن كان تمييز جملة أي مميزا للنسبة المبهمة في 
الجملة اسمية كانت أو فعلية» "فقدر إسناد فعلها" أو ما في معناه "إليه" أي إلى التمييز» 
والإسنادٌ هنا إما على جهة الفاعلية أو المفعولية» حال كونك "مضيفه" أي مضيف التمييز 
لماكان له الإسناد» "تظهر" المعنى حينئذ حيث رددت التركيب إلى هيئته قبل التحويل» 
نحو: #وواشتعل الرأس شيبا» أي شيب الرأس» ونحو:#ؤوفجرنا الأرض عيونا» أي عيون 
الأرض؛ ونحو: "سرعان ذا إهالة", ف"سرعان" اسم فعل و"ذا" فاعلهء 
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أي "سرعان إهالة ذا"؛ هذا هو الغالب» ومن غير الغالب: «إؤكفى بالله شهيداك» و"امتلاً 
الكوز ماء"» و"ما أحسن الحكيم رحلا" ونحوها نما لا يصلح لإسناده إليه ولا لإيقاعه 
عليه؛ فأما "امتلأ الكوز ماء" فقيل مشبه بالمنقول» وقيل منقول من فاعل يصح إسناده 
للمطاوع, فأصله: "ملاً الماء الكوز" ف"ماء" فاعل "ملأ" مطاوع "امتاة"؛ وزعم بعضهم أن 
«إكفى بالله شهيدا ما انتتصب عن تمام الاسم مشبها إياه بالمقدار» و"ما أحسن الحكيم 
رحلا" يمكن إجراء الخلاف فيه بجراه في «إكفى بالله شهيدا»: وأما "ما أحسن الحكيم 
عقلا" فعن تمام الكلام اتفاقا منقول من الفاعل قاله في النتائج.اه من المواهب 

ثم قضية كلام المصنف هنا أن تمييز الجملة مقابل لتمييز المفرد» والمصطلح عليه بين 
القوم أن المقابل لتمييز المفرد تمييز النسبة الذي هو أعم من تهييز الجملة» وكلامه أيضا 
يقتضي أن تمييز الجملة شرطه أن تكون الجملة فعلية وليس كذلكء وقد قال: إن الإسناد 
إما على جهة الفاعلية أو المفعولية» ومثل الثاني بالآية #ووفجرنا الأرض عيونا©» و"غرست 
الأرض شجرا" كما تقدم» وأنت بير بأن هذا لا يسمى عند النحويين إسناداء ففي هذا 
أيضا مخالفة أحرى لاصطلاحهم., اللهم إلا أن يريد أن هذا الفعل يصح بناؤه للمفعول 
فيسند حينئذ إليهماء فيقال: "فجرت عيون الأرض" و"غرس شجرها"؛ ومن هنا ينفتح 
لك باب لإزالة إشكال يرد على المصنف» وذلك أنه جعل مثل: "ما أحسن زيدا خلقا" 
غير غالب» ومثل:#ؤوفجرنا الأرض عيونا» غالباء فيطلب الفرق؛ وجوابه: أن الأول لا 
بمكن فيه إسناد الفعل للمفعول بخلاف الثاني. انظر الدماميي. 

والظاهر أنه لا حجر في الاصطلاحء بل قال في المساعد: لعل اصطلاح المصنف 
أقرب إلى الصواب» وإن كان بعضهم نسب خلافه لسيبويه والنحويين. 

قوله: "وإن يك الإخبار به مصححا ..إلخ" أي إن صح الإحبار بالتمييز عن الجزء 
الأول من الحملة الفعلية» "فهو" أي الإسناد "له" أي التمييز جامدا أم لا كأب وضيف» 
"أو صاحبه" أي الذي قبله» فإذا قلت: "كرم زيد أبا" جاز أن تخبر بالأب عن زيد فتقول 


"زيد أب" فإذا نصبت الأب تمييزا احتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الإسناد لزيد 
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والمعنى أنه أب كرم» فلا يكون التمييز حينئذ منقولا من الفاعل؛ ويجوز دحول "من" عليه 
فتقول: "كرم زيد من أب" كما في "كرم زيد رحلا"؛ والثاني: أن يكون المقصود أن أباه 
كريم» فيكون الإسناد للتمييز» ويكون حينئذ محولا عن الفاعل» وتقديره: "كرم أبو زيد"» 
فلا يحوز جره ب"من". وقد قلت في إيضاح هذه المسألة: 
كرمم زيد والدا حيث يرى زيدأبافهولهبلامرا 
وإندايك الكرمم فيه للأب فإ #بسالإس نه للمصساحب 
فلميك الأول فعلا فجر والقنن فاعل فج ره حظلر 
لكن قولنا "فهو له" الضمير الأول للإسناد والثاني لزيد» أي فالإسناد لزيد؛ والمراد 
بالمصاحب هنا حلاف المراد في كلام الناظم بالصاحبء فإن مراده صاحب التمييز الذي 
هو "زيد" ومرادنا مصاحب "“زيد" الذي هو التمييز. 
وأما قول المصنف في التسهيل: "فهو له أو لملابسه" فالذي يدل عليه كلامه 
في الشرح: أن الضمير في "فهو" راحع على التمييز» وأن مراده بالملابس المضاف المقدر أي 
"كرم أبو زيد أبا". 
تنبيه: لا يشترط بقاء الفعل المقدر إسناده إلى التمييز على الصيغة التي نصب بما 
التمييز» بدليل تمثيل المصنف ف قوله: (والفاعل المعنى كطب نفسا تفد)» فإنما التقدير فيه: 
"لتطب نفسك" لأن الأمر لا يرفع الظاهر. والله تعالى أعلم 
وليس المراد بكون الإخبار بالتمييز مصححا أن يكون معناه معنى الأول بحيث يصح 
حمله عليه إذ قوله: "فهو له أو صاحبه" يصد عن ذلكء وإنما يريد: إن صلح في الجملة 
لأن يكون خبراء سواء كان في الواقع كذلك أو لم يكن, لأن قصده أن يحترز من "كرم زيد 
دارا"» فإنه لا يتصور أن يكون الثاني هو الأول» بخلاف: "كرم زيد أبا", فإن الأب صالح 
في الجملة لكونه خبرا عن زيد. قاله الدماميني» وهو ظاهر كلام غيره ففي قول الطرة: "بأن 
كان عين ما قبله" نظر. والله تعالى أعلم 
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ونا تقدم يعلم أن كل قير غخول فيو قبيق تسبة) ولا شكس قليس كل بيو انسبة 
محولاء بدليل #وكفى بالله شهيدا» وشبهها مما تقدم, وتمييز الضمير إذا علم مرجعه نحو: 
"زيد لله دره فارسا", فإنه تمييز نسبة كما تقدم وليس محولا كما علمت. 
وإن يكن وَضْفًا والإشْنادٌ ليما قلا قلِلح ال كيرا انتتهقى 
وإن كن ممَْرًا فَللأجْوَدُ ‏ فيوهانجرازة وتطب يود 

قوله: "وإن يكن وصفا ..إلخ" أي وإن كان ما صح به الإحبار عن الأول وصفا دالا 
على هيئة» حاز كثيرا كونه حالا لاشتقاقه؛ وذلك نحو: "كرم زيد ضيفا"» فيجوز الإحبار 
بضيف عن زيد فتقول: "زيد ضيف", فإذا نصبت ضيفا وقصدت به زيدا حاز الوجهان: 
الحالية لدلالته على هيئة؛ والتمييز لصحة دحول "من" عليه. وأحوال 'كرم زيد ضيفا" 
ثلاثة: ينصب على الحالية إن جحعل الإسناد لما قبله» أو على التمييز ويجوز جره ب"من", 
وأما إن جعل الإسناد للضيف فينصب تمييزا ولا يحر ب"من" لأنه محول عن الفاعل. 

قوله: "والاسناد لما تلا" أي والإسناد للاسم الذي تبعه التمييز لا لملابسه "فللحال 
كفيرا انعو " أ ابس :"فال أردت بالإسناد الملابس تعين التمييز وامتنع الجر ب"'من". 

قوله: "وإن يكن مميزا فالأحود ..إلخ" يعني أن الأحود عند قصد التمييز بأن قصدت 
ب"ضيف" زيدا جره ب"من" دفعا لتوهم الحالية» فإن أردت غير زيد تعين كونه تمييزا لأنه 
منقول عن الفاعل» والأصل: "كرم ضيف زيد"» وامتنع جره ب"من". 

واعلم أن الناصب في تمييز الجملة هو الفعل الذي فيها. هذا على ما اصطلح عليه 
المصنف من جعله مخصوصا بما وقع بعد جملة فعلية؛ أما على اصطلاح المغاربة في أن تمييز 
الجملة هو الواقع لبيان إكحام حصل في الإسناد» سواء كان المسند فعلا نحو: "طاب زيد 
نفسا" أو شبهه نحو: "زيد طيب نفسا", و"مسرور قلبا"» فلا يختص بالجملة الفعلية؛ 
بل يكون بعدها وبعد الامية كما مثلء؛ وبعد اسم الفعل ك"سرعان ذا إهالة". فهو 
منتصب عندهم عن تمام الكلام» وناصبه الفعل أو ما في معناه. 


وكون ناصب التمييز الواقع بعد تمام الكلام هو الفعل ونحوه. هو مذهب سيبويه 
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والمازني والمبرد والزحاج والفارسي» قال ابن عصفور: وذهب المحققون إلى أن العامل فيه هو 
الجملة التي اتتصب عن تمامهاء لا الفعل ولا الاسم الذي جرى بحراه. 

واعلم أن كل جملة انطوت على إيحام» فإن التفسير يقع مفسرا لما فيها من الإيحام؛ 
إلا في مسألتين: إحداهما: أن يكون التفسير موقعا في استعمال العامل على خلاف ما 
استعملته العرب عليه؛ فلا يقال: "ادهنت زيتا" ولا "'غضبت رحلا" ولا "مررت إنسانا"» 
لأن هذه العوامل إنما وضعت على أن تصل إلى هذه الأشياء بحرف جر لا بأنفسهاء ولأن 
ذلك يؤدي إلى أن لا يجوز تعدي هذه العوامل إلى ما وضعت متعدية إليه» لأنا إذا لفظنا 
بالتمييز لم يجز أن تتعدى هذه إلى معمولاتما؛ فإن قلت: ينتقض بنحو: "امتلاً الإناء ماء" 
و "تفقأ الكبش شحما", قلت: هما خارحان عن القياس» فلا يرد النقض بكما. والثانية: 
أن لا يؤدي التفسير إلى التدافع في ذلك الكلام» فإذا قلت: "ضربت امرأة زيدا" لم يجز أن 
يقال في ذلك: "ضرب زيد امرأة", لأن الكلام بني على طي ذكر الفاعل فلا يجوز أن 
يذكر فيه» وبعضهم لم يعتبر هذا الشرطء» فقال في قوله تعالى#ووإن كان رحل يورث 
حل *: إن "كلالة" تمييز» وإن أصل التركيب: "وإن كانت كلالة ترث رجلا"؛ على 
أن تكون الكلالة اما للوارث نفسه لا للموروث؛ ثم قيل: ##وإن كان رحل يورث 
كلد 4 على التمييز. انظر الدماميني 
تخوبلة عَنْ ذي ابهداءٍ قذتَوُزَ كالدهُرٌ أخولا يَسْوءْ وِيَسْز 

أي قد يحول التمييز عن المبتدإ قليلا ولا يجر ب"من"» ك"الدهر أحوالا ..إلخ" أي 
أحوال الدهر» ونحو: «إفالله حير حفظاه أي حفظ الله خير» وقول المتنبي: 6350 
فاق الفستعي طيسنا في الفساق. #تلسية البيب ع مدن الرفيتحنان 

أي طيب مغاني الشعبء قال في الارتشاف: تارة يكون منقولا عن مبتد| نحو: "زيد 


احسن وجها من عمرو".اه أي وجه زيد احسن من وجه عمرو. وهذا التميبسز 


7 البيت من الوافر وقائله المتنبى » ديوانه : 348 ط صادر 
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عند ابن مالك من تمييز المفرد» لأنه محول عن مبتد! مضاف كما ذكرنا - وهو ما حققه 
ابن هشام - لا عن الفاعل؛ ولا يعارض ذلك قول المصنف (والفاعل المعنى انصبا بأفعلا) 
لأنه لا يريد أن هذا النوع محول عن الفاعل كما فهم بعضهم. لأنك إذا قلت: "علا 
منزلك" لم يستفد التفضيل؛ لكن أجيب بأنه لا يضر فوات التفضيلء إذ لا يحب بقاؤه في 
الفعل الموضوع موضع أفعل التفضيل» أو يقال: المراد "علا علوا زائدا" فلم يفت التفضيل. 
انظر الصبان 

واعلم أن تحويل التميبز عن مبتد! بعد اسم التفضيل كثير وليس نزرا كما يوهمه إطلاق 
الناظم هنا؛ فلهذا قلتُ بدل قوله: "كالدهر أحوالا ..إلخ": (وأنت أعلى منزلا منه كثر) 
تنبيها على ذلك. 

تنبيه: إذا كان التمييز بعد اسم التفضيل محولا عن الفاعل صناعة فلا إشكال في 
امتناع جره ب"من" لقوله في الخلاصة: (غير ذي العدد والفاعل المعنى)» وأما على ما حققه 
ابن هشام من كونه محولا عن مبتد! فيمتنع جره ب"من" أيضا إذ لا يخرحه ذلك عن كونه 
فاعلا معنى, لأنه لا منافاة بين كونه فاعلا في المعنى ومحولا عن المبتد! في الصناعة» لأن ما 
صلح لأن يخبر بالتفضيل عنه صلح لأن يكون فاعلا في المعنى. نقله الصبان» مع أن تقييد 
الفاعل في المعنى بأن يكون محولا عنه صناعة .كما درج عليه في الطرة . أصله لابن هشام 
في التوضيح» وقد قال صاحب التصريح إنه لم يقف عليه لغيره» وإِتْما المراد به إخراج نحو: 
"لله نكرة فارسا" لآنه. وإن كان قاعلا معق إذ المراد: "عظمك فارنا" فهو غير ول عن 
الفاعل صناعة فيجوز جره ب"من"» ولهذا صرح صاحب التوضيح بأن ا لمحول عن المبتد! 
صناعة نحو "زيد أكثر مالا" كا محول عن الفاعل في امتناع جره ب"من". فالحاصل أن التمييز 
بعد اسم التفضيل يمتنع جره ب"'من"» باتفاق القائلين بأنه محول عن الفاعل صناعة وغيرهم. 
والله تعالى أعلم 

وقد مل قول الناظم: "عن ذي ابتداء" الخبر كقول الشيخ خليل في فصل القبلة من 
مختصره: "وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا" أي فالأظهر احتهاد جهتها. 


5 |التمييز 


وطابقَ التبيرٌ ما تلاإذا ططابَقَهُ في القَضّدٍ فاذر المَأحَذا 


"أل" هنا في التمييز للعهد أي تمييز الجملة؛ يعني أنه يطابق ما قبله في الإفراد والتذكير 
وفروعهما إذا اتحدا معنى, وأراد باتحادهما معنى أن يكون المميز في المعنى لذلك الاسم؛ 
فتقول: "كرم زيد رحلا والزيدان رحلين والزيدون رجالا" كما يطابق الخبر المبتدأ نحو: "زيد 
رجحل والزيدان رحلان والزيدون رحال"”» وأما #ووحسن أولئك رفيا فأفرد لأن "رفيقا" 
ونحوه يستغنى بمفرده عن جمعه كثيرا في الأخبار وغيرها كما ذكروا ذلك في باب المبتد!؛ 
قال المصنف: ويزيده هنا حسنا أنه تمييز» والتمييز قد اطرد في كثير منه الاستغناء بالمفرد 
عن الجمع نحو: "عشرون رحلا". أو لأن التقدير: "وحسن رفيق أولئك رفيقا" فحذف 
المضاف وجاء التمييز على وفقه. 

قوله: "طابقه في القصد" أي طابق التمييز المميز في المعنى. أما إذا لم يتحد التميبز 
مع ما قبله معنى» بأن لم يكن المميز في المعنى لذلك الاسم بل لمتعلقه» فيفصل حينئذ كما 
أشار إليه الناظم بقوله: 
وَأَفْرِوَلْهمَصْدَرَ ل ويُِفْصَدٍ ‏ فيه اخ يلاف وكَيِرًَا كرد 
لاا فاثابالت: كمدق بهإذا أالسنرة مَحْدُورٌ قُرن 

قوله: "وأفردنه مصدرا ..إلخ" أي يفرد التمييز وحوبا إذااكان مصدرا لم يقصد 
احتلاف أنواعه. نحو: "ركا الأتقياء سعيا" و"جاد الأذكياء وعيا". فلو قصد احتلاف 
أنواعه لاختلاف محاله حازت المطابقة نحو: "تخالف الناس آراء"» و"تفاوتوا أذهانا"» وقوله 
تعالى: لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أَحمَلَا #؛ كذا قال المصنف وتبعه ابن عقيل في 
المساعد» وجعل الدماميني المطابقة هنا واحبة» وهو ظاهر كلام الرضي وأبي حيان. 

قوله: "مصدرا" كذا في التسهيل» قال الدماميني: الأولى أن يقول "جنسا"", لأن 
الحكم متعلق بعموم الجنس لا بخصوصه نحو: "كثرت أو طابت نوق زيد لبنا". 
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قوله: "وكثيرا أفرد مميزا ..إلخ" يعني أن إفراد التمييز المباين لما قبله - أي الذي لا 
يصح الإخبار به عنه - إذا كان غير مصدر ووقع بعد جمع, أولى من المطابقة إن لم يوقع 
في محذور» ف"طاب الزيدون نفسا وقروا عينا" أولى من "أنفسا وأعينا" قال تعالى: لإوفإن 
طبن لكم عن شيء منه نفسا»» وذلك لإفادته المقصود باحتصارء والجمعٌ مفهوم مما قبله 
فأشبه تميبز عشرين؛ فإن أوقع الإفراد في محذور تعين تركه» فيجمع وإن كان بعد مفرد 
فتقول: "كرم الزيدون آباء" لقصد: "ما أكرمهم من آباء" و"ما أكرم آباءهم", فلو أفردت 
لأوهم أن المقصود "كرم أبو الزيدين" وهو واحدء "وتقول نظف زيد ثيابا" لأنك لو قلت 
"ثوبا" لأوهم أنه ثوب واحد. لكن في التمثيل هنا ب"كرم الزيدون آباء" تبعا للمصنف 
نظر؛ لأن الكلام الآن إنما هو في المميز المباين» وليس آباء بمباين للزيدين فالصواب أحد 
أمرين: إما التمثيل بما فيه مباينة نحو: "حسن الزيدون دورا" إذا كان لكل واحد منهم دار 
فلا يجوز الإفراد هنا ليلا يتوهم أن للجميع دارا واحدة؛ وإما عدم التقييد بالمباين. انظر 
شرح ناظر الجيش فقد أوضح فيه ذلكء قال: وما برحت أستشكل هذا الموضع 
من كلام المصنف. 

قال الدماميني: والحاصل أنه إن كان الثاني عين الأول وحبت المطابقة» وإن كان غيره 
وحبت في مسألتين» وامتنعت في مسألتين» ورحح تركها في مسألة؛ فواحبتا ترك المطابقة: 
أن يكون معن التمييز في الواقع واحدا نحو: "كرم الزيدون أبا" إذا كان أبوهم واحداء أو 
يكون التمييز جنسا لم يقصد احتلاف أنواعه نحو: "الأتقياء حادوا سعيا وحسنوا رعيا"؛ 
وواحبتا المطابقة ضابطهما أن يكون جنسا قصد إلى احتلاف أنواعه نحو: "خحسر الأشقياء 
أعمالا", أو غير جنس وخيف اللبس نحو: "نظف زيد أثوابا"» ومعنى هذه المطابقة مطابقة 
الواقع لا مطابقة الاسم السابق» فإن الاسم السابق واحد؛ وراححة ترك المطابقة أن لا 
يخاف لبس نحو: "حسن الزيدان أوالزيدون وجها.اه منه لكن في إيجابه للمطابقة عند قصد 


احتلاف الأنواع مخالفة لكلام المصنف كما تقدم التنبيه عليه. 


2-0 3 ا 7 00 إن 000 ىا ف 2 1 عاق 0 3 
وإِنْ يكن مُعَرَكَافاوؤنتة ِبَعْضُهم تَغْريف هلَن يَحْظلَة 
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قوله: "وإن يكن معرفا فأوله" أي "فأولنه" فحذف نون التوكيد الخفيفة» يقول: وإن 
يأك الفعبيز معركا لفظاه إن "آل" كول 37م 
علام ماقت الرعب والحرب لم تقد لظاهاولم تستعمل البيض والسمرا 
5 2237 
رأيّ كك لما أن عرفت وجوهنسا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
وكما ف الحديث: "أن امرأة كانت تخراق الدهاء "6390 أو بالإضافة كقوطم: "غبث 
فلان رأيه" و"وجع بطنه" و"سفه نفسه"» وقوله: 099 
إلى ردح من الشليزى ملاء لباب البر يلب ك بالشهاد 
فإنه يقدر تنكيره» فتقدر زيادة أل» وينوى بالإضافة الانفصال ويحكم بتنكير 
المضاف» كما قال سيبويه في "كل شاة وسخلتها بدرهم': إن المراد "كل شاة وسخلة لها 
بدرهم". قاله المصنف. لكن ناقشه أبو حيان قائلا: إنه لا يتحرج "غبن زيد رأيه" ونحوه 
على إضافة يراد بما الانفصال؛ لأن هذا ضمير يعود على معرفة» وليس من مواضع 
انفصال الإضافة فهي إضافة محضة؛ قال: ولا يسوغ قياسه على "كل شاة وسخلتها" لأن 
الضمير في هذا عائد على منكرء فيمكن أن يلحظ فيه التنكير بالنسبة لما عاد عليه من 
النكرة» وإن كان الأكثر خلافه؛ ألا ترى إلى جعل سيبويه قول الشاعر : 610 


أظسق كنا أمك أم حمار 


0 البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل 299/2 
البيت من الطويل وقائله رشيد بن شهاب اليشكري. العيني 1 وقيس المذكور هو 
' الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحيض رقم: 274 
البيت من الوافر وقائله أمية ابن أبي الصلت » أمالي القالي » ص 15 ط مؤسسة الكتب 
الثقافية» ردح: بضمتين جمع رداح الجفنة العظيمة » والشيزي: شجر الحوز تتخذ منه القصاع »يلبك: 
يخلط وقد اضطرب الزبيدي في نسبة هذا البيت فنسبه في مادة ردح- إلى أمية وف شيز- إلى ابن 
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من قبيل ما أسخبر فيه عن النكرة بالمعرفة» إذ الضمير في "كان" عائد على "ظبي"؛ 
فهو نكرة من جهة المعنى لعوده على نكرة.اه لكن أجاب ناظر الجيش عن ذلك بأن 
المقتضي للحكم بتنكير المضاف في نحو: "كم ناقة وفصيلها" هو المقتضي لذلك أيضا في 
نحو: "غبن زيد رأيه"» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة. قال: 
على أن المللحوظ في ضمير النكرة هو التعريف», وإنما حكم سيبويه بتنكيره في البيبت 
المذكور من أجل أن ضمير النكرة يعامل عندهم في الإخبار معاملة النكرة. 

أو يؤول ناصبه بمتعد نحو: "سوأ رأيه" أي جعله سيئاء و"شكا بطنه", و"أهلك 
نفسه"؛ ونقل أبو حيان عن صاحب العجائب والغرائب - يعني الكرماني - ف قوله 
تعالى: «ؤومن يرغب عن ملة إِبْرهِمٌ إلا من سفه نفسه# أن "نفسه" توكيد ل"من", 
و"من" منصوب على الاستثناء كما تقول: "ما قام أحد إلا زيدا نفسه". 

أو يقدر حرف جره والأصل: "ف رأيه"» و'في بطنه", و"في نفسه"”, ثم أسقط 
الحرف» وتعدى الفعل فنصب؛ أو ينصب على التشبيه بالمفعول به» فيحمل الفعل اللازم 
على المتعدي كما حمل اسم فاعله على اسم فاعله؛ إلا أنه شاذ في الأفعال مطرد في 
الصفات» وحعل من تشبيه الفعل: ما وقع في الحديث: "كانت امرأة على عهد رسول الله 
يي تمراق الدماء" 79*©» فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة» ثم نصب "الدماء" على 
التشبيه بالمفعول به. قال المصنف: ويجوز أن يكون أراد "تمريق دماء" ثم فتح الراء وقلب 
الياء ألفا لا لأنه فعل ما لم يسم فاعله» بل على لغة طيء كما قال شاعرهه: 642 
نستوقد النبل بالحضيض ونص ‏ طه نفوسا بنت على الكرم 


إلا أن المشهور من لغة طيئ أن يفعل هذا بلام الفعل لا بعينه. قال أبو حيان: وهذا 


241 


تقدم تخريحه تقريبا. 
242 1 
البيت من المنسرح وهو لبعض بني بولان من طيء وقبله: 


شن القمائنة كفني :332/1 
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تخريج في غاية البعد وأصله للسهيلي؛ زعم أن الدماء مفعول به وأصله: "كانت تمريق 
الدماء" وهو في معنى تستحاضء فغيرت ياء "تمريق" في اللفظ كتستحاض مبنيا للمفعول» 
ومرفوعه في المعنى فاعل و" الدماء" مفعول.اه ومن النصب بفعل على التشبيه بالمفعول به 
قوله تعالى: «إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها»» وبحيء فيه أكثر التخاريج المتقدمة. 

ونما وقع فيه التمييز معرفة ف الظاهر قوهم: "قريش أحسن الناس وجوها 
وأنضرهموها"» و"قريش بحباء الناس ذرية وكرماؤهموها"» ولكن قال الزمخشري وابن عصفور 
وطائفة: إن الضمير العائد على منكر منكر؛ والراحح تعريفه كما تقدم. 

قول الناظم: "وبعضهم تعريفه لن يحظله" أي وبعضهم وهم الكوفيون أجازوا تعريفه 
استنادا لظاهر الأمثلة التي أول البصريون» ووافقهم ابن الطراوة على ذلك. قال الشاطبي: 
والأصح ما أشار إليه المصنف من لزوم التنكير بالقياس والسماع؛ فالسماع كما تقدمء 
قال: وأما القياس فإن التمييز إنما وضعه أن يكون بيانا لما استبهم» وهذا المعنى يمكن مع 
التدكير فالعدول عنه إلى التعريف تكلف تأباه حكمة العرب؛ ولأن التمييز لم يوضع ليخبر 
عنه أصلاء والتعريف إنما يدحل الاسم من حيث تحصل الفائدة بالإحبار عنهء ولذلك لم 
يصح تعريف الأفعال؛ ولأنه لو صح تعريفه لصح إضماره لكن إضماره لا يصحء فثبت أن 
تعريفه لا يصح. 

ثم الخلاف المذكور في تعريف التمييز واقع في مميز المفرد كمميز الجملة» حلاف ظاهر 
التسهيل من اختصاصه بمميز الجملة؛ ومنه في تمييز المفرد ما رواه البغداديون من قول 
العرب: "قبضت الأحد العشر الدرهم". قال الشيخ خالد: وإِنما اقتصر المصنف على تمييز 
الجملة لأن جميع التأويلات المتقدمة لا تأي في غير تمييز الجملة. 
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حروف الجر 

أَفَيِمَْ بها وافْصل وعَلَل وكفي ‏ لامإلى عند ورب بَاتفِي 
وعَنْ عَلََى وخخلصّها في القَسَم| بالربٌ خاصَّة ومِيمَهااضِمُم 
وله تخسر بيسسواها الفسرقف إن لمم يك ١١‏ تساف لكسن يمسن 

لما ذكر في الخلاصة بعض معاني "من" بقوله: (بعض وبين ... إل) زاد الناظم هنا 
معاني أخرى. واعلم أن هذا من علم اللغة وإِن تكلم عليه النحويون. قاله أبو حيان في 
شرح الألفية. 

قوله: "أقسم بما وافصل وعلل" أي وتأتي "من" مقسما بما نحو: "من ربي لأفعلن" 
بكسر الميم وضمهاء وللفصل بين المتضادين داخلة على ثانيهماء نحو:«إوالله يعلم المفسد 
من المصلح#: لوحت بميز الخبيث من الطيب 4# أو نحوهما كالمتباينين نحو: "فلان لا 
يعرف زيدا من عمرو" إذا كانا متباعدين في الرتبة؛ قال في المغني: وفيه نظر لأن الفصل 
معلوم من العامل؛ لأن العلم والتميبز يستلزمانه» و"من" في الآيتين ابتدائية أو بمعنى "'عن". 

وللتعليل نحو:#ؤالذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خحوف#» ومن لا يرى ذلك 
قال بالتضمين» أي خلصهم بالإطعام من جوع وبالأمن من حوفء وكقوله تعالى: نما 
خَطِسَدبِمٌ أغرقوا» أي لأجل خطيئاتحم أغرقواء وقدمت العلة على المعلل للاختصاص؛ 
وقول اشام 243١‏ 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فلايكل م للا حين ييتسم 

أي أجل هادف وقبلي تقلع 


9 البيت من البسيط وقائله الفرزدق بمدح عليا زين العابدين » العيني 50/2 ؛ وفي شرح حماسة 


أبي تمام نسبته للحزين الليثي في علي زين العابدين أو عبد الله بن عبد الملك . انظر الشرح المذكور 2/ 
5 - 936 
0 البيت من المتقارب وقائله امرؤ القيس » مختار الشعر الجاهلى 121/1 
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ودلسباك متحي قمحا متححانق وعاتت هه خعتحين ان الأستحيرة 

قوله: "وكفي لام إلى ..إلخ" أي وتأتي لموافقة "في" زمانية أو مكانية» وهو قول كوفي 
ووافقهم ابن مالك» وجعل منه:إأروني ماذا حلقوا من الأرض* أي ف الأرضء والظاهر 
أنما لبيان الجنسء وقيل هي لابتداء الغاية أي ما ذا أوجحدوه منهاء لأن كون الخلق في 
الأرض لا خصوصية له بخلاف الخلق من الأرضء فإن الخلق يدل على القدرة الباهرة» فإذا 
كان من الأرض كان أعظم دليل على ذلكء والمقصود من الآية الشريفة إقامة البرهان على 
ضلال عباد الأصنام بإقامة البرهان على عجزهم عما هو من أفعال من هو إله. ذكره 
ناظر الميش» ونقل عن بعضهم أن التقدير من مخلوقات الأرض فحذف المضاف. قال: 
وهو تخريج لا بأس به» ولكن ما ذكرته أولى. 

والزمانية نحو: «إإذا نودي لِلصَّلْوْوَ من يوم الجمعة#» قال ناظر الجيش: ولقائل أن 
يقول: إن "من" فيها باقية على معناها الأصلي الذي هو ابتداء الغاية» وتقدير ذلك أن 
المراد التحريض على إتيان صلاة الجمعة. قال: ولم تسق الآية الشريفة لغير هذاء وتفسير 
"من" ب"في" لا يعلم منه هذا المقصود.اه وكقول الشاعر : 043 
عسى سائل ذو حاحجة إن منكقه من اليوم سؤلا أن ييسر في غد 

وخرج على أنها للتبعيضء والتقدير في البيت: "من مسؤولات اليوم". 

واعلم أنه قد جوز الكوفيون النيابة في حروف الجر قياساء ومذهب البصريين أنه لا 
ينوب بعضها عن بعض قياساء كما لا تنوب حروف الحزم والنصب بعضها عن بعض» 
وما أوهم ذلك فمحمول على نحو تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف أو على 
شذوذء قال الرضي: واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى 
كلمة أخرى أو زيادته: أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو لهء ويضمن فعله المعدى به 


معنى من المعاني يستقيم به الكلام» فهو الأولى بل الواحب.اه وتأتٍ لموافقة اللام 


5 اليف من الطويل وقائله عدي بن زيد» شرح المصنف للتسهيل 0/13 
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لي 18م 

عرفت من هند أطلالا بذي التتود قفر وجاراتها البيض الرحاويد 
قل 2247 
وقوله: 


ك0 0 أحكك 0 كك 00 

ولموافقة "إلى" للانتهاء» أثبت ذلك الكوفيون» قال المصنف: وقد أشار إليه سيبويه 
قال: وتقول رأيته من ذلك الموضعء؛ فجعلته غاية رؤيتك. قال ابن السراج: وحقيقة المسألة 
أنك إذا قلت: "رأيت الحلال من موضعي" ف"من" لكء وإذا قلت: "رأيت الحلال من خلل 
السحاب" ف"من" للهلال» والحلال غاية رؤيتك» فلذا جعل سيبويه "من" غاية في قولك: 
رأيته من ذلك الموضعء وأنكر المغاربة ذلك وقالوا: تكون لابتداء الغاية وانتهائها في بتعض 
المواضع» وحملوا كلام سيبويه على هذا. 

وتأق بمعنى "عند" نحو: #إلن تغني عنهم أموالهم ولا أَوَلَدُهّم من الله شيئاك. قاله 
أبو عبيدة» وقال في المغني: إنما في الآية بمعنى بدل» أي "بدل رحمة الله". 

وتأ بمعنى ل يو اسن 
الما تضرب: الكيش قسرية على رأسه تلقنى اللشات مبن القسم 


أي "ربما نضرب.. !لخ" قاله السيرائي وابن حروف وغيرهماء وقيل: "ما" مصدرية كأنهم 

حلقوا من الضرب لكثرة ما يقع منهم؛ كما قال تعالى: اإخلق لاضن من عجل» جعل 
كأنه مخلوق من العجل لكثرة وقوع العجل منهم. 

6 البيت من البسيط وقائله بو صر المذلي شر أشعار المذليين 924/2 + معيحم البلدات 
5_2 التود: شجرء الرحاويد جمع رحودة: الرخصة 
7 تمامه: بحومانة الدراج فالمتثلم » والبيت من الطويل وهو مطلع معلقة زهير بن أبي سلمى » مختار 
الشعر الجاهلي 200/1 
0 البيت من الطويل وقائله أبو حية النميري. الكتاب 156/3 وقد ألم أبو حية بقول الفرزدق: 
وإنهالمما نضرب الكبش ضربة على رأسه والحرب قد لاح نارها 
حزانة الأدب 282/4 
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وتأقِ بمعنى الباء للاستعانة في قول الكوفيين وبعض البصريين» ومنه: «إينظرون من 
طرف خحفي 4 قال الأفش: قال يونس: أي بطرف؛ وهذا على أن الطرف آلة النظرء 
وأما على أنه ضوء العين فهي ابتدائية؛ أي ابتداء نظرهم. قال الدماميني: ولم يكن 
للمصنف إطلاق الباء» بل يجب أن يقيدها بباء الاستعانة. 


قوله: "'وعن على" يعني أن "من" تأتي أيضا بمعنى "عن" للمجاوزة» نحو: #إفويل 
لَلعَنسيَةٍ قلويهم من ذكر الله إن لم تكن القاسية بمعنى الممتنعة» وقوله تعالى حكاية عنهم 
#ينويلنا قد كنا في غفلة من هذاته؛ وقيل: هي للابتداء ليفيد أن ما بعد ذلك من 
العذاب أشدء قال ابن هشام: وكأن هذا القائل يعلق معناها بويل» مثل: #فويل للذين 
كفروا من النار» ولا يصح كونه تعليقا صناعيا للفصلء» وقيل هي فيهما للابتداء» أو هي 
في الأولى للتعليل أي "من أجل ذكر الله" لأنه إذا ذكر قست قلوبهم. قال المصنف في 
الشرح: وبحيئها للمجاوزة نحو: 'عذت منه" و'برئت منه' و"شبعت منه" و'رويت منهاء 
ولهذا المعبى صاحبت أفعل التفضيل فإن القائل "زيد أفضل من عمرو" كأنه قال: جاوز زيد 
عمرا ف الفضلء وقد يعارض بأن يقال: لو كانت للمجاوزة لجاز وقوع "عن" موضعها. اه 
دماميني. وقالوا: "حدثته من فلان" أي عنه . 

و تأت بمعنى "على" للاستعلاء» قاله الأخفش والكوفيون وبعض اللغويين» واسدُشهد 
له بقوله تعالى: «! ويِصَرَيهمِنَلْصومرِ 4 أي عليهم؛ وخرج على التضمين أي منعناه بالنصر 
من القوم. 

قوله: "وحصها في القسم ..إ لما ذكر فيما تقدم أتما تأني للقسم, ذكر أتما لا 
تدحل إلا على اسم الرب خاصة مضافا لياء المتكلم» نحو: "من ربي لأفعلن كذا" وشذ: 
"من الله"؛ وميمها مكسورة أو مضمومة في هذه الحالة» ولا تضم إلا في القسمء وذلك 
أتمم جعلوا ضمها دلالة على القسم كما جعلوا الواو مكان الباء دلالة على القسم. قاله 


ابن يعيش. قال الدماميني: لم أحد من نص على كيفية النطق بالنون حينئذ. 
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وللنحويين في مضمومة الميم قولان: أحدهما أنما حرف واحتاره المصنفء والثاني: أتما 
اسم مقتطع من 'أيمن" لأنه لم ينبت ضم ميم "من" حرفاء ورجح الأول بدحولها على 
الرب» و"أيمن" وما استعمل منه لا تدخل عليه؛ وبسكون النون» ولو كان بقية "يمن" 
لأعرب . 

قوله: "ولا تحر بسواها الظرف ..إلخ" يعني أن الظروف غير المتصرفة لا تحر إلا 
ب"من"» كقبل وبعد وعند ولدى ولدن ومعء نحو: #إلله الأمر من قبل ومن بعديه» وقرئ: 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي#© بتنوين "ذكر" وكسر ميم "من" وقال قوم: "من" 
زائدة مع "قبل" و"بعد" وعليه جرى المصنفء وقيل: هي لابتداء الغاية» وقال المصنف 
أيضا: إتما مع "لدن" و"عن" زائدة» والكلام فيه كما تقدم» وقال: إنما مع "عند" و"لدى" 
و"مع" و"على" لابتداء الغاية. انظر المساعد 

وهذه المسألة تقدمت في الظرف عند قول الخلاصة: (وغير ذي التصرف ..إلخ) 
فكان ذكرها هنالك يغني عن ذكرها هنا. 

قول الناظم: "لكن بمن" فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. 

وكذا تختص بجر "عن" و"على" اسمين كما في التسهيل؛ وبجر "بله" كحديث البخخاري 
عن أبي هريرة: "يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ذحرا من بله ما اطلعتم عليه" 0*9 والمعروف نصبه أو فتحهء على 
أن في بعض طرق الحديث: "من بله" بفتح الماء مبنية. قاله في ا همع 
وَّشسنَ بإلى ملقم في اللام عند من وزائِدًا وَقَمْ 

قوله: "وبينن بإلى" يعني أن "إلى" تأي لتبيين فاعلية بجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا 
من فعل تعجب أو اسم تفضيل» نحو: #ورب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه©» ونحو: 


9 ء 


أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم: : 4780 ومسلم في كتاب صفة الجنة رقم: : 7132 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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انا أبخضه إل لقال 07م 
واخسض مشع وفتسعف إل تيحسة الستساق مشحصسير فته أذوة 
وف الصبان: والمشتق ما في معناهما كالمشتق منهماء نحو: "ود" و"كره". 
قوله: "ومثل مع في ..إلخ" أي وتأتي بمعنى "مع" في قول الكوفيين وكثير من البصريين» 
نحو: لإولا تأكلوا أَمَوَمْ إِكَأمَوْلْكُْ 4 أي مع أموالكم؛ وقيل بمعنى "تضموا"؛ وعليه حمل: 
##من أنصاري إلى اللهيه؛ وقال الفراء: نما تجعل بمعنى "مع" إذا ضممت شيئا إلى شيء؛ 
لقول العرب: "الذود إلى الذود إبل"؛ فإن لم يكن ضم لم يجز فلا يقال: "فلان إلى فلان" 
أي معهء ومعن المثل: إذا جمع القليل مع القليل صار كثيرا؛ والتحقيق أن "إلى" هذه 
للانتهاء أي تضيفوها إلى أموالكم» ومن يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله والذود مضافة 
إلى الذود إبل. 
وتأني بمعنى "في" قاله الكوفيون» ورده ابن عصفور بأنما لو كانت بمعنى "في" لساغ أن 
يقال: "زيد إلى الكوفة" أي في الكوفة. قال الصبان: وفيه نظر إذ الظاهر جواز "زيد إلى 
الكوفة" بمعنى 'فيها" على مذهب الكوفيين المذكور.اه وقد استشهد لكون "إلى" بمعنى 
"في" بقوله تعالى: هل لك إلى أن ترك 4» وقول النابغة: 6*7 
قببلا كسيف الرعيحمسه متهائي .إل الناس تطلى ينه السان اخصرب 
أي "مطلي بالقار" ففيه قلب, وحرج على التضمين أي "أدعوك إلى أن تتركى". 
و"كأنني مبغض إلى الناس" فإن الجمل الأحرب المطلي بالقطران مبغض» فتكون هنا 
للتبيين ولا شاهد فيه لأتما قد تأ للتبيين دون ما يفيد تعجبا أو تفضيلاء كقوله: 052) 


حبيب إلى كلب الكريم مناعهه بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر 


د تقدم الكلام عليه 

“20 البيت من الطويل وقائله النابغة الذبياي » ديوانه ص73 خخزانة الأدب 137/4 

002 البيك من الطويل وهو من أبيات أوردها أبو تمام قي الحماسة وم يسم قائلها )» شرح الحماسة 
للأعلم 974/2 
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وق حاشية الأمير على المغني: أن الأولى كون ا" 5 الل الناس" بع ااعيون. قال 


ابن مالك: ويمكن أن يكون منه:##ليجمعنكم إِل بْو ِالْقِيمَةٍَ #» وإنما لم يحزم بذلك 


لاحتمال تضمين "ليجمعنكم" ليضمنكم. قال الأمير في حاشيته: ولعل الأولى أتما بمعنى 


وتأت بمعنى اللام أي الاختصاصية كما في الصبان» نحو: «إوالأمر إليك» أي لك 
لقوله: «وولله الأمرك» وقيل لانتهاء الغاية أي منته إلييك؛ ونحو:##ويهدي من يشاء 
إِلَصِرْطٍ مستقيم» أي لصراط لقوله: اقل الله يهدي للحق». 
وتأق فق العرن ام كول 37م 
أم لمعيل إل السنياتية وذكسمرة سيق إلى من الرحيق السلسسل 
أي "عندي" قاله الكوفيون» ولا مانع أن تكون للتبيين ك"زيد أحب إلي"» لوحود 
ضابطها قاله الصبان؛ بل قاله الدماميني بحيبا عن إسقاط هذا المعنى في التسهيل» لكن 
أجاب عنه الشمني بأن ذلك خاص بمادة الحب والبغض, واسم التفضيل هنا من الشهوة. 
ول يرتض جوابه ابن كيران» قال: هذا جمود إذ يقال: أي فرق؟ والألفاظ لا تقصد لموادهاء 
مع أنه مخالف لما في قولهم: "بعد ما يفيد حبا أو بغضا" من العموم.اه وقال ناظر الجيش: 
اعلم أن دعوى أن "إلى" بمعنى "عند" يفضي إلى إشكال» وهو أنه يلزم منه اسمية "إلى" لأن 
الحرف إذا وافق الاسم في معناه وحب الحكم باميته» قال: لكن قد يجاب بأن هذا فيما 
لم تنبت حرفيته» أما "إلى" فحرفيتها ثابتة في سائر استعمالاتماء ولا يلزم من كوتما في بعض 
استعمالاتما بمعنى اسم ثبوت الاسمية. 
وتأي بمعنى "من "0 كقوله: 0510 


3 البيت من الكامل وقائله أبو كبير الهذلي. شرح أشعار الهذليين 1069/3 خزانة الأدب 166/4 


د بالضم والكسر » الرحيق: الخمر. السلسل: السهل في الحلق 
البيت من الطويل وهو من قصيدة طويلة لابن أحمر قالها لما هرب من يزيد بن معاوية » شرح 
شواهد المغني للبغدادي 130/2 
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تقول وقنا عالينت جتالكون قوقهسا ' أيسسنقي قبطلا يسروف إلى ابسن اخحرا 

أي "فلا يروى مني'2 والسقي كناية عن إدامة الركوب» وعدم الري كناية عن عدم 
السآمة منه؛ وخرج على تقدير: "فلا يروى ظمؤه إلي" فحذف المضاف. 

قوله:"وزائدا وقع" أي وتأني "إلى" زائدة؛ ونص التسهيل: "ولا تأتي زائدة خلافا 
للفراء". وخرج هو على ذلك قراءة من قرأ: #ؤواجعل أفقدة من الناس تموى إليهم# 
بفتح الواو. قال المصنف: وأولى منه كون الأصل "توي" بكسر الواو» لكن فتحت على 
لغة طيء في قولهم في "رضي" رضاء وف "ناصية" ناصاة؛ ورد عليه أبو حيان بأن شرط 
هذه اللغة تحرك الياء في الأصلء فليس من لغة طيء أن يقولوا في "يجزي" يحزى بالفتح» 
بل ذلك تخصوص عندهم بنحو "رضي" و"ناصية"2 قال: وتخرج هذه القراءة على تضصمين 
"تموى" معقى تميل» فكأنه قيل: تميل إليهم باحبة. 

وانظر جزم الناظم بزيادة "إلى" مع ما في التسهيل. 
وشِمْهِ تيك وتيك وعَنٌ عمد بَعْدَ في ومن وَمَغ وعَنْ 
قي بها باله 9 ير وغ 5 واد 5 َل اود 0 55 

لما ذكر في الخلاصة بعض معان اللام بقوله: (واللام للملك وشبهه ..إلخ) زاد الناظم 
هنا عاطفا عليها قوله: "وشبه تمليك وتمليك"» يعني أن اللام تأي أيضا للتمليك أي جعل 
بحرورها تملكا نحو: "وهبت لزيد دينارا"» وفيه أن التمليك مستفاد من الفعل لا من اللام 
إذ لو قلت: '"'وهبت زيدا دينارا" لصح؛ ولد لشبهه نحو: لؤوالله جعل لكم من أنفسكم روما 

س 2 <> ع ل علد ّ 5 3 3 

وجعل لكم مّنْ أزوبميحكم بنين وحفدة 24 ونحو: هب لي من لدنك وليا يرثي *# لآن 
ملك الأزواج والبنين غير حقيقي. 

قوله: "وعن كعند ..إلخ" أي وأتى اللام أيضا بمعنى "عند". كقراءة المحدري: بل 
كذبوا بالحق لما جحاءهم» أي عند بحيئه إياهم؛ ويمكن أن تكون للتعليل والمعنى أتمم كذبوا 
بالحق بحيئه إياهم» جعل بحيء الحق الذي من شأنه أن يكون سببا للتصديق سببا 
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للتكذيبء تفظيعا لشأتهم وإعلاما بأتمم ارتكبوا نقيض ما كان يجب ارتكابه» بل من جاءه 
الحق تعين عليه قبوله عقلاء فإذا حالف ذلك فقد خالف ما يقتضي العقل أن لا يخالف» 
وكفى بفاعل ذلك ذما. قاله ناظر الجيش؛ ونحو: "كتبته لخمس خلون", والأظهر أنما بمعنى 
"بعد" كما أنما في قولك:"كتبته لليلة بقيت" بمعنى "قبل" وفي قولك: 'كتبته لغرة كذا" بمعنى 
"في" قاله الصبان. لكن ذكر ناظر الجيش هذا القول ناقلا عن ابن أي الربيع رده بأن 
الكتب كان متصلا بالخمسء و"بعد" لا تعطي ذلك لأن البعدية لا تقتضي الاتصال. 
قال: وهو رد صحيحء وذكر ناظر اليش أيضا احتمال أن تكون اللام هنا للتبيين فإن 
التبيين معنى ثابت لماء ويكون البحرور بما في موضع الحال من مفعول "كتب"”, ولا بد من 
تقدير مضاف محذوف حيئئذء التقدير: "كتب كائنا لانقضاء حمس خلون". قال: ولا 
شك أن المعنى على هذاء وأن كون اللام للتبيين أسهل من كونًا بمعنى "عند" . 

وأتى بمعنى "بعد" نحو:«إأقم أَلصَّلَوة لدلوك الشمس» أي بعد زوالهاء وقيل للتعليل 


ذاه : ' 5" «(255 
قال ناظر الجيش: وهو ظاهر.اه ومنه في الحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"” 7 
5 256 

١ ” وقال:‎ 

فلحا ترقا كتاق وبالكهسا” لطصول اختصاع ل بت ايلة معنا 


أي بعد طول اجتماع» وقيل بمعنى "مع" كما سيأتي» وقيل للتعايل على تقدير 
مضاف أي لفقد طول اجتماعنا. وأتى بمعنى "في" نحو: «إونضع الْمُوزِينَ القسط ليوم 
آلْقيَلَمَةَ 4 أي في يوم القيامة» وقوله تعالى:#إلا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتهاء 
ويمكن أن يكون "لوقتها" في موضع الحال من ضمير الساعة» أي لا يجليها كائنة لوقتها 
أي صائرة لوقتهاء فتكون اللام للغاية ك"إلى"؛ وكون اللام بمعنى "إلى" أقرب من كونحا 


55 


الحديث أخرحه البخاري في كتاب الصيام رقم: 1909 
06- 3 5 7 اع 

البيت من الطويل وهو من القصيدة السائرة التي يرثي بما متمم بن نويرة أخاه مالكا . انظر شرح 
شواهد المغني للسيوطي 565/2 
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الى لالس 5 5 0 سا 257 
بمعنى "في". قاله ناظر الجيش . ومعنى "من" كقوله: 60 
لننا اللسل في السديا وألفسك رعسم وفسن لهم يو الليافسة الفحل 
أي ل كرا وال" هنا نيائية على خلاف أي 5 أفعل ال 5 وكقوله: (258) 
أي "لست بواحد منه راحة". لكن قال ناظر اليش ف البيت الأول: إن المعنى 
"ونحن أفضل مفاخرين لكم يوم القيامة"'» فا لجار ورور قِ موضع الحالء ويدل على 
"مفاخرين" سياق البيت لأن الشاعر إنما قال ذلك افتخارا وشرفاء وعلى هذا تكون معدية 
للعامل المقدر الذي هو الحال في الحقيقة وهو "مفاخرين"؛ قال: والعامل في الحال هو 
"أفضل" وعمل فيها متقدمة لأنه ظرفء والتوسع في الظرف أمر معروف عند النحاة؛ وأما 
البيت الثاني فقال فيه: إنه يمكن أن تكون اللام للسببية أي لست بواجد لأجله راحةء 
ويكون هذا أبلغ في التحذير من قرناء السوء. 
5 ل السان 259 
واتى بمعنى مع كقوله: ” ١‏ 


أي مع طول احتماع؛ وقيل بمعنى "بعد" كما تقدم قريبا. وأتى بمعنى "عن" إذا 
استعملت مع القولء نحو:#ؤوقال الذين كفروا للذين ءَامَنْوأ # أي عن الذين آمنواء 
: 3 4 ارح يي 1 عه 5 ف اله أيه 
ونحو: لإقالت أخرده م لأولهم ...4 الآية» وقال في المغني: اللام للتبليغ والتفت عن 


الخطاب للغيبة. وكأنه مال لقول السكاكي إن الالتفات تكفي فيه مخالفة الظاهر وإن لم 


بسبقه تعير لخر قاله الأمير. وكقول الشاف 2007م 


7 البيت من الطويل وقائله حرير ديوانه ص:457 شرح شواهد المغني للسيوطي 377/1 خخزانة 
الأدب 143/4 

2 البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل 18/3 

9- تقدم قري 

-0 


البيت من الكامل وهو من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي شرح شواهد المغني للسيوطي 570/2 
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كطسرائر المسسداء قلسن لوجههسنا .حسسدا ويغضسا إئله لداميم 

قوله: "أقسم بما بالله" يعني أن اللام تأت للقسم مع لفظ اسم الله خاصة لأتما خحلف 
عن الغا كول 61 
له ييقى على الأيام ذو حيد بمش مغر بده الفي ان والآس 

ومنه: "لله لا يؤخر الأحل" 

تنبيه: قد أعمل المصنف ذكر لام القسم. قال ناظر الجيش: ولا يعتذر عنه بأنهم 
ذكروا أتما تأت للقسم إذا كان في الكلام معنى التعجب نحو: "لله لا يبقى أحد", والمصنف 
قد ذكر أتما تكون للتعجبء فكأنه استغنى بذلك عن ذكر أتما تكون للقسمء لأن بعض 
العرب قد استعملها للقسم دون تعجبء قال سيبويه: ويقول بعض العرب: "لله لأفعلن". 
ثم إن التعجب الذي مثل به المصنف حال من القسم, فتبين أنه لا تلازم بينهما. 

قوله: "صير واعجب" أي وتأثي للتصيير وتسمى لام العاقبة ولام الصيرورة» نحو: 
إفالتقطهءَالّ فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي التقطوه للتبني وا محبة» فلما كانت عاقبة 
الأمر أنه صار لهم عدوا وحزنا صاروا كأتمم التقطوه ليكون لهم عدواء والتحقيق أنما لام 
العلة وأن التعليل فيها وارد على طريق احاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى 
الالتقاط أن يكون عدوا وحزنا بل امحبة والتبني» لكن استعير لفظها للعلة الغائية التي صار 
إليها وهي كونه عدوا وحزنا فإنه لما كان هو نتيجة التقاطهم شبه بالداعي الذي يفعل 
الفعل لأجله» فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسدء وهي 
استعارة تبعية كما هو مقرر في علم البيان؛ والقول إنما للصيرورة قول الأحفش» 


21 البيت من البسيط وقائله أمية ابن أبي عائذ الحذلي الكتاب 497/3 شرح شواهد المغني للبغدادي 


226/4 » ويشبهه بيت لأبي ذؤيب الحهذلي وهو: 

يامي لا يعجزالأيام ذو حيد بمشمخر به الظي انا والآس 

شرح أشعار الحذلين 227/1 ولا شاهد فيه هنا » الظيان : شجر اليامين » الحيد : القرون جمع حيد 
بالفتح والمشمخر: الحبل. 


1 إ|حروف الجر 


ومن منع ذلك رده إلى التعليل بحذف السبب وإقامة المسبب مقامه؛ ومنه: 069 
لدواللموت وانوا للخحراب فكلكميصي إلى تباب 
وقوله: (263) 
وللحوف ذو الوالعدات شسفافها: كيدا تراب الدون تبحق السساكنة 
فإن الموت ليس علة للولادة ولا الخراب علة للبناء لكن صار مآلهما لذلك. 
وتأتٍ للتعجب أي المحرد من القسمء وتستعمل في النداء ك"يا للماء والعشب" إذا 
تعجبوا من كثرتحماء بفتح اللام على أنهما مستغاث بمما مجحازا لشبههما بمن يستغاث به 
حقيقة. انظر الصبان 
5 264 
ومنه قوله: ( ١‏ 
فيالك من ليل كأن نحومه بكل مغار الفققل شدت بيذبل 
وق غير النذاء الله خرة فارسا" كفل 6057م 
وللّه عيشنامن رأى من تفرق أشت وأنأى من فرق المحصب 
وقوله: (2266) 
شباب وشيب وافتقار وثروة فللههذاالدهر كيف ترددا 
قال ابن كيران: والذي يظهر لي أتما في القسم الثاني للملكء والتعجب مأحوذ من 
النسبة لله فالصواب الاقتصار على المستعملة في النداء. 


البيت من الوافر وهو منسوب في جمهرة أشعارالعرب لبعض الملائكة والشطر الأول منه عجز 
بيت منسوب لعلى بن أي طالب صدره : (له ملك ينادي كل يوم) . خزانة الأدب 163/4 

8 البيت مين الطويل وقافله سايق البرري ».غزانة الأذب 164/4 

7 البيث من الظويل وقائله امرق الفيس غغهار الشعر الجاهى 35/1 

البيت من الطويل وقائله امرؤ القيسء مختار الشعر الجاهلى 48/1 

البيت من الطويل وقائله أعشى ميمون من قصيدة بدح بما الني َيه ؛ ديوانه ص 105 » شرح 
شواهد المغني للسيوطي 575/2 
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تنبيه: قولهم في التعجب: إن المفيد للتعجب التركيب بتمامه» يدل على أن نسبة 
الدلالة على التعجب هنا إلى اللام كنسبتهم الطلب إلى السين والتاء» على ما حققه السيد 
من أتما مجحاز من نسبة ما للكل إلى الحزء. قاله الصبان 

قوله: "واستعل بلغا" بنون التوكيد الخفيفة» أي وتأني للاستعلاء الحقيقي» نحو: 
#ؤويخرون للأذقان» أي على الأذقان» ونحو:«ؤوتله للجبين* أي عليه و#أدعانا لخنبه» 


2607 
١ 7 ومنه:‎ 


فختر صريعا لليدين وللفم 


أو البمحازي نحو:«ؤوإن أسأتم فلها» أي عليهاء بدليل: #ؤومن أساء فعليها». ومنه 
قوله ييه لعائشة رضي الله عنها: "اشترطي لهم الولاء"29, وقال النحاس: المعنى من 
أحلهم. قال: ولا نعرف في العربية "لهم" بمعنى "عليهم". 

وتأقٍ للتبليغ» وهي الحارة لاسم السامع بعد قول أو ما في معنا نحو: قلت لهء 
ونصحت له وشكرت له. ومنه:«ؤولقد وصلنا لهم القول ...4 الآية؛ لا يقال: لام التبليغ 
أي تبليغ المتكلم المخاطب مضمون الكلام؛ إنما تحر اسم السامع وهذه ضمائر غيبة» قلنا: 
المراد بالسامع ا محكي عنه؛ إذ هو وإن كان هنا ضمير غيبة لكنه سامع بحسب الأصل. 
وقد جعل الشارح نحو "قلت له كذا" مثالا للام التعدية. 

قوله: "وبين بين" أي وتأني للتسين: وهي أقسام: منها: ما يبين المفعول من الفاعل» وهي 
المتعلقة بفعل تعجب أو اسم تفضيل من مفهم حب أو بغضء تقول: "ما أحبني وما 
أبغضبي لفلان" ف"أنت" فاعل الحب والبغض وهو مفعولهماء وإن قلت "إلى فلان" فالأمر 
57 هذا عجز بيت من الطويل وقد وقع في عدة قصائد لعدة شعراء منها قصيدة لحابر ابن حني أولها: 
ألا يالقومي للجديد المصرم وللحلم بعد الزلة المتوهم 
ومنها قصيدة للعكبر بن حديد مطلعها: 
ألا ليت شعري هل أشنن غارة على ابن كدام أو سويد بن أصرم 


القر شرح شواهد المغني للسيوطي 562/2 
2 الحديث أخرجحه البيهقي قي السنن» رقم: : 21628 
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بالعكس كما تقدم؛ وربما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية» أومفعولية غير ملتبسة بفاعلية» 
وهي الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادرء فالمبينة للمفعولية ك"هيت لك" و"سقيا لك" 
"دعا له" و"ينا له" 2 واتلام متعاققة دلوق لسن الصسدر وللاقاضيه وتقاديرة: 
"إرادتي"- والمبينة للفاعلية نحو: #هيهات هيهات لما توعدون4؛ والتحقيق أن الفاعل إذا 
التبس بالمفعول أتته "إلى"» وإذا التبس المفعول بالفاعل أتته اللام» وإِن لم يكن لبس فاللام. 
وزذُ وصاحبًا وقايتابشفي وكقلى من وإلى با قذتفي 
قوله: "وزد وصاحبا وقايسا" بئون التوكيد الخفيفة في الفعلين, يعني أن "في" قد تأني 
زائدة عوضا من أحرى محذوفة» كقولك: "ضربت فيمن رغبت" تريد: "ضربت من رغبت 
فيه"؛ قال في المغني: وأجازه ابن مالك وحده قياسا على الباء في قوله: "69 
ولا يواتيك فيما ناب من حدث إلاأحوثقةفانظربمنتثقق 
أي "فانظر من تثق به" على حمله على ظاهرهء وفيه نظر.اه أي لأن الأصل المقيس 
عليه لا تتعين فيه زيادة الباء» بل الظاهر فيه أن "بمن" معمول "تثق" متقدم لاستحقاقه 
الصدرء ومعلق ل"انظر" على حد قوله تعالى: ##وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون4؛ قال الصبان: ولأن زيادة الباء في ذلك غير قياسي فلا يقاس عليه غيره. 


وتأتي زائدة موكدة لغير التعويض أجاز ذلك الفارسي للضرورة» كقوله: 077 


ريع تر البسيط وقبله: 


ياأيهالمتحلي غير شيمته ومن خليقته الإفراط والمللق 
عليك بالقصد فيماأنت فاعله إن التحعلق يأتني دونه الخلق 
وبعده: 
يا جمل إن يبل سربال الشباب فما يبقي جديد على الدنيا ولا علق 
وإنهاالناس والدنيا على سفر ففاظر أحلا متهم ومنطلق 
والأبيات لسالم بن وابصة الأسدي. شرح شواهد المغني للسيوطي 419/1 
7 الريعر لسويد ين أي كامل > شرح شواهد اللي السبوطي 486/1 الأرتدج كالبرقدج: الايد 
الأسود. 
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اننا ا بحي متستكة ]ذا اللنيهر وفحنا مسال ل سححهرافة ااتسحكتيها 


أي "تخال سواده'» وقيل سببية. وأجازه بعضهم في غير الضرورة كقوله تعالى :#إوقال 
اركبوا فيها». وتأتي للمصاحبة بمعنى "مع" أثبته الكوفيون وتبعهم المصنفء واحتج له 
بقولهم: "فلان عاقل في حلم'؛ وقوله تعالى:#وقال ادخلوا في أمم, #وفخرج على قومه في 
زينته4» لإويتجاوز عن سيئاتهم ف أحطي الحنة4 أي مع أصحاب الحنة» والظرفية لمحازية 
ممكنة؛ ووحق عليهم القول في أمم» أي مع أمم. 

وتأتي للمقايسة أي كون ما قبلها ملحوظا بالقياس إلى ما بعدها قاله الصبان» وهي 
الداحلة على تال يقصد تعظيمه وتحقير متلوه» أي داخلة بين مفضول سابق وفاضل 
لاحق؛ نحو:«إفما مّلع الحياة الدنيا في الآحرة»ك» #ويتجاوز عن سيئاتهم فأَضلٍ 


الجنة #6 أي مع أصحاب الجنة, والحديث: "ما أنتم قِ سواكم من الأمم" 6 وقوله: 

)2272( 

كل تتيشل قي كيبي عبتكيرة تق يتبال القتسيل آل متبيرة 
وقوله: (2273) 


كل قتي لفي كليب حلام سدق تحال التتل آل صام 
والحلام: ادي يؤخذ من بطن أمه. 
وما تقدم من كونها تقع بين المفضول السابق والفاضل اللاحق هو الذي في المغني» 
قال الصبان: ويظهر بلي صحة العكس أيضا. 
قوله: 'وكعلى من ..إلخ" أي وتأتي بمعنى "على" نحو: «إولأأصابتكم في جذوع 
النخل#» وقيل إن "في" هنا ليست بمعنى "على"؛ بناء على تشبيه المصلوب لتمكنه في 
الاستعارة بالكناية التبعية» وقيل: بمعنى "لأمكننكم'", قال ابن يعيش: وأما قوله 
الحديث أخرحه مسلم في كتاب الإهان» رقم: 531. 
8< الربحز لمهلهل بن ربيعة » الأغاني 47/5 3 الغرة : العبد أو الأمة 
الشعر من المنسرح موقوف» وقائله مهلهل الأغاني 4/1/5 


-3 


5 | حروف الجر 


تعالى : «إولأصلبنكم في جذوع النحل» فليست "في" فيه بمعنى "على" على ما يظنه من لا 
تحقيق عنده» قال: ولمااكان الصلب بمعنى الاستقرار والتمكن عدي ب"في" كما يعدى 
الاستقرار. وتأتي بمعنى "من" نحو: في يسع ميت إلى فرعون وقومه» أي من تسعء 
6 


أي "من ثلاثة أحوال", وقيل الأحوال جمع حال لا حول أي في ثلاث حالات نزول 
المطر وتعاقب الرياح وعدم الساكن المصلح له وصحح هذا القول ابن عصفورء وقيل بمعنى 
"مع". وتأتي بمعنى "إلى" كقوله تعالى :لإفردوا أيديهم ف وهر 4 أي إلى أفواههم, 
وقيل: إن "في" باقية على معناها ف الآية» والمراد بالأيدي اللموارح» والمعنى على ذلك: ردوا 
أيديهم في أفواههم وعضوا أناملهم من الغيظ» كما قال تعالى: ##عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ»؛ ومحال أن يعضوا أناملهم بأفواههم إلا بعد إدخالها في الأفواه. انظر شرح 
ناظر اليش 

وتأتي بمعنى الباء كقوله تعالى: «ويذرؤكم فيه» لكن قال الزمخشري: "يذرؤكم فيه" 
يكثركم أي في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم 
وإنائهم التوالد والتناسل. ثم قال: فإن قلت: هلا قيل: يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبث والتكثير.اه قال ناظر الجيش: فانظر إلى هذا الرحل كيف يهديه الله 
تعالى إلى سبيل الرشاد ويطلعه على الأسرار وينطق لسانه بما فيه الحكمة والصوابء ويمذا 
المعنى الذي قرره يظهر لك التفاوت بين "في" والباء في هذا المحلء لأن الباء لا تفيد ما 
أفادته "في" من كون هذا التدبير كالمنبع والمعدن» وإنما تفيد السببية لا غير. اه وقال 
الشاعر: 2759 
وييكب يوم الروع منافوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى 


0 - البيت من الطويل وقائله امرؤ القيس. مختار الشعر الجاهلي: 39/1. 
5 البيت من الطويل؛ وقائله زيد الخيل؛ انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي: 484/1 وأمالي القالي» 
ص: 583, وحزانة الأدب: 3//3. 
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أي 'بطعن". ويؤول على التضمين أي ماهرون أو متقدمون على غيرهم. ومذهب 
سيبويه وا محققين أن "في" لا تكون إلا للوعاء حقيقة أو مجازاء ويرد ما سوى ذلك بالتأويل 
إليه . 
وكقلى إلى انطقا بهااقسيم وزائِدًا من قبل مَفعُولٍ نيهي 
وزيد قبل فعِلٍ أو قدا والسنفس والعسين إذا ما وكسدا 
قوله: "وكعلى إلى انطقا" بنون التوكيد الخفيفة» أي انطق بالباء ك "على" في 
الاستعلاء» ومنه قوله تعالى: 9#ومن أهل الْككتّب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» أي 
على قنطار بدليل: هلءَامَتَكُمَ عليه إلاكما أمنتكم على أخيه؛ ولعل تعديها 
ب"على" أكثر من تعديها بالباء» وإلا قلنا فيه بمشترك الإلزام» فنقول: ١‏ لا تكون "على" في 
الآية الثانية بمعنى الباء بدليل الآية الأولى.اه وقول الشاعر: 67 
أرب يب سول اللفبساتن رأسةة: لقبد ذل من بالت عليه التغالب 


أي على رأسه. ونحو: «وإذا مروا بمم يتغامزون# أي عليهم بدليل: «إوإنكم لتمرون 
عليهم4) لكن تعدي "مر" بالباء أكثر من تعديه ب"على") فكان أولى بتقديره أصلا. قاله 
قٍُ المغني 

وانطق بماك إلى" نحو: وقد أحسن بي © أي إلي» وقيل ضمن "أحسن" معنى 
لطف. 
ولذلك اختصت بذكر فعل القسم قبلها نحو: #وأقسموا بالله جهد أَيَممْنمٌ #؛ 
وباستعمالها في القسم الاستعطافي وهو ما جوابه طلبء كقوله: 277 


0 - البيت من الطويل وقائله راشد بن عبد ربه السلمي الصحابي رضي الله عنه» وضبط بعضهم 
الثعلبان بضم الثاء واللام على أنه ذكر الثعالب » ووهمه بعضهم وقال: إنما هو بفتحها تثنية تُعلب. 
ا شواهد المغني للسيوطي: 317/1.وللبغدادي 305/3 

77 - البيت من البسيط» واختلف في نسبته» فنسب للمجئون ولذي الرمة وللعرحي وللحسين بن 
عبد الله الغزي» ونسبه الباخرزي في دمية القصر لبدوي اهمه كامل الثقفى. معاهد التنصيص: 
3. 


7 | حروف الجر 


يالل يناظبيبات القاع قلق اما. ليلاي دكن ام ايللى همسن البشيسير 
وقيل: الاستعطاف ليس بقسم)» والباء متعلقة ب"أسألك" محذوفا لا اأكسب"؛ 
وبالدخول على الضمير نحو: بك لأفعلن. لكن ذكر ناظر اليش أن القسم لم يفهم من 
الحرف الذي هو الباء بل من فعل القسمء والباء إنما هي لتعدية فعل القسم إلى المقسم به. 
قوله: "وزائدا من قبل مفعول ..إ1" أي وتأتٍ الباء زائدة قبل المفعول نحو: ظؤولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»؛ وقيل ضمن "تلقوا" معنى تفضوا؛ ونحو: «ؤهزي إليك بجذع 
النخلة#ه #فليمدد بسبب إلى السماء» وقوله: 279 
تبلتث فؤادك قِ المنام خريدة تس قى الضجيع ببتتارزة ببسام 
وهذه الزيادة غير مقيسة على كثرتها. 
قال المصنف: وكثرت زيادتما مع مفعول "عرفت" ونحوهء وقلّت في مفعول ذي 
مفعولين» كقول حسان: تبلت فؤادك في المنام ..إلخ 
ومن شواهد زيادتها مع المفعول قول الشاعر: 22 
نحن بني ضبة أص حاب الفلج نض رب بالسيف ونيحو بالفرج 
وقيل ضمن "نرجو" معنى نطمع» وزيدت في مفعول "كفى" المتعدية إلى واحد» ففي 
الحديث: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"29, وقال حسان: 681 


فكنسى يمسا نكا عاتن عن غزئسا' ولتي نيل إبالنسنا 


وقيل: إنما هي في البيت زائدة في الفاعل» و"حب" بدل اشتمال على امحل. قال 
الدماميي: قلت: يلزم عليه الإبدال من ضمير الحاضر مع أن البدل ليس بمحيطء وهو قليل 


7 - تقدم الكلام عليه. 
7 - الرحز أنشده ابن هشام في المغني ولم ينسبه السيوطي في شرح شواهد لقائل معين: 332/1. 
وكذا البغدادي 367/2 وانظر خزانة الأدب: 159/4. 

0 - الحديث أخرحه مسلم في مقدمة صحيحه رقم: 7» وأبو داود في كتاب الأدب رقم: 4992 
برواية "كفى بالمرء إثما". 

22 - تقدم الكلام عليه. 
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أيضا. 
قوله: "وزيد قبل فاعل " أي وزيد الباء قبل فاعل " أفعل" وجوبا نحو: 
أسمع بحم وأبصر» وفاعل كفى غالبا نحو: وكفى بالله شهيدا». 
ومن غير الغالب قوله: 095 
عمية ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
5 203 
وقوله: 207 


وقد قيد أبو جعفر بن الزبير زيادتما في فاعل "كفى" بأن تكون بمعنى "حسب", فإن 
كانت بمعنى "وقى" ل يزد في فاعله نحو: «إوكفى الله المؤمنين القتال4؛ وقال في المغني: 
وقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل "كفى" المتعدية لواحد قال: 040 


قال: ولم أر من انتقد عليه ذلكء؛ فهذا إما لسهو عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه 
الزيادة من قبيل الضرورة» أو لتقدير الفاعل غير مجرور الباء.اه 
وتزاد ف فاعل غيرهما 0 أي "أفعل" 3 ا" _ شرورة كقوله: (2285) 


1 وكيك و بحا لعستكن كاتنت سوا يني إيتساد 


ف"ما لاقت" مفعول "تنمي" زيدت قبله الباء» وقال ابن الضائع ‏ بالضاد المعجمة 
والعين المهملة ‏ إن الباء متعلقة ب"تنمي"» و فاعل "يأ" مضمرء والمسألة من باب 
الإعمال أي التنازع. 


7 حا البيت من الطويل وقائله سيم غيد و اللسضاين» قتي #وافد اللعق للسيوظي؟ 325/1 
227 البيت من الطويل وقائله زياد بن زيادة » شاعر إسلامي في أيام معاوية » خزانة الأدب 470/4 
7ت البيت من الطوي[ > وقائله الندى. كيوائهة من 32 ل دار صالان. 


5 - البيت من الوافر» وقائله قيس بن زهير. العيني: 230/3. 


9 | حروف الجر 


وقوله: (2286) 
ببيحها ل الللنطكة مييحتا انه أنذي #اجليى ميان 


وقال ابن الحاحب: الباء معدية كما تقول: "ذهب بنعلي"» قال ابن هشام: وم 
يتعرض لشرح الفاعل وعلام يعود إذا قدر ضميرا في "أودى" ؟ قال: ويصح أن يكون 
التقدير: "أودى هو" أي مود أي ذهب ذاهب كما جاء في الحديث: "لا يزني الزاني حين 
يني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن"7 أي الشارب» إذ ليس المراد: 
"ولا يشرب الزاني" لفساد المعنى. 

فالحاصل كما في المغني: أن زيادتما في الفاعل واحبة وغالبة وضرورة» فالواحبة في نحو: 
"أحسن بزيد" في قول الجمهور إن الأصل: "أحسن زيد" بمعنى "صار ذا حسن" ثم غيرت 
صيغة الخبر إلى الطلب» وزيدت الباء إصلاحا للفظ» وقيل أمر لفظا ومعنى؛ والغالبة في 
فاعل "كفى" نحو: #وكفى بالله شهيدا#» وقال النحاج دحلت لتضمن "كفى" معنى 
"اكتف", وهو من الحسن بمكان ويصححه قوهم: "اتقى الله امرؤ فعل خيرا ينب عليه" 
أي "ليتق وليفعل"؛ بدليل جزم "يشب"؛ والضرورة كقوله: ألم يأتيك ...إل. 

قوله: "أو مبتدا" أي وتزاد قبل المبتدأ وذلك نحو: #إبأبيكم المفتون» على قول 
سيبويه؛ أما على قول الأخحفش فظرفية» و"المفتون" بمعنى الفتنة» أي في أي طائفة منكم 
الفتنة» ونحو:" بحسبك درهم" . 

قوله: "والنفس والعين .. إل" أي وقد تزاد قبل النفس والعين في التوكيد» نحو: جاء 


زيد بنفسه أو بعينه» وجعل بعضهم منه قوله تعالى: 98 وَالْمطلْقَدتٌ يتربصن بأنفسهن 


ا ا 


َلدَمَدَ قروء»» قال في المغني: وفيه نظر إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤّكد بالنفس أو 
بالعين أن يؤكد أُوّلا بالمنفصل نحو: "قمتم أنتم أنفسكم", ولأن التوكيد هنا ضائع إذ 
المأمورات بالتربص لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن» وإنما ذكر الأنفس هنا لزيادة 
البععث على التربص» لإشعاره بما يستنكفن منه من طموح أنفسهن إلى الرحال.اه منه لكن 


256 7 * 
-- البيك من السريع» وقائله عمروبن ملقط الطائي. شرح شواهد المغني للسيوطي: 1/. 


257 - الحديث تقدم تخريجه 
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قال الدماميني جوابا عن الإيراد الأول: إنه يمكن أن يقال اكتفى بالباء الزائدة عن الفصل 
كما يكتفى ب'لا" الزائدة في العطف نحو: "ما قمتم ولا زيد"؛ وعن الثاني بأنه لقائل أن 
يمنع عدم ذهاب الوهم إلى أن المأمور بالتربص زمن العدة غير المطلقات» فلم لا يمكن 
ذهاب الوهم إلى أزواجهن فيرفع بذكر الأنفس؟ 

وقد تزاد في اسم "ليس" بشرط أن يتأخر إلى موضع الخبر كما تقدم في قول الناظم: 
(واهما مؤخرا لليس)» وذلك كقراءة بعضهم:للإليس البر بأن تولواه بنصب "البر"» وتزاد 
قياسا في حبر "ليس" و"ما ولا" أختيها كما في قول الخلاصة: (وبعد ما وليس جر البا 
الخبر ..إلخ)» وماعا في الموحب كقوله: 009 


وف الحال المنفى عاملها كقوله 689 
قفماب ت بخائبة يكاب حكيم ابن المسيب منتهاهها 


حلافا لأبي حيان, قال: إن التقدير: "بحاحة خائبة". وقد تقدم ذلك في باب "ما ولا 
وإن المشبهات بليس". 

واعلم أنه لم يذكر المصنف في هذا الباب زيادة الباء كما ذكر زيادة "من" واللام» 
لأنه قد تقدم له ذلك في باب "ما ولا وإن المشبهات بليس"؛ فذكر هناك المواضع القياسية 
وما لحق بماء والذي لم يذكره من ذلك إنما هو نادر أو شاذ. قاله الشاطبي 


7 - صدره: فلا تطمع أبيت اللعن فيهاء وقبله: 


مفدةمكرمةعلينا يحاع لما اله ال ولا تججاع 
سليلة سسابقين تناجلاها إذا نس بايض مهما الكراعٌ 


الأبيات من الوافر» وقائلها رحل من تميم؛ وقد سأله بعض الملوك فرسا له» وقيل هي للقحيف العقيلي. 
2 شواهد المغني للسيوطي: 338/1 

5 ' - البيت من الوافر» وقائله القحيف العقيلي. حزانة الأدب: 2249/4 وهو بلا نسبة في شرح 
شواهد المغني للسيوطي: 339/1. 


1 إ|حروف الجر 


وبقلى عَلل ووافتهَنّ ا ومن ومَّغ وزذ على بهااضّربا 
قوله: "وبعلى علل" يعني أن "على" تأت للتعليل نحو: إولتكبروا الله عَلن ما 

هَدَسْكُم 4 أي لأحل هدايته لكمء وجعله الزخشري من التضمين» أي تكبرون الله 

حامدين على ما هداكم. وكقول الشاعر: 69 

علام تقول الرمح يثتقل عتتقي إذا أنالمَ أطعن إذا الخيل كرت 


قوله: "ووافقن با ومن ومع" أي وتأن موافقة للباء» نحو: «#حقيق على أن لا أقول 
على الله إلا الحق في قراءة غير نافع بحر "على" ل "أن لا أقول", أي حقيق بأن لا أقول 
على الله وقيل بتضمين حقيق معنى حريص؛ وكقوطهم: "اركب على اسم الله" أي باسم 
لله وخرحه ابن عصفور على تعليق "على" بمحذوف في موضع الحال» التقدير: اركب 
معتمدا على اسم الله. وتأقٍ بمعنى "من" نحو: #الذين إذا اكتالوا على الناس4 أي من 
الناس» وقيل: "اكتالوا"' ضمنت معنى احتكمواء ونحو: «إوالذين هم لفروحهم حَفِظونَ 
الوتقم » ندل تحديكة" اعفظ نماك لانن راك وما ساكة 

لك 01 ؛ وقيل بتضمين "حافظون" معنى قاصرون» يقال: قصر فلان أمره على فلان. 
قال الصبان: من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «بني الإسلام على خمس»22, أي 
منهاء وبه يندفع ما يقال: هذه الخمس هي الإسلام فكيف يكون مبنيا عليه؟ وأحيب 
أيضا بأنه من بناء الكل على أجزائه والتغاير بالكلية واللحزئية كاف.اه 

وتأق للمصاحبة بمعنى "مع" نحو: مَإوءَاقَ المال على حبه ...* الآية» #ووإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم» أي مع حبه وظلمهم. 


قوله: 'وزد على" بالإظهار ف موضع الإضمار» أي وتزاد للتعويض عن أخحرى 


- البيت من الطويل» وقائله عمرو بن معدي كرب الزبيدي. شرح شواهد المغني للسيوطي: 
1. 
م - الحديث أحرحه أبوداود في كتاب الحمام رقم: 4017 

- الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» وهو الحديث الأول. 
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محذوفة, قال: 299 


فحذف "عليه" وزاد "على" قبل الموصول تعويضاء وبقي العائد على حذفه. قاله ابن 
حني» وقيل: المراد إن لم يجد يوما شيئاء ثم ابتدأ مستفهما فقال: على من يتكل؟ أي لا 
أحد يتكل عليه. قاله أبو حيان» قال ناظر الجيش: ولا يخفى أن المعنى ليس ما قاله؛ إنما 
هو على ما قاله المصنف, والمتأمل لا يخفى عليه ذلك. وقد تزاد لغير تعويضء» واستدل له 
الأصعفت م 
أن الله إل اللاسمحهريهة #التسسساك. علعتى كتجل انان العضياه تسروق 


قال ابن هشام: وفيه نظر لأن "راقه الشيء" بمعنى أعجبه؛ ولا معنى له هنا وإِنما أراد: 
"تعلو". قال الدماميني: قلت: ويمكن أن يقال: إن السرحة كناية عن امرأته» وأفنان العضاه 
كناية عن نسوة» فحينئذ يصح إسناد الإعجاب إليهن» ومع ذلك لا يرتفع احتمال كون 
"تروق" بمعنى "تعلو" فتكون على بابما لا زائدة اه أقول: ولا يخفى ما فيه وإن كانت قصة 
الأبيات تقويه» وقد استظهر الصبان نحو ما تقدم عن المغني من تضمين "تروق" معنى 
"تعلو" من غير اطلاع عليه فيما يظهرء وهذا نص كلامه بعد تنظير الأشموني في زيادة 
"على" في البيت: لا يتعين كون "تروق" بمعنى تعجب حتى تكون "على" زائدة» إذ يصح 
أن يكون بمعنى "تزيد وتفضل"؛ وهو بمذا المعنى يتعدى ب'على" كما ف القاموس. قال: 
هذا ما ظهر لي في وحه النظرء ولا يخفى حسنه على غيره مما قيل هنا. 


73 _ البحز أنشده شدييويه 58 الكتاب» والنسية لبعض الأعراب: 21/3 وهو من الخمسين كما 


في خزانة الأدب: 252/4», وأورد السيوطي في شرح شواهد المغني بيتين قبلهما وهما: 
إن لسايها وإقي لكسل وشارب من مائها ومغتس | 
1 . 
4 - البيت من الطويل» وهو من قصيدة لحميد بن ثور الحلالي رضي الله عنه» أولها: 
نأت أم عمرو فالفؤاد مشوق يحيء إليها فازعا ويتوق 


قح افواهد الف للسيوطي 3 430/1 ْ 


3 | حروف الجر 


واستدل المصنف أيضا على زيادتما بالحديث الشريف: "من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه وليفعل الذي هو حير" », قال: والأصل: "من حلف 
بمينا". لكن قال أبو حيان: ما ذكره المصنف مخالف لنص سيبويه فإنه قال: "عن" و"على" 
لا يزادان» وأحاب عن الحديث بقوله: إن صح أنه من لفظ النبي هَل يقال فيه: إن 
"حلف" ضمن معنى "حسر" أي من جسر بالحلف على يمين. قال ناظر الميش: وليس ما 
ذكره الشيخ من التضمين يرحح ما قاله المصنف من الزيادة» غاية الأمر أنه توحيه آخر ؛ 
وأما نص سيبويه أن "على" لا تزاد فيحمل على أن مراده أنما لا تزاد في الأشهر والأغلب» 
ولا يمنع ذلك من أتما قد تندر زيادتما. 

قوله: 'بما اضربا" بحذف همزة القطع للضرورة» وفي نسخة: "ووافق من وبا ومع وزد 
واستدركا وأضربا"» بنون التوكيد الخفيفة في الفعلين؛ أي وتأق "على" أيضا للاستدراك 
والإضراب» كقوله: 200 
يكبل تسداوينا لتم يشنض بايثيبا غلى أن:قري الدار. عفين من البعشد 
على أن قرب الدار ليس بنافع إذاكان من تمواه ليس بذي ود 

فالأولى للاستدراك» والثانية للإضراب؛ وقوله: 60 
فولله لا أسى قتيلا رزثقه ‏ بجانب قوسى ما بقيت على الأرض 
على أتها تعفو الكلوم وإنفها نوكل بالأدنى وإن حل مايمضي 


أندل بعن وعَلَلَنٌ واْنَعِنْ وزذةهُ وانطقا بهوكفي ومن 


#7 اعريحة مسلم في كناب الأعان رقم: 1650 الترسذي: 107/4 الحديث رقم: 1530: 
0 عن أبي هريرة. ٠‏ 

- البيتان من الطويلء» وقائلهما عبد الله بن الدمينة الخنثعمي» وينسبان ليزيد بن الطثرية. شرح 
شواهد المغنى للسيوطى: 425/1. 
77 - البينان من الطويل» وثما من أبيات لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي. شرح شواهد المغني 


المبيط + :405/1 
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تحزي نفس عن نفس شيئا أي بداء وقولهم: "حج فلان عن فلان", وف الحديث: 
"صومي عن أمك"77. وتأت للتعليل» قاله الكوفيون وجعلوا منه "أطعمه عن جوع" 


واستدل له المصنف بقوله تعالى: وما كان استغفار إيَرَدهِيمٌ لأبيه إلا عن موعدة وعدها 


إياه» أي لأحل موعدة» وبقوله تعالى:#وما نحن بتاركي ءَالِهَدَِا عن قولك ...4 الآية 
أي لأجل قولك؛ لكن أحيب عن قوهم "أطعمه عن جوع" بأن معناه أطعمه بعد الجوع؛ 
فقد عدا وقته وقت الجوع وتحاوزه» بخلاف "أطعمه من جوع" فمعناه أنه أطعمه من أجل 
الجوع» وأما ما استدل به المصنف من الآيتين فقد تأوله أبو حيان بأن المعنى "إلا بعد 
موعدة" و"بعد قولك". قال: وإذاكان ذلك بعد فقد تحاوز الوقت. قال ناظر الجيش: ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل لأن المراد أن الاستغفار ماكان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لأبيه إلا لأحل الموعدة» فالآية الشريفة مسوقة للاعتذار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
فإن استغفاره لأبيه إنمااكان من أجل الوفاء بعهده له» وليس المراد الإخبار بأن الاستغفار 
كان بعد الوعد أو قبله؛ وكذا المراد من الآية الشريفة الثانية أنهم يقولون: إنهم لا يتركون 
آلمتهم من أجل قول هود عليه الصلاة والسلام. 

ويحتمل أن التقدير في الآينين: "ما كان استغفار إبراهيم إلا صادرا عن موعدة", "ما 
نحن بتاركي التنا صادرين عن قولك". انظر الهمع 

قوله: "واستعن وزده" أي وتأقٍ للاستعانة» قاله الكوفيون وجعلوا منه:#وما ينطق 
عن الحوى» أي بالهوى» وأحيب بأن المراد أن النطق حارج عن الهوى متجاوزه» فمعنى 
ابحاوزة ظاهر والمعنى: لا يصدر نطقه إلا عن وحي. قاله ناظر الجيش» ونحوه لابن هشام ف 
المغني. وحكى الفراء: "رميت عن القوس" إن أريد أن القوس جعلت آلة للرمي مستعانا بما 
فيه لأنحم يقولون: "رميت بالقوس" حكاه الفراء أيضاء قال الدماميني في حاشيته 


58 


ع - الحديث أخرحه البيهقي في السنن رقم: 7424 


5 |حروف الجر 


على المغني: لكن ليس في حكايتهما ما يقتضي الترادف لحواز أن يكون كل من الحرفين 
على معناه المعروف» ف"رميت بالقوس" على معنى أن القوس آلة للرمي» فالباء للاستعانة؛ 
و"رميت عن القوس" على معنى أصدرت الرماية عن القوس» ف"'عن" للمجاوزة .اه كلامه 
وحكى الفراء أيضا "رميت على القوس" أي اعتمدت على القوس في الرمي. وفي ما حكاه 
الفراء من أنه يقال: "رميت بالقوس " إذا كانت آلة للرمي رد على الحريري في إنكاره أن 
يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية؛ قال الصبان: وعلى هذا أي ما قاله الحريري 
تكون الباء للتعدية» وتكون "رمى" تتعدى بالباء تارة وبنفسها تارة. 
وتأق زائدة عوضا عن أعيرى مخذوفة قال 6999 
أبتحجزع إن نفس أتاها جمامها فلا الى عن بين جبيك "سدقم 
قال ابن جحني: أراد: "فهلا تدفع عن التي بين حنبيك" فحذف "عن" الجارة قبل 
الموصولء» وزادها بعده عوضا عنها؛ وحكى الصبان قولا بزيادتما دون تعويض»ء نقله 
عن الثعلبي في تفسيره في قوله تعالى: #إسَحَلُونَكَ عن الأنفال©. 
قوله: "وانطقا" بنون التوكيد الخفيفة "به كفي ومن" أي وتأتي "عن" أيضا بمعنى 
0050 وال عفرل . 300 
وواس سراة الحي حيث لقيتهم ولااتك عنين حمل الرباعة وانيا 
لأن وانيا تتعدى ب"في" قال تعالى: «إولا تنيا في ذكري 4 والرباعة بالكسر: نحو 
الحمالة بالفتح من دية وغرامة. وفي المغني: والظاهر أن معنى "وى عن كذا" جاوزه وم 
يدحل فيه؛ و"وى فيه" دحل فيه وفتر.اه وعليه فلا يحمل أحدهما على الآخر لثبوت 
التنائي بينهماء وقد نقل ناظر اليش مثل ما استظهره صاحب المغني عن أبي حيان» قال: 


م تقدم الكلام عليه 5 باب الموصول. 


- البيت من الطويل» وهو من قصيدة للأعشى ميمونء» ديوانه: : ص 35/. . شرح شواهد المغني 
للسيوطي: 434/1. 
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وعليه لا يتم استدلال المصنفء فلا يثبت أن "عن" تأقٍ بمعنى "في" قال: وهو الظاهر.اه 
وتأتي بمعنى "من" نحو: طووهو الذي يقبل التوبة عن عباده© أي من عباده» وقيل: "يقبل" 


مَتى كمد وفي وتاءٌ [ 26 للقسم والواؤُ لله للتعايمر كسيا قدانح نحكتم 


قوله: "مق كمه وفي" يعني أن "بع" الجارة قِ لغة هذيلء» تأت بمعج "من" 
ل رباقم 

وقوطم: "أخرجه مى كمه" أي فل وتأتي بمعنى "في" كقوطم: 'وضعه متى كمه" أي 
فيه» وقال بعض النحويين: إن "متى" تأ بمعنى وسط فتجر ما بعدها كقولهم: "'وضعه متى 
كمة" أي وسطه وقوله: 002 
أعن وكباشسق هباب لمعه فل ]لاحو عنى #زناقنم اها شيكا] 


لكن في حاشية يس على التصريح: أنما إذا كانت بمعنى "وسط" تكون اسما 
لا حرف حر. 

قول الناظم: "وتاء للقسم والواو" يعني أن التاء والواو يأتيان للقسمء ك"تالله ووالله". 
قال ابن يعيش: فالواو بدل من الباء لأتمم أرادوا التوسع لكثرة الأممان» وكانت الواو أقرب 
إلى الباء لأمرين: أحدهما أنما من مخرحها لأنمما جميعا من الشفتين» والثاني أن الواو للجمع 
والباء للإلصاق فهما متقاربان» فلما وافقتها في المعنى والمحرج حملت عليها وأنييت عنهاء 
وكثر استعمالها حي غلبتها ولذلك قدمها سيبويه في الذكر. قال: والثاء بدل من الواق 


"” - البيت من الطويل؛ وقائله أبو ذؤيب الهذلي. العيني: 249/4. شرح أشعار الحذليين: 129/1. 
وروايعه: تروت ماع البجر م تنبت [2 م لقيج + مر شرية: 

37 ب الييت من البسيظه :وقائله ساعدة بن جوية. شر اشعار الحذليين: 1172/3 أخْيَل يرقا رأى 
خَلاقَة مطر. والحابي: السحاب المرتفع؛ والتوماض: اللمع الضعيف , "حلج" بالحاء المهملة : أمطرء 
وأصله المطر الضعيف الخفيف. 


7 | حروف الجر 


لأنما قد أبدلت منها كثيرا نحو: تحاه وتراث حتى كاد يكون قياسا لكثرته؛ ولما كانت الواو 
أصلا لما ميزت عنها بأن دحلت على كل ظاهر محلوف بهء واحتصت التاء لضعفها بأن 
اختصت باسم الله تعالى لشرفه وكونه اسما لذاته سبحانه وما عداه يجري بمحرى الصفةء 
وفيها معنى التعجب نحو: #إتالله لقد ءَامَرَلِكَ الله علينائك» ورما جحاءت لغير التعجحب 
نحو: «وتالله لأكيدن صتمي 4. اه المراد منه والظاهر أن المراد بالبدل في قوهم: "إن الواو 
بدل من الباء" العوض والفرع لا البدل الاصطلاحي أي القلب. قاله الأمير 

والمراد بكون تاء القسم فيها معنى التعجبء أن المقسم عليه بما يكون أمرا غريبا. قاله 
الأمير أيضا. 

وأشار الناظم بقوله: "للتعلي ل كي .. إل" إلى أن "كي" تأتي للتعليل مساوية للامه 
غو وعالة قال: (303) 
فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخقاعا 

وظهور "أن" بعدها شذوذ؛ وقوله: "مانحا لسانك" أي حلاوة لسانك. 

وتأق "كي" أيضا اما مختصرا من "كيف" كما سيأقٍ للناظم في تتميم الكلام 
كقوله: 304 
كني حنحسوتة إلى سلءع ونا تسرة ‏ قستلاكم ولظسى الميخصساء تطسسطرم 


اتجيز حات وييحا بقل وحَيِرماكرْئٌسما ثْستكعمَل 
م ١‏ يذكر المصنف من أحكام "رب" سوى أنما تختص بالنكرات» وقل تحر الضمير 


البيت من الطويل» وقائله جميل. العيني: 244/3. وعزاه بعضهم لحسان. شرح شواهد المغني 


للسيوطي: 568/1. 
5 البيث هن البسيط» وهو بلا نسية ى شو الشواعة للب + 378/4. وشم عه لمحي 
شواهد المغني للبغدادي: 74 . 
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قليلاء وقد تزاد بعدها "ما" كافة وغير كافة؛ فلم يذكر معناها أحذ الناظم يبينه هنا. قال 
الصبان: ولعل المصنف لم يذكر معناها لما فيه من الخللاف. 
قوله: "كثر برب ..إلخ" يعني أن "رب" حرف تكثير في قول سيبويه» وقيل إنها 
للتقليل ونسب أيضا لسيبويه» ولغيره من أكابر البصريين والكوفيين كأبي عمرو والخليل 
والكسائي والفراء» وحاصل ما قيل فيها: إنها للتقليل» أو للتكثير مطلقاء أو له في مواضع 
الافتخار» أو مشتركة بينهماء أو لا دلالة للها على واحد منهما وإِنما يفهم من خارج» فمما 
أفهم التقليل قوله: 6950 
الآزب عوليوة ولبننيش لحه أي وفيواتمعت ليتحييه أبحيتراة 
وذي شامة غرء في حر وحهه مخلالةلاتنقضي لأوان 
ويكمل في تسع وخمس شبابه ويهممفي سبع مع اومان 
أراد بالأول عيسىء وبالثانى آدم؛ وبالثالث القمر. 
وما أفهم التكثير قوله تعالى: #إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين#» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: "رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة"2©"9) وقول الأعرابي الذي سمعه 
الكسائي يقول: "يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه". وقوله: 00 


فيارب يوم قدلحوت وليلة بآنسةكأمفاخحط تفال 


ووحه الدلالة أن الآية والحديث والمثال مسوقات للتخويف والبيت مسوق 
للافتخار» فالمناسب التكثير. قاله في المغنى» لكن قال الدمامينى: إن الافتخار بالقليل قد 


يقع لا من حيث قلته بل من حيث كونه عزيز المنال لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس. 


ا الأبيات من الطويل» والأول منها وهو الشاهد أنشده سيبويه 5 الكتاب» ونسبه لرجل من أزد 


السراة. الكتاب: 266/2. شرح شواهد الكتاب للأعلم: 400/1. ونسب لعمرو الجنبي: شرح 
شواهد المغنى للسيوطى: 398/1. وروايته في خزانة الأدب: عجبت لولود» ولا شاهد فيها هنا. خزانة 
الأدب: 397/1 2 

0 الحدبث أخرجه البحاري في كتاب العلم رقم: 115 


07 الببيت من الطويل» وقائله امرؤٌ القيس بن حجر 01 


9 | حروف الجر 


قال المصئف: والتقليل بحا نادر» ومن تتبع كلام العرب عرف ذلكء وقال بعض 
المغاربة: إن التقليل بما أكثرء وقالوا: هي لتقليل جنس الشيء أو نظيره. 

قوله: "وحير ما ..إلخ" أي و"حير ما" بالحاء المهملة» قد تستعمل بمعنى "ربما". قال 
في القاموس: و"حير ما" أي رها. 

وفي نسخحة بدل البيت: 
كقرببب قللاقليلا كيب من كن هناثئقيلا 

وقوله: "قللا قليلا” تبع فيه قول المصنف في التسهيل: والتقليل بما نادر. ففي هذه 
الرواية زيادة التنبيه على قلة التقليل بماء كما أن في الأولى إفادة استعمال "حير ما" 


ك"ربما" ١‏ 
تقال إن ونث وي كسمت يدبن 2 تست تحت وزإتحيث إت أت 
أي وقد يقال: الو ب إلا 5 تين وتاك يد الباى» و"ثث" ' 5 مع اله 5 ف 5 ( 


و"رَب' ' بفتح وسكونء 1 نت" بضم فتشديد فسكونء كقوله: ٠‏ 308 
فلج خط الفسنداة تخصيسناة قلسي ٠‏ ورسسة ريسسة سيق خسوز وم 


قوله: "برب 1 أي تقال عله 2 'رب" فالباء ظرفية. 


اوس ارس ره ا( 


والنت" بطع القيدية تنجو و اردنت يفي ادليه تلق بورد بلحم تاديد 
فسكو نء و"ثب" بضم الراء وفتح الباء خففل و'رُث" بضم فسكونء وروي يما 


قوله : (0309) 


5 البيت من الوافر» وقبله: 

رمتنبي يوم ذات الغمر سلمى بسهم مطعم لصي لام 
وهو بلا لسية اق الاستقضي+ 105/2 غبراثة الأدبيةة 372/3, 
7 لبيك من الكامل» .وقائله آبو كبير الملل شرم أشعان لفذليين: 1070/3 لاهن فيه قوله: 
رب هيضل بتسكين باء رب أو فتحهاء الميضل والهيضلة الجماعة من الناس يغزى بمم؛ ومرس: ذي 


مراسة أي شدة. 
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أتعصير إن يشب القسذال فإئلنة ,رب عبسل هرس لففست يض سل 

وقد ذكر الناظم في "رب" عشر لغات» وهي ما تقدم على احتلاف في ترتيب 
ضبطهاء وحاصل لغاتها ست عشرة لغة: ضم الراء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد 
والتخفيف, والأوحه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو متحركة ومع التجريد» فهذه اثنتا 
عشرة لغة» والضم والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 
وبَلْرْمُ الوصفُ لدَى المُبَرَّدِ | وص درَئه 2ل وهالمُحْحَقَدٍ 
واعطِف عَلَى مَجْرُورها المُعَرَفا وهكذدامَجْرُْورُ كه قذألفا 

قوله:" ويلزم الوصف لدى المبرد" يعني أن بحرور "رب" يلزم وصفه لدى المبرد ومن 
وافقه كالفارسي وابن السراج» وعليه أكثر المتأخرين والشلوبين» وق البسيط أنه رأي 
البصريين» واحتج له بأن عاملها بحذف غالباء فجعل التزام الوصف كالعوض» ورد بأن 
الغالب ذكره» و يجتمعان نحو: "رب رحل عالم لقيت" فلا عوضية» وعلل ابن يعيش لزوم 
بحرورها للوصف بأن المراد التقليل» وكون النكرة هنا موصوفة أبلغ في التقليل؛ قال: ألا ترى 
أن رحلا جوادا أقل من "رجل" وحده. 

وفي حذف العامل وذكره مذاهب: نادر الحذف وهو قول الخليل وسيبويه؛ كثيره وهو 
قول الفارسي والحزولي؛ ممتنعه وهو قول لكذة الأصفهاني؛ لازمه حكاه الضياء في البسيط؛ 
إن لم تقم دلالة وحب ذكره كقولك ابتداء: "رب رجحل عالم لقيت"» وإن قامت ونابت 
الصفة منابه لم يحز أن يظهر نحو: "رب رجحل يفهم هذه المسألة" لمن قال: "ما فهمتها" 
والتقدير: "وحدت"؛ وإلا جاز الأمران نحو أن يقال: "ما لقيت رحلا عللما" فلك أن 
تقول: "رب رجحل عالم لقبت". ولك حذف "لقيت" قاله ابن أبي الربيع. 

وظاهر قول سيبويه أنما لا يلزم وصف بججحرورهاء وهو قول الزجاج والفراء وابن طاهر 
وغيرهم واختاره ابن عصفورء وؤحه بأن ما فيها من معنى القلة والكثرة يغني عن الوصف 
كما في "كم" الخبرية» واستدل من لم يلتزمه بالسماعء قال المصنف: وهو ثابت بالنقل 


1 إ|حروف الجر 


الصحيح في الكلام الفصيح, وأنشد على ذلك أبياتا منها قوله: 019 
سمحساري «اللتسية نه ٠‏ فحها ا لتعدق نهنا نجه 
وقوله: (ألا رب مولود ... إلى آحر الأبيات). واعترض بادعاء أن الموصوف فيهما 
محذوف أي "رب امرأة قائلة"» و"يا رب شخص مولود ..إلخ ". 
قوله: "وصدرتما على المعتمد" يعني أن "رب" يلزم تصديرهاء أي لا يتقدم عليها ما 
تتعلق به» فليس في كلام العرب: "لقيت رب رجل عالح"» وليس معنى تصديرها أن تكون 
في أول الكلام. وخالف أبو حيان في لزوم تصديرهاء ولا حجة له في قوله: 011 
أماوي إني رب والحد أمسه أحرت قلا ققل لدي ولاأسر 


312 . ) . 


تيقنت أن رب امرئ خيل خائنششا أمين وخحون يخال أمينا 

لأن وقوعها حبرا في البيتين لا ينافي الصدرية» بدليل: "إن زيدا ما قام"؛ وذلك 
لأن الجملة التي دحلت عليها لم يتقدم عليها منها شيء, فتصديرها إنما هو على ما تتعلق 
به» لا أتما يلزم تصديرها أول الكلام» بل ظاهر الهمع نقل هذا عن أبي حيان فيعارض 
ذلك ما تقدم عنه. والله تعالى أعلم 

وإنما لزم تصديرها لأنحا لإنشاء التقليل والتكثير» وهو يجري عندهم مجرى النفي» 
والنفي له صدر الكلام. قاله في المواهبء وفيه نظر من وجهين: الأول أن الذي يجري 
بحرى النفي إنما هو التقليل وحده. والثاني أن المستحق للصدر من حروف النفي عند 
الجمهور إنما هو "ما" وحدها. واللّه تعالى أعلم 

ثم بجرور "رب" إما مبتدأ إذا كان خبره فعلا لازما أو آحذا لمفعوله أو ظرفا أو عديله؛ 


17 البيت من محزوء الكامل؛ وقائله هند بنت عتبة في أبيات قالتها في وقعة بدر. شرح شواهد المغني 


للسيوطي: 410/1. 
!2 البيت من الطويل؛ وقائله حاتم الطائي. خزانة الأدب: 362/2. 


7 البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 422/1. خزانة الأدب: 279/4. 
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وإن كان فعلا متعديا لم يأحذ مفعوله فهو مفعول, وتجحوز مراعاة محله رفعا ونصباء 
كقوله : 0313 
وسسن كسسنيق سناء وسنما ذعرت بمدللاج الهفحجير هوض 
57 ركام 
ومثللك حبلى قد طرقت ومرضع 
وروي باحر والرفع قوله: 015 
ألا ربع يوم لك متهن صالح 
ولا يلزم مضي ما تتعلق به على المشهور واختاره ابن عصفور خلافا للمبرد والفارسي 
والزخشري في المفصل؛ ووحجهه ابن يعيش بأنما موضوعة للتقليل فأولوها الماضي لأنه 
قد يحقق قلتها. بل يكون ماضيا وحالا ومستقبلا إلا أن المضي أكثر. 
هذا اختيار المصنف» وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز أن يكون مستقبلا؛ ومن وقوعه 
موا فول العاف 17م 
فإن أهلك فرب فتى سيبكي 
ومن وقوعه حالا قوله: 010 
ألارب من تغتشهدلك ناصح 


والمخالف مؤول» وهذا فرع عن كون رب تتعلق بشيء. 


1 البيت من الطويل» وقائله امرقٌ القيس بن حجر. مختار الشعر الجاهلي 41 
“3 تهامه: (فالهيتها عن ذي تمائم مغيل). البيت من الطويل» وقائله امرق الفيس. مخثار الشعر 


تقدم الكلام عليه في باب الموصول. 
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قوله: "'واعطف على مجرورها المعرفا" يعني أنه قد يعطف على بحرور "رب" بالواو 
معرف بالإضافة إلى ضميره» نحو: "رب رجحل وأخيه أكرمت"» وهو على نية جعل ضمير 
النكرة في حكم النكرة» والغالب أن العرب لا تفعل ذلك إلا بعد ما يطلب التدكير 
ك"رب", وهو على جوازه ضعيف وقاسه الأخفشء قال الشيخ خالد: قيل: وإنما جاز 
ذلك لأنه يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه بدليل: "يا زيد والحارث"» أو 
أن ضمير النكرة في حكم النكرة.اه أي كما تقدم قريبا. وحكى الأصمعي أنه قال لامرأة: 
ألفلان أب وأخ؟ فقالت: "رب أبيه» رب أخيه". وهو أضعف مما قبل لمباشرة "رب" 
المضاف للضمير» وهو شاذ اتفاقا كما في حاشية ابن كيران على التوضيح . 

قوله: "وهكذا مجحرور كم قد ألفا" أي وكذلك محرور ما أشبه "رب" ك"كم" و 
و"كل"”؛ نحو: "كم عبد وأحيه أعتقت". و"كل شاة وسخلتها بدرهم"؛ وقوله: 619 
وأي فتى هيجحاء أنت وجارها 


ا 


أي" 


بإضافة دن إلى "عا . 
وفي سلوك هذا مع غير "رب" ونحوها خلاف» وصححوا الجواز نحو: "هذا رجل 
وأخحوه" تريد التنكيرء أي وأخ له إلا أنه مع "رب" ونحوها نص» بخلاف هذا. 
تنبيه: نص التسهيل: "وقد يعطف على مجرورها وشبهه مضاف إلى ضميريهما". أي 
مضاف إلى ضمير مجروريهماء أي معرف بإضافته لضمير مجروريهما خاصة؛ لا كل معرف 
كما يفيده ظاهر النظم؛ قال ابن الشجري: أجازوا: "رب رجل وأخيه"» ومنعوا: "رب 
رحل وزيد", لأن تقدير الأول: "وأخ له". قال الدماميني: ولولا إرادة هذا المعنى في "كل 
شاة وسخلتها بدرهم" لكان التقدير: "وكل جزء من أجزاء السخلة", لأن "كلا" إذا 
أضيفت إلى المفرد المعرف كانت لاستغراق أجزائه والمقصود إنما هو استغراق الحزرئيات» أي 
"كل سححلة" . 
تكد كسا مضارع قسَد يتصستث ا ويما كلسل فلسيلا تسيل رب 


0 تمامه: (إذا ما رحال بالرحال استقلت) البيت من شواهد الكتاب: 55/2)» ول ينسبه الأعلم في 


شرح شواهده: 294/1. ونص البغدادي في شرح شواهد المغني على أنه من الخمسين التي 
لا يعرف قائلها 101/8 
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قوله: "بعد كما مضارع ..إلخ" يعني أن الكاف المكفوفة عن العمل ب"ما" قد يحدث 
فيها معنى التعليل» فينصب بعدها الفعل المضارع» كقوله: 019 
وطرفك إما جتنا فاحبسنه كمايحسبوا أن الهوى حيث تنظر 

5 (320) 
اسبمع حديئا كما يوما تحدئه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 

وذلك قليل» وقد حاء مرفوعا في قوله: 0621 
السب المحساق كتححها ل لقتسم 

ونصبت لشبهها ب"كي"» ويلزم عليه عمل حرف بعنى واحد في اسم بالجر وي فعل 
بالنصب, وهو محذور عندهم؛ وقال الفارسي والكوفيون: النصب ب"كي"» والأصل "كيما" 
فحذفت الياء. قال المصنف: وهذا تكلف لا دليل عليه ولا حاحة إليه. و لا ينتقض ما 
ذكره المصنف بكون "كي" تنصب المضارع وتحر الاسمء لأتما إنما تنصب إذا كانت 
مصدرية ك"أن" ولا تعليل فيهاء وإنما تحر إذا كانت حرف علة؛ فهي ناصبة وجارة بمعنيين 
لا بمعنى واحد» وبذلك نفوا ا محذور السابق. فإن قلت: لا يرد ما ذكرته إذاء لأن جرها عند 
التشبيه ونصبها عند التعليل؛ قلت: إن الكاف التعليلية تحر الاسم. انظر الدماميني 

وأما البيت الأول فهو فاسد من جهة الإعراب» وفيه فساد من جهة المعنى لأنه لا 
يمكن أن ينظر مع حبسه طرفه» والصواب: 
إذا جمت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا 

كذا في حواشي الطرة عن الفارسي» ولكن ألا يمكن أن يقال: "فاحبسنه عنا وانظر 
إلى غيرنا". والذي في المغني: أن الفارسي هو الذي حرّف البيتء وأن التصويب المذكور 


9- 2 13 500 4 5 5 : 
اليك من الطويل» وقائله عمر بن أبي ربيعة. وفل ورد في شعر لجميل. شرج شواهد المغني 


الببت من البسيط» وقائله عدي بن زيد. شرح المصنف للتسهيل: 341/3. 
الرحز لرؤية بن العجاج. الكتاب: 116/3. خزانة الأدب: 593/3. 
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من أبي محمد الأسود في كتابه المسمى نزهة الأديب. يعني أبا محمد الحسن بن أحمد 
المعروف بالأسودء لغوي نسابة من أهل القرن الخامس. ترحم له ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء؛ وكتابه المذكور في الرد على أبي علي في التذكرة. 

وأما البيت الثاني فلم يروه بالنصب إلا المفضل الضبي» ومن رواه بالرفع أعلم وأحفظ 
وكان الأحذ بروايتهم أولى. وقد استظهر أبو حيان ما قاله الفارسي والكوفيون قائلا: إنه 
تأويل عليه دليل وله حاحة» وذلك أنه لم يثبت النصب ب"كما" في موضع حلاف هذا 
المحتلف فيه فيحمل هذا عليه» والنصب ثابت ب"كيما"؛ والعلة في "كيما" أصل 
وف الكاف المكفوفة ب"ما" ليست أصلا. قال: فالأولى أن يعتقد أن أصلها "كيما" لظهور 
التعليل فيهاء ولثبوت النصب ب"كيما". قال ناظر الجيش: وما قاله هو الظاهر لكن في 
كلام الخنضراوي أن الكوفيين حكوا أتما تكون بمعنى "كي" فينصب بماء وأنه وافقهم المبرد. 
فهذا الكلام بظاهره يعطي ما ادعاه المصنف من أن الناصب "كما" نفسها تشبيها لها 
ا 

قوله: "وببما قلل ..إلخ" يعني أنه قد يحدث في الباء المكفوفة بما معنى التقليل 
على الأشهر خلافا للأكثر فتصير بمعنى "رما" كقوله: 059 
ولئن صرت لا تحير جواببا لبماقد ترى وأنت خطيب 

أي "رما قد ترى ..إلخء أي رؤيتك خطيبا شيء قليلء فكأنه قال:"ربما ترى 
خطيبا"» ولكن المناسب هنا التكثير لأن المقام مقام افتخار» قال أبو حيان: والحق أن الباء 
سببية و"ما" مصدرية» وأن المعنى على التكثير لا على التقليل؛ ومعنى السببية في البيت أن 
موت الإنسان ناشئ عن حياته» وخرسه بالموت ناشئ عن خطابته» ومتعلق الباء محذوف 


أي انتفاء إحارتك للجواب كائن عن هذا السبب. 


وحور حذف مَجْرُورٍ قفن كقوله قَضاؤها مهومن 


7 البيية من الخفيف» وقائله صالح بن عبد القدوس كما قي شرح شواهد المغني للبغدادي: 


5 . وف العيني أن قائله بجهول: 347/3 
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أي يجوز حذف البحرور إن علم دون حذف الحار» كقوله: 0220 
وحاحة ماإن لهاعندي تمن ميسوة قضاهها مسنهومن 
أي "مني أو غيري"» وقوله: 029 
يا صاحبي ربت إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عن 
أي "عبني" فحذف المحرور وهو ياء المتكلم» وحذف تشديد النون. 
وغَيْ رما زيد أو اسكفتى لقن ورب لؤلا عَلَقَا بنذي العقل 
قوله: "وغير ما زيد" بالنصب مفعول "علقا" بنون التوكيد الخفيفة» قدم لضرورة 
الوزن» أو بالرفع مبتدأ حبره الجملة الطلبية وحذف الرابط أي "علقنه". يعني أن الحار لا بد 
له من متعلق» وهو أحد أربعة: الأول: الفعل فيتعلق به إن كان تاما اتفاقا نحو: #وأنعمت 
عليهم4؛ وكذا إن كان ناقصا على الأظهر نحو: ##أكان للناس عجبا» خلافا للكوفيين؛ 
ومنشأ الخلاف هل الناقص دال على الحدث كما قال البصريون أم لاا كما قال الكوفيون؟ 
وتردهم الآية إذ لا يمكن تعلق "للناس" ب"عجبا" لأنه مصدر مؤعر. كذا في الحواشي وقد 
اشتهرت نسبة دلالة الناقص على الحدث للبصريين» لكن في التصريح عند كلامه على 
النقصان والتمام في باب "كان": أن ما صححه المصنف وتبعه الموضح من كون المراد 
بالنقصان عدم الاكتفاء بالمرفوع مخالف لمذهب سيبويه وأكثر البصريين من أن معنى 
نقصانها سلب دلالتها على الحدث وتحردها للدلالة على الزمان. 


أقول: وينبغي لمن أجاز التعلق بأحرف المعاني كما سيأت أن لا بمنع التعلق بالناقص» 
فإنه لا أقل من أن يكون بمنزلة حرف المعنى. والله تعالى أعلم. 

والثاني: شبه الفعل نحو: غير المغضوب عليهم. والثالث: ماكان مؤولا بما 
يشبهه. نحو:ؤوهو الذي في السماء إله» أي هو المسمى بمذا الاسم. والرابع: ما يشير 


22 الرجز لرؤية بن العحاج. خخزانة الأدب: 630/3. 
“3 زومر بلا فنية ف الوادر أى يذ دض 1103 عرانة الأديف 323/3, 
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إلى معنى الفعل نحو:«ما أنت بنعمة ربك بمجنون» ف"ما" هي التي تعلقت بما الباء من 
"بنعمة ربك" بناء على جواز التعلق بأحرف المعاني» ومذهب الجمهور المنع؛ فعلى مذهبهم 
المتعلق هو الفعل الذي يشير إليه الناقي نحو: "انتفى"» فالتقدير: انتفى كونك مجنونا بنعمة 
ربك. قاله الأشموني» وقد فصل ابن جني فقال: إن كان حرف المعنى نائبا عن فعل حذف 
كحرف النداء جاز التعلق به على طريق النيابة لا الأصالة» وإلا فلا . 

ومثل الجار في وجحوب التعلق الظرف, لأن الظرف لا بد له من شيء يقع فيه 
فالواقع فيه هو المتعلق» ومن تعلقه بما يشير إلى معنى الفعل قوله: (025) 
وما سعد غدة البين إذ يحلوا 

ف"غداة" متعلقة بالتشبيه المعكوس للمبالغة المقدر حرفه قبل "سعاد", أي "وما سعاد 
في هذا الوقت إلا ظبي أغن". 

فإن لم يكن شيء مما ذكر أنه يتعلق به الجار موحودا قدر بالكون كما هو معلوم 
في الصلة والخبر. 

ويستثنى من ذلك خمسة أحرف وهي: الزوائد» و"لولا"؛ و"لعل". و"رب" أي على 
مذهب الرماني وابن طاهر خلافا للجمهور. انظر المساعد» وأحرف الاستثناء على 
الأصحء وقيل إن حرف الاستثناء متعلق على ما يقتضيه الحرف من انتفاء وثبوت» ألا ترى 
أن المفعول في "ل أضرب زيدا" لم يخرجه الانتفاء عن كونه مفعولا. 

وَإنما لم تتعلق الخمس المذكورة» لأن حرف الجر موضوع لإيصال معن الفعل للاسمء 
وهذه ليست مسوقة لإفادة ذلك المعنى» أما الزوائد فإِنما أت بما للتأكيد لا لربط الفعل 
بالمفعول لعدم احتياجحه إليه في الربط؛ و"لعل" بمنزلة الزائد لأن مجرورها في موضع رفع 
بالابتداء؛ و"لولا" بمنزلة "لعل" أيضا في أن ما بعدها مرفوع امحل بالابتداء» و"رب" مجرورها 


كيو زلا اغن قيض ارق مكتصيرل | اعفن اللسيظ: وقاككه كسمي ين تعر 


رضي الله عنه. انظر شرح بانت سعاد لابن هشام: ص 12. وشرح شواهد المغني للبغدادي. 32756 
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إما مبتدأ أو مفعول في نحو "رب رجحل صالح لقيت أو لقيته"» ويقدر الناصب بعد ابحرور 
لا قبل الجار لأن لما الصدر؛ وأحرف الاستثناء للإخراج لا للإيصال؛ فهي لتنحية الفعل 
عما دخلن عليه وذلك عكس المعنى الذي هو إيصال معنى الفعل للاسم. أفاده في المغني» 
وقد زاد بذكر كاف التشبيه ونسب عدم تعلقها للأحفش وابن عصفورء وذكر أنهما 
استدلا بأنه إذا قيل: "زيد كعمرو" فإن كان المتعلق "استقر" فالكاف لا تدل عليه» بخللاف 
نحو "في" من "زيد في الدار"» وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو "أشبه " فهو متعد بنفسه 
لا بالحرف. قال ابن هشام: والحق أن جميع الحروف الحارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه 
تدل على الاستقرار. 

تنبيه: حرف الجر هو المتعلق بالكسر وعامله هو المتعلق بالفتح. هذا هو اصطلاح 
الأكثر وبعضهم يعكس؛ وكلا الوجحهين صحيح لتعلق كل منهما بالآخر في المعنى» لكن 
الأحسن الأول إذ كوك المعسول لضعقه متعلقا بالكسر أتسب» لأن اللتعلق هو المتشبثك 
وهو أضعف من المتشبث به. ثم في نسبة التعلق إلى حرف الجر مسامحة لأن الحرف لا 
يعمل فيه؛ وإنما المتعلق حقيقة ا مجرور فهو الذي في محل نصب بالمتعلق بالفتح؛ إلا أن 
يقال: إن مرادهم تعلق الإيصالء لأن الحرف يوصل معان الأفعال إلى الأسمماء» وقد يكون 
امحل للمجموع إذا وقعا عوضا عن العامل المحذوف» فيحكم على محل مجموعهما بإعراب 
العامل» رفعا نحو: "زيد في الدار"؛ أو نصبا نحو: "حرج زيد بثيابه", أو جرا نحو: "مررت 
برحل من الكرام". انظر الصبان 

واعلم أن هذه المسألة غير منظومة من التسهيل» بل ذكرها الأشموني والشارح خاتمة 
لحروف الجر فعقدها ابن بونه رحمه الله تعالى. قاله في روض الحرون 
وفَصْلٌ حَرْفٍ الجر بالظزْفٍ ميغ في سَعة وبِايمِينٍ تبغ 

قوله: "وفصل حرف الجر بالظرف ..إلخ" يعني أن الفصل بين الحرف الجار وبحروره 
بالظرف وشبهه ممنوع في السعة أي الاختيار» وهي بالفتح في اللغة الفصحى؛ قال في 
المصباح: وسع سعة بفتح السينء وقرأ به السبعة في قوله تعالى: «ولم يؤت سعة 
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من المال# وكسرها لغة وقرأ به بعض التابعين.اه ويجوز في الضرورة كقوله: 070 
إن عمرا لا خير في اليوم عمرو إنذعمرامكئلرلأح زن 
وقرلة 327 
بحلق ةلا يستطاع ارتقاقها ولسس إلى منهاالنزول سبيل 
قوله: "وباليمين متسع" أي واتسع الفصل باليمين في النشر لكنه قليل» حكى 
الكسائي: "اشتريته بوالله درهم". وأجاز الأحمر - أي علي بن المبارك تلميذ الكسائي- 
الفصل بين "رب" ومجرورها بالقسم نحو: "رب والله رحل عالم لقيت". قال المرادي: ووهم 
ابن عصفور فنسب القول إلى خلف الأحمر البصري» وسبب الوهم اشتراك الاسم.اه من 
شرحه للتسهيل» وعبارة الارتشاف: غره شهرة خلف الأحمر. 
وقد تقدم في باب الاستثناء التعريف بكل منهما. 
ومع الفصل بالل ل قم 
وإني لأطوي الكشح من دون من طوى وأقطضع بالخرق المبوع المزاحم 
ومن أقبح الفصل قوله: 029 
وأيسس هده وبقفحسنا لاتقحقة . ولافقلحي المحاز قشسسالط رقةه 
أي "لا تسلط النار على رقه"» ففصل بجملة معتبرة أي فعلها ليس بمستغنى عنه» بخللاف 
جملة اليمين كما تقدم آنفا؛ والرق: ناحيتا المنحر. وقد قلت: 
فصلههما يجملة قدووردا عن بعضهم ومنه قول من شذدا 
و حتفل له وتتعحهسا لا ا#تصحسفه" . ولافلحص النتها تلسحصاط رتهنية 


البيت من النفيف» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 62/3. 


لبيت من الطويل أنشده الدماميني في تعليق الفرائد (مخطوط) ولم يسم قائله شاهدا كما هنا 
علي الفصل بالجار واتحرور (منها) بين الجار واحرور. 

18 لبيت من الطويل وقائله: الفرزدق» شرح المصنف للتسهيل 62/3)» والشاهد فيه الفصل بين الباء 
والهبوع بالمفعول به وهو: الخرق» ولم أحده في ديوانه 

“7 الرجز بلا نسبة في تعليق الفرائد للدماميني آخر باب حروف الحر (مخطوط). 


-7 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 240 


القسم 

ويرادفه اليمين» والحلف, والإيلاء» والألية» وتجمع على ألاياء قال: 030 
للبعسيل الالأيسسسا عحافظ ميته 0 درك نحسة الالسة بعرت 

والفعل المستعمل من القسم والألية غير جار عليهما لأنحما من "أقسم' و"اآلى"؛ 
واليمين لم يستعمل منه فعل» لأنه اسم للجارحة لا مصدرء وكانوا عند التحالف يضرب 
والباقيان حاريان على فعليهما: "حلف" و"آلى"» وقياس مصدر "أقسم': الإقسامء 
وم يسمع. 

وقد ترك المصنف في الخلاصة الكلام على هذا الباب جملة؛ قال الشاطبي: وهو 
ضروري الذكر كسائر الأبواب» بل الضرورة إليه أشد من الضرورة إلى باب الإخبار» وما 
أدري ما الذي صده عن ذكره؟ .اه وقد أولاه الناظم هنا حروف الجر» لأن بعضها لا 
يدحل إلا عليه كالتاء والواو. 
متاجنلة شين لوؤسةالمنا: مو نشده هشو الششك لها 

يعني أن القسم في عرف النئحاة جملة إنشائية اسمية أو فعلية مؤّكدة لما بعدها من جملة 
أخرى أي غير تعجبية. هذا مراد الناظم وعبارة الدماميني في شرح التسهيل: "جملة إنشائية 
يوكد بما جملة أخرى لا على جهة التبعية" فخرج "إن" ونحوها بقولهما: "جملة". و"ادرج 
ادرج" بقول الناظم: "من بعده", وبقول الدماميني: "لا على جهة التبعية"» وقد جمع 
صاحب لمواهب بين العبارتين فلينظر ما وجهه مع أن مؤداهما واحد؟. 

والإنشاء كما تقدم: إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوحود» وهو بمذا المعنى فعل 
المتكلم؛ وقد يطلق على الكلام الذي ليست له نسبة حارجية تطابقه أو لا تطابقه. 


وفْوَصَرِيحٌ أؤْ سوه وْرَى ‏ ذا خترٌأؤطل بك قرا 


2 


3- 
30 البييك من الطويل» وقائله كثير. ديوانه: ص 3ط دار صادرء وروايته: فإن سبقت. 


1 |القسم 


يعني أن من القسم ما هو صريح., وهو: ما يعلم بمجرد نطقك به أنك مقسم. وهو 
ما لا يخرج عن ال ية أبداء نحو: لل 1 بالله'» و"أنا بجا لوت 01 و"لعمر الوا وك 


ل 


الله" . 

ومنه سواه أي ما ليس بصريح؛ وهو: ما وضع لغير القسم ثم استعمل ف القسمء 
نحو: "علم الله"؛ و"عاهدت الله" و"واثقت". و"علي عهد الله", و"في ذمتي ميثاق", فإنما 
يعلم كونه قسما بقرينة كذكر الجواب» أو إيلائها اسم الله. 

ومن القسم غير الصريح «إنشهد إنك لرسول الله» ويدل على أنه قسم كسر "إن" 
بعده» وتسميته يمينا في قوله تعالى: «9اتخذوا مم حنة4, ومنه قراءة ابن عباس: ##شهد 
الله إنه4. قاله المصنف 

تنبيه: قد جعل المصنف هنا "في ذمتي لأفعلن" من غير الصريح» وقد ذكر في باب 
المبتد! أن من أسباب وحوب حذف المبتدإ أن يخبر عنه بصريح القسمء ومثل ذلك بقوله: 
"في ذمتي لأفعلن"» وإذا حكم بصراحته هناك فكيف يحكم هنا بأنه غير صريح؟ والذي 
يظهر أنه من القسم غير الصريح كما له هنا فهو المعتمد عليه. قاله ناظر اليش 

ويرى القسم ذا حبر» وهوالخبري أي ما يتعلق به البر والحنث ك"حلفت بالله", 
و"علي عهد الله لأفعلن كذا ", وقوله: 09/9 
تعش فإن عاهدتي لا تحونى نكن مشل من ياذيب يصطحبان 

فمجموع القسم وجوابه هو الشرط» وجوابه: "نكن". ويحتمل أن تكون جملة "لا 
تخونني" حالا من الفاعل أو المفعول أو منهماء فيكون لما محل؛ و يحتمل أن تكون جواباء 
فلا محل لها. 

و يرى أيضا ذا طلبء وهو الطلبي أي ما جملة جوابه طلبية» نحو: "عمرتك الله" 
و"نشدتك" من القسم الاستعطافي غير الصريح» لأن للناطق بمما قصد القسم وعدمهء 


301 يورم الكلم عليه .ياي اللوصول, 
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ويعلم القصد بإيلائهما اسم الله تعالى؛ وأما الصريح منه أي الطلبي فنحو: "أقسم بالله هل 
قام زيد؟" 
والاسم الكريم مع "عمرت" و"نشدت" منصوب على إسقاط الخافض» أي 
"نشدتك بالله" من نشد الضالة طلبهاء والمعنى: طلبت منك بالله؛ وكذلك الأصل: 
"عمرتك يالله"ء والمعي* ذكرتك يه تذكيرا يعمر القلب ولة يخلو مه 
وإنما يستعملان - أي عمرت ونشدت - ف الطلب» ويستعمل فيه أيضا: "عزمت 
وأقسمت"”. والمغاربة لا يسمون هذا ونحوه قسما بل استعطافاء لأن القسم لا يجاب إلا 
بحملة خبرية» وهذا يجاب بالطلب؛ وإنماكان القسم لا يجاب إلا بحملة خبرية لأنه يتعلق 
به الحنث والبر» ولا يتحقق ذلك إلا فيما يدحله الصدق والكذب. قاله الدماميني 
ولا بد في غير الصريح أن يضمن معن القسمء سواء كان طلبيا ك"نشدت" وأخواته 
مما تقدم» أو خبريا ك"عاهدت", و"علمت"» و"واثقت" مما يأي. 
تَضْمِِينْهُمْ مَعَْاهُ والفيث غلحة لله مُسنَدًا وعَوههغْلِلم 
يعني أن من الفعلية غير الصريحة المضمنة معنى القسم الخبري غير الصريح» "واثقت" 
51 (332) 
واثققفت مي ةلا تنفك ملغية قول الوشاة فماألغت لمهم قيلا 
وكذلك "علم" مسندا لله اتفاقاء ك"علم الله لأفعلن كذا", قال: 639 
4 أكسي فح ججدا فسا فلسسعم اللتب. حسم وإق طرهنكها الوم محال 
ومسندا لغيره خلافا لابن خروف» ويرده قوله: 054 
واللسبنة علمسحي جاتن سق إن اانا لا تعش سحههاتها 


6 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح ابن مالك للكافية: 858/2, 


البيت من الخفيف» وقائله الحارث بن عباد. الأغاني: 47/5. 
البيت من الكامل» ينسب للبيد بن ربيعة» والذي في ديوانه الشطر الثاني وقبله: صادفن منها غرة 
فأصبنها. انظر العيني: 405/2. التصريح: 254/1. 


333 
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وقولة: 335١‏ 
إن غلمعت على عدا كان مش علق التحة اراق ستمصواق السححدية ذاية 


والشلوبين ينازع فيما ذكر ويقول: ليس ثم تضمين ولا ثم قسم أصلاء بل أحري فعل 
العلم بجرى القسم فيما يجاب به لدلالته على التحقيق. 

والجملة بعد ما ضمن معن القسم من "علمت" ونخوى قيل: في موضع مفعول 
"علمت". وقيل: لا لأن القسم لا يعمل في حوابه؛ وإن لم يضمن معناه فهو مفعول لا 
محالة. قاله في المساعد 

قال الدماميني: ويتحرر من هذا أن "علمت أيهم قائم" من باب التعليق» و"علمت 
ليقومن زيد" من باب القسمء و"علمت إن زيدا لقائم" محتمل» فيحتمل أن للجملة محلا 
وأكما لا محل لماء باحتلاف التقديرين.اه قال في الارتشاف: قوطم: "علمت لزيد قائم" 
و"أشهد إنك لمنطلق"» فالنحاة يقولون في هذا إنه جملة قسمية» أي لما جاءت توكيدا 
وتثبيتا أطلق عليها قسمية؛ وقال الفراء في: «إوتمت كلمة ربك لأملأن» إن ذلك يمين؛ 
كما تقول: "حلفي لأضربنك" و"بدا ل 
بعَف رك الله قف ركلوا وهككل اقم دك الله روا 


7ل 0ل 


قوله: "بعمرك الله ..إلخ" يعني أنمم يأتون ب"عمرك الله" بدل: "عمّرك الله" بتشديد 
العين» و'عمْر' مصدر محذوف الزوائد والتقدير: "تعمير"» ومن نصب اسم اللالة جعل 
الكاف في موضع الفاعل» ومن رفعه جعل الاسم فاعلا والكاف مفعولا؛ والمعنى على 
مقفضى ما سبق ق "غمرتك الله" الذي هذا بدل همده أسألك بعمير قلبك جالله: أو 
بتعمير الله قلبك» وللنحويين فيه كلام متكلف منتشر مضطرب. قال ناظر الجيش: وأقول: 
إن لم أتحقق في هذه المسألة ‏ يعني عمرك الله حقيقة المعنى ولا حقيقة الإعراب»ء وإنما 
ذكرت ذلك تقليدا. والله تعالى هو العال الذي لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا 
في الأرض حل وعز وتقدس. 


5 البيت من البسيط» نسبه ابن مالك في شرح الكافية لضريب بن أسد. العيني: 857/2. 
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قال الدماميني: وأظن أن الوجهين الرفع والنصب مسموعان في قوله: ©03 
أييا التكم اللو فحنا ممحيياة بحست كه ا تحني بالي تيا 
أنه زاف رمن عرزن" فتتتويي لكت متعو ماق : 
قوله: وهكذا قعيدك ..إلخ" أي وهكذا يستعمل في الطلبي غير الصريح: "قعيدك" 
و"قعدك" بكسر القاف وفتحهاء أي يأتيان بدلا من التلفظ بفعل القسم مثل "عمرك الله" 
أيضا إلا أن الاسم الكريم معهما واحب النصبء إما على المفعولية المطلقة على أتهما 
مصدران كالحس والحسيس ومعناهما المراقبة» أي "أقسم براقبتك الله"؛ وإما على البدلية 
على أنمما وصفان كالخل والخليل» ومعناهما الرقيب والحفيظ وهو الله أي "أقسم برقيبك 
الذي هو الله"؛ وعلى هذا فهما منصوبان على إسقاط النافض» والأصل: "أقسم بكذا" 
واسم "لله" بدل منهما. 
وقد ذكر الجوهري استعمال "قعدك" و"عمرك" في القسم غير الطلبي. قال: "قعدك 
لا آتيك" و"عمرك الله ما فعلت كذا". 
وأَنِدَلُوا من فِغلِه المَصدرٌ في صّريحجه أؤ همابتَضهيفي 
يعني أن العرب تبدل من فعل القسم الصريح مصدره أو ما بمعناه» كما أبدلوه منه 
في غير صريحه كقعيدك؛ فالأول كقوله : 637 
قسما لأص طبرا على ماسستني مالم تسومي هجرة وصدودا 
ولد (338) 
أليِة ليحيقاا بالسيء إذا ما حوسب الناس طرا سوء ماعملا 


والثاني و "مين" و"قضياء"؛ و "بقلي" بو "سحام قال: (0339) 


0 الريك من اللقيل م وقائلة عه ون أي ززع 'خزوائهة صن 416 


“2 البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في شرح ابن مالك للكافية: 854/2. 
“2 البيت من البسيط» نسبه ابن مالك في شرح الكافية لرحل من طيء إسلامي: 854/2. 
7 البيت من الطويل» وقائله زهير بن أي سلمى.. خثار الشعراداهلي: 202/1 
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يبال نم السيدان وحجاتما على كل حال من سحيل ومبرم 
5 240 
وقال: ” ١‏ 

يميبالأبفض كلامرئ يزحطرف ق ولا ولايفاله 


وحكى علب أنمم ينصبون "قضاء الله" قسماء وعليه فيقال: "قضاء الله لأفعلن". 


وقال: 341١‏ 
ويقينا لأثشبيبن مجحكححكهاء شل روه فعهاحجلا وتتببتححة 


وقال تعالى: #إفالحق والحق أقول لأملدن ...© الآية. 
وبسوّى الباطالِالا تَجْورْرا 2 وخافضا بقيرهاالفملَاضُورا 

قوله: "وبسوى البا طالبا ..إخ" يعني أن المقسم به حال كونك طالبا ك"بالله هل كان 
"والله نشدتك هل كان كذا؟", وإنما كان كذلك لأتما الأصل في هذا الباب» ففضلت 
بثلاثة أمور: دحوها في القسم خبريا أو طلبياء وكون الفعل معها مذكورا أو محذوفاء وكون 
المقسم به ظاهرا أو مضمرا؛ ومن حذفه مع الضمير: "بك يا رب لا نضرب" أي أقسم 
بك. قاله في الارتشاف 

قوله: "وخافضا بغيرها ..إلخ" بوصل الهمزة في: "اضمرا" لضرورة الوزن. أي وإن جر 
بغير الباء في غير الطلبي حذف الفعل وحوباء نحو: «ؤوالله ربنا ماكنا مشركين4: «ؤتالله 
لقد ءَامَّرَلِكَ الله علينا ...4 الآية » وقوهم: "لله لا يؤخر الأحل". وف كلام بعضهم: "من 
ربي إنك لأشر"؛ فلا يجوز ذكر الفعل مع واحد من هذه الحروف؛ وأجازه الكسائي وابن 
كيسان مع الواو نحو: "حلفت والله لأقومن " و"أقسمت والله لأذهبن", ولا يحفظه 
البصريون: 


0 البيت من المتقارب» لم ينسبه العيني: 338/4. ولا الفاسي في تكميل المرام» ط ج. ‏ _ 
البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح الكافية: 8555/2. قوله: تئية مصدر تأياً بالمكان 
تلبث عليه يقال: ليس منزلكم بدار تثية. انظر التاج: أبي. 
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مقدرا تعلق الواو بمحذوف. أما مع الباء فيضمر الفعل في الطلب كثيرا استغناء بالمقسم به 

حرورا بالنان حو "بالك لة تفال" "بالله واف "+ التقندير : "تشدتك والكه" وقول 8612 

بالله يا ظبيات القاع قل نلنا ليلاي متك أم الى قبي البشبير 
وقد يذكر الفعل معها قليلا في الطلب نحو: "نشدتك بالله وافق". وكثيرا في غيره 

كقوله تعالى: «9وأقسموا بالله جهد أيملنيم 4. 

وعِندَ حَذْفٍ الحَرْفٍ والفغل مَعَا فَصْب غَيْر الله حَكْمْ فاسْمعا 
يعني أنه إذا حذف الفعل والحرف الحار معا - والمقسم به غير اسم الجلالة - وحب 

نصب القسمء قال: 343١‏ 

٠.‏ لتك 0 ال للك الا فنححذاك أهاتسهسة الله الريسحة 
وقال تعالى: ##فالحق والحق أقول لأملأن: وجملة "والحق أقول" معترضة بين القسم 

وجوابه وهو "لأملأن"؛ ونحو: "يمين الله أو عهد الله لأفعلن كذا", والتقدير عند الفارسي 


ل 


وجماعة: "أحلف بمين الله" أي "بيمين الله"؛ وعند النحاجي وجماعة: "ألزم نفسي بمين الله 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ورد بأن "ألزم" ليس بفعل قسمء وتضمين 
الفعل معنى القسم ليس بقياس. 

ثم هذا الموضع مما يطرد فيه النصب بعد حذف الجار» فإنه لا يختص ب"أن" و"أنْ" 
كما هو ظاهر قول الخلاصة في باب التعدي واللزوم: (وفي أن وأن يطرد ..إلخ). نبه على 
ذلك الصبان هناك؛ فزاد نحو: "دخلت المسجد" و"اعتكفت يوم الجمعة", ونحو: "جنتك 
إكراما"؛ ونحو: «إفلينظر أيها أزكى طعاما»» و"ليت شعري هل قام زيد؟" مما علق فيه 
العامل عن الحملة» والتقدير: "فلينظر في جواب أيها أزكى لخ" و"ليت شعري بجواب هل 


7 |القسم 


.. لخ حاصل"؛ ونحو: "جفت كي تكرمني" على جعل "كي" مصدرية مقدرا قبلها لام 
التعليل» لا تعليلية مقدرا بعدها "أن".اه المراد منه؛ فيستدرك عليه هذا الموضع. 
وهذا البيت ساقط من بعض النسخ. ثم صرح الناظم بمفهوم قوله: "فنصب غير الله 
0 فقال: 
والله جره جوز إِنْ حذف ‏ ففل وخحافض وعَوّضَاأَلِفْ 
أؤهاأواحكُمابأته فقَطِِعْ هَمْرِئٌهودُوتَهاجويرٌ سشُبخغ 
وصالحًا للابتدا انصًا ... 
قوله: "وعوضا" بنون التوكيد الخفيفة» وكذا في قوله: "أو احكما"» وقوله: "انصبا". 
قوله: "والله جره جوازا .. !لخ" أي إذا كان المقسم به لفظ الله جاز جره عند حذف 
الفعل والجار» مع تعويض همزة مفتوحة بعدها ألف من الجار امحذوف نحو: "الله لأفعلن" 
والمغاربة يعبرون عن هذه الهمزة بحمزة الاستفهام, والمراد في الصورة لا معنى الاستفهام. قاله 
أبو حيان» وقال الرضي: بل هو استفهام حقيقي» وقد يكون إنكارا. 
وان ل ره خاضيه ضرع اام 
إنزعل و الله أن تبايعها تؤخذكيها وو تحجيء طائعا 
والأصل: "أقسمت بالله إن بيعتك علي". قال الشيخ خالد: وجاز أيضا رفعه عند 
ابن طاهر وابن بابشاذ نحو: "والله لأفعلن" ومنعه الحزولي» وأيد الشلوبين الجواز بأن هذا 
الباب كتراقية حدق اكير 
قوله: "'وعوضا ألف أو ها" أي وعوض من الجار المحذوف "ها" محذوف الألف أو 
ثابتها» مع وصل همز الله أو قطعهاء فهذه أربع صور. نحو: "ها الله" و"ها ألله", والمغاربة 
يقولون في هذا "ها التنبيه". 


قوله: "أو احكما بأنه قطع همزته" أي وقد يستغنى في التعويض بقطعهاء يقول قائل: 


اليد له يدرقت فافلد خترائة الكلدريية 373/3 
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ع 


"والله لأفعلن"؛ فتقول: "أفألله لتفعلن؟": وإن شت "فألله" بغير همزة سابقة» وهمزة القطع 
عوض عن الحرف. قال الرضي: فكأنما حذفت للدرج ثم ردت عوضا من الحرف. 

قوله: "ودونما جر سمع" أي وسمع جر الاسم الشريف دون عوض» حكى سيبويه: 
"الله لأفعلن" يريد: "والله", وحكى غيره: "كلا الله لأفعلن" أي "كلا والله". وهذا من 
المواضع التي يطرد فيها حذف الجار مع بقاء الجر» وقد عد الناظم بعضها في الطرة عند 
قول المصنف: (وبعضه يرى مطردا)» فلم يذكره اكتفاء بذكره هناء كما لم يذكر حذفه بعد 
"كم"الاستفهامية لأنه ذكره المصنف في بابما. 

ولا يشارك في ذلك اسم الحلالة غيره خلافا للكوفيين» وقد حكي أيضا عن بعض 
البصريين» وممن قاسه في جميع الأسماء المقسم بما الزمخشري. قال الرضي: وذلك غير جائز 
عند البصريين لاختصاص لفظة "الله" بخصائص ليست لغيرها ..إلخ 

وليس الحر بالأعواض الثلاثة حلافا للأحفش وجماعة من المتأخرين» قالوا: إن ذلك 
شبيه بتعويض الواو في القسم من الباء والتاء من الواو» ولا حلاف أن الجر بالواو والتاء؛ 
قال ابن مالك: والأصح أن اللحر بالمحذوف وإن كان لا يلفظ بهء كما أن النصب بعد الواو 
والفاء و"كي" ولام الجحود ب"أن" المحذوفة. قال الصبان: والمتجه عندي كون الجر 
بالعوض. 

قوله: "وصالحا للابتدا انصبا " أي وانصب جوازا ما صلح للابتداء» بفعل مقدر 
بعد حذف الباء» أو على أنه مفعول مطلق من معنى الفعل المقدر أي "حلفت بين الله". 

وصوابه: "ارفعا" لأن النصب تقدم عند قوله: "ونصب غير الله حتم .. إلخ" أي 
ويجوز أيضا رفعه على الابتداء أو على الخبرية» والجزء الآخر محذوف؛ ولا يناثي ذلك تحتم 
النصب المتقدم فإنما هو بالنسبة للجرء بدليل قوله بعده: "والله جره ..إلخ". 


3545 
وروي بالوجحهين: 02 


-5 


البيت من الطويل» وقائله امرؤ القيس. مختار الشعر الجاهلى: 42/1. 


9 |القسم 


والتقدير على الرفع: 'بمين الله قسمي"؛ أو "قسمي بمين الله". والذي في التسهيل: 
"وإن حذفا معا نصب المقسم به" فظاهر كلامه وحوب النصب. قال أبو حيان: وذكر 
بعض أصحابنا أنه يجوز فيه وجحهان الرفع والنصب. قال ناظر الجيش: والذي يظهر أن 
الذي قاله المصنف هو الحق» لأن القاعدة أن حرف الجر إذا حذف تعدى الفعل بنفسه 
إلى الاسم فنصبه. فأما ما ورد مرفوعا فلا يقال فيه إنه كان مجحرورا ثم حذفنا الجار ورفعناء 
بل يقال: إن الاسم أن به مرفوعا ابتداء» لأن القسم كما يكون بجملة فعلية يكون بحملة 
اسعية) فقول المصنف صحيح لا استدراك عليه. 


2 1 


واحترز الناظم بقوله "وصا حا للابتدا" أي ما كان الابتداء به جائزاء مماكان واحبه 
نحو: "لعمرك" وماكان ممنوعه لتنكيره وإبداله من فعله نحو: يمينا لنعم السيدان ..إلخ 

وفي التسهيل والدماميني: (فإن ابتدئ في الجملة الاسمية بمتعين القسم)., نحو: "لعمر 
الله" و"أيمن الله" ونحوهما مما تقترن به قرينة تعين كونه مقسما به» فإنه يكون ذلك الاسم 
المتعين للقسم مبتدأ (حذف الخبر معه وجوبا)» نحو: "لعمرك لأفعلن"؛ وقول من 
استحلف: "عهد الله لقد كان كذا "؛ (وإلا) يكن الاسم المبتدأ به في الجملة الاسمية متعين 
القسم (فجوازا) أي فالخبر محذوف جوازاء كقول من لم تتوحه عليه يمين: "علي عهد الله 
لأفعلن كذا" حكاها سيبويه» خلافا لمن أنكر إظهاره وهو محجوج بحكاية سيبويه: "علي 
عهد الله لأفعلن"؛ (والمحذوف الخبر) سواء كان من قبيل ما حذف فيه وحوبا أو جوازا (إن 
عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر) بعد إسقاط الباء» فتقول: "بمين الله لأفعلن" 
بالرفع على أنه مبتدأ» والنصب على أن الأصل: "حلفت بيمين الله" فحذف الجار وعمل 
فيه الفعل نصبا كما تقدم, وفي شرح الغرة لابن الدهان: فإن قلت: "ليمين الله" رفعته 
بالابتداء وحذف الخبر كما ذكرنا في "لعمر"؛ وإن أسقطت اللام نصب بفعل القسم 
امحذوف» فقلت: "يمين الله لأفعلن".اه 


قال صاحب المواهب بعد نقله: وانظر تحرير هذه المسألة. 
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أقول: والذي يظهر في تحريرها - والله تعالى أعلم - أن يقال: إن المقسم به إما أن 
يكون متعينا للقسم أو لاء وفي كل إما أن يكون مقرونا بلام الابتداء أو لا. فهذه أربعة 
أقسام والكلام عليها من وجهينء الأول: حكم حذف الخبر فيهاء» وحاصل ما للمصنف 
في ذلك هو أن حذفه مع المتعين للقسم واحب نحو: "لعمرك"؛ ومع غيره جائز كقولك 
حالفا: "علي عهد الله" فلك أن تحيء به هكذا ولك أن لا تلفظ ب"علي". والوجه الثاني: 
حكم المقسم به في تحتم الرفع وعدمه» وحاصل ما ذكره المصنف في ذلك هو تحتم رفعه إن 
اقترن باللام نحو: "لعمرك"؛ وحواز النصب إن عري منها وأنشد عليه في الشرح: 016 
ليباق خبيتحصي | ]نا تسجحتالئين: حابن بد ا كمعجصيتاتز 
يبوك أنا نفهجج الهم كله بحجق وأنافي الحروب مسساعر 

لكن الوحه الأول تقدم للمصنف الكلام عليه في باب الابتداء من التسهيل» وقد 
تعرض له في الخلاصة بقوله: (وفي نص بمين ذا استقر)؛ قال السلسيلي في شرح التسهيل: 
فذكره هنا تكرار منه رحمه الله تعالى.اه يعني أنه كان الأولى للمصنف أن يقتصر في هذا 
الباب على الوجه الثاني وما قاله ظاهر. والله تعالى أعلم 

وضلهُ ‏ فاعَمْرانَ شِثتإذالامَاعَيِمْ 

وبر بالبا وأضِفةُ ... 

يعني أن "عمرا " في القسم يجوز ضم عينه إذا خلا من اللام» نحو: "عمرك الله لقد 
كان كذا", والقياس حواز الضم أيضا مع اللام» لكن التزمت العرب معها الفتح لأنه 


ع 


50 0 ىل 8647 


رهقي بعصم كملا تهجريئنا ومنينا ل ملت ثم امطلينا 


6 البيتان من الطويل» وقائلهما أبو شهاب المازي. شرح أشعار الحذليين: 695/2. 
"77 البيك ين الواقره وقائله يد الل دن فين الرقيات: ديواله: 137 


1 |القسم 


ويلزم الإضافة مطلقا مع اللام ودوتماء محردا من الطلب كان أو متضمنا معناه» إلا أن 
الطلبي لا يضاف إلا إلى ضمير المخاطبء وغير الطلبي يضاف إلى الظاهر والمضمر» 
ومعناه عند البصريين: البقاء» وقال بعض الكوفيين: هو ضد الخلو واختاره السهيلي» ورد 
بأن العمر إنما هو للإنسانء ولا يضاف إلى الله وإنما يوصف بالبقاءء قال: وأيضا فهم لا 
يحلفون ببقاء الله وقدمه. 
وأفلفف يمسن لوقه كد الح 
ابسكن ابسسيون كنسدًا: واباسسن. ١‏ اسك اسه ابس ]2 اتسين 
وَإِمَ تَفْتْ وافتح الهَْرٌَ وزِذ هَمم وتَنيث مُنومٌ يَرذْ 
ورتما إلى الذي أضِيفا والكاف والكض ةلا تجيفا 
قوله: "وأضف أيمن لله" يعني أن "أيمن" الموصول الهمزة» يضاف إلى الله غالبا. 
قوله: "وفيه قد ألف أيمن ..إلخ " يعني أنه ألف فيه في حالة إضافته لله ثمان عشرة لغة 
وهي: "أبمن" بفتحتين» و'أمن" بفتح فكسرء و"إمن" بكسر ففتح» و"إيمن" بكسر فضمء 
و"أمم" بفتح الهمزة وضم الميم وحذف النون ونقلت عن تميم» و"إيم" بكسرها وضم الميم 
وحذف النون ونقلت عن سليم؛ و منها: "إيم" بكسر الهمزة والميم» وقد أغفلها الناظم 
كالمصنف» فقيل: مبني على الكسر كاب جير"؛ وعن الأخفش أنه مجحرور بباء مقدرء 
واعترض بأنه محذوف من "أعن" ولم يستعمل إلا مبتداً. 
ويقال: "م" و"إمٌ" بالتنوين فيهما وكسر الهمزة في الثانية ونقلت عن أهل اليمامة» 
و"من" بالتثليث كما سيأتي. قوله: "وإم ثلث" أي ميمها مع كسر الهمزة» "وافتح الهمز" 
أي مع ضم الميم خاصة:» "وزد هيما ' أي بفتح الماء المبدلة من الحمزة والضمء قال أبو 
حيان: وهي أغرب لغاتما اه من الحمع؛ واقتصر في القاموس أيضا على الضم, والذي في 
الطرة أنما كجير وأصله للدماميي. قوله: "وتثليث من وم يرد" أي وحكي تثليث الحرفين في 
"من" مع توافق الحركتين» قال الجوهري: وربما قالوا "من الله" بضم الميم والنون» و"من الله" 
بفنتحهماء و"من الله" بكسرهما.اه قال بعض متأخري المغاربة: وينبغغي أن يعتقد 
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في مفتوح النون و المكسورها أنه بي على السكون ثم حرك لالتقاء الساكنين. وحكى 
الكسائي والأخفش الكسر والضم في "م"؛ وحكى الحروي فيها الفتح. وإنما كثرت لغات 
هذه اللفظة لكثرة استعمالًا. 

قوله في الطرة: "وتثليث حرفي من" يحتمل أن المراد حرفي كلمة "من" كما تقدم 
ويحتمل أن المراد تثليث الكلمتين أي "من" و"م" فإنه من جملة إطلاقات الحرف أن يراد به 
الكلمة» صرح بذلك ابن الطيب في شرح الاقتراح قائلا: إنه قد أوضحه الصفار في شرح 
كتاب سيبويه كغيره وزاده هو إيضاحا في الكتب النحوية واللغوية. 

وليست الميم بدلا من واوء خلافا لبعضهم إلحاقا للميم بالتاء» فجعلهما معا بدلين 
من واو االقسم.ء ورد بأن لإبدال التاء من الواو في القسم نظائر في غيره ك"اتصف" 
و"تراث"» ولم يبدل الميم من الواو إلا في موضع شاذ وهو 'فم". وفيه مع شذوذه خحلافء 
على أن كون التاء بدلا من الواو في القسم غير مجمع عليه فقد قال السهيلي بعدم بدليته؛ 
وبأتما لو كانت كذلك لوحب فتحها كما في التاء. ولا أصلها "من" خلافا للزمخشري في 
زعمه أتما "من" المستعملة مع "رب" فحذفت نوتماء ورد بأن الميم لا تستعمل في الأشهر 
إلا مع الله و"مّن" لا تستعمل في الأشهر إلا مع الرب» واحترز بالأشهر من قول بعض 
العرب: "م ربي"؛ وقول بعضهم: "من الله"؛ والذي نص عليه سيبويه أنما من "أيم". قال في 
باب عدة ما يكون عليه الكلم: واعلم أن بعض العرب يقول: "م الله أفعلن" يريد: 
"أيم الله". وقد نقله المصنف متعقبا قول الزمخشري: "ومن الناس من يزعم أنما من أيمن" 
قال: قلت: لم يعرف من الذي زعم ذلك؟ وهو سيبويه رحمه الله تعالى» وفي عدم معرفة 
الزتخشري بأن صاحب هذا القول سيبويه دليل على أنه لم يعرف من كتابه إلا ما يعرف 
بتصفح وانتقاء لا بتدبر واستقصاء.اه المراد منه قال ناظر الجيش: وليس هذا من طريقة 
المصنف فإنه بحمد الله مكفوف اللسان عمن هو دون الزمخشري في الرتبة فكيف بمن هو 
عالي الرتبة؟ ولكن كما قيل: الحواد قد يكبو والصارم قد ينبو. 


3 |القسم 


قال: والعجب أن ما قاله في حق الزمخشري قاله الشيخ أثير الدين ‏ يعني أبا حيان - 
في حق المصنف إما بمذا اللفظ أو ما يقرب منهء وهذا يحقق قول القائل: "كما تدين 
تدان". وقد أجاب أبو حيان عن قول الزنخشري "ومن الناس من يزعم ..إلخ" بأن ذلك لا 
يدل على الجهل بالقائل؛ قال: بل الظاهر أنه لما كان عنده هذا القول ضعيفا تأدب مع 
سيبويه فقال: "ومن الناس " ولم يصرح باسعه إعظاما له لما تحالفه.اه 

وليس "أيمن" المذكور جمع يمين خلافا للكوفيين» وحجة الكوفيين أن همزة الوصل لا 
تأت في الاسم مفتوحة, وأن "أفعل" لا يأتٍ مفرداء واحتج غيرهم بوصل همزته» وكسرهاء 
وحواز فتح ميمه» ولو كان جمع يمين ماكان شيء من ذلك؛ وأجاب الكوفيون عن وصلها 
بكثرة الاستعمال» وبأن الأخفش حكى قطعها اه دماميني 

ومن الدليل على أن همرت للوصل سقوطها يغد متسرك» قال ؛ (848 

فقال فريق القوم لما نشدنحم نعم وفريق لابهن الله ما ندري 
وقال بعض المغاربة: ولا خحلاف في أن المكسورة الهمزة همزتما للوصلء واختلف 
في مفتوحتها. 

وأطبقوا إلا الرماني على اسميته» وقال هو: إنه حرف جرء والجمهور على وجوب 
رفعه» وحوز ابن درستويه جره بواو القسم. ورده ابن عصفور بأنه لم يرد به سماع. 

قوله: " وربما إلى الذي أضيفا .. !لخ" يعني أن "يم" منقوصا ربما أضيف إلى "الذي", 
وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: "وأنم الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 0-5 ولا يضاف منقوصا لغير الله إلا في "الذي". 
قاله في شرح الكافية؛ وربما أضيف أيضا إلى كاف الخطاب» كقول عروة ابن الزبير:" أيمنك 
لقن ابتليت لقد عافيت ولئن أحذت لقد أبقيت"؛ ورمما أضيف كذلك إلى الكعبة نحو: 


ا 


أمن الكعبة لأفعلن". 


البيت مين الطويل» بوقائلة تضيبه بن ريام البدوني شرع سواه لفق للسييط 3 2909/2 
وروايته 5 أمالي القالي: ص 454 .. وفريق قال ويلك... ولا شاهد فيها. 
7 الحديث أخرحه البخخاري في كتاب الأبمان رقم: 2819 
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وقد يضاف إلى غير ذلك» وأنشد الكسائي : 650 


لافن أبسيهم لس العذرة اعسدروا 
فأضافه إلى الأب وسكن نونه» وحكى المفضل تسكينها إن لم تلق ساكناء وكسرها 
إن لقيته نحو: "لايمن الله"؛ وعلى هذا هي مبنية» ومقتضي بنائها شبهها الحرف في لزوم 
حالة واحدة وهي الابتدائية» ولذا فتحوا الهمزة. 
0 ل كك 0 كك الك اكك اككا) ‏ لكأم 
قوله: "ويبتدا بالنذر إيلاء" أي حال كونه "إيلاء" أي مقسما به» يعني أنه قد تقدم 
بين يدي الكلام المقصود بذاته جملة النذر قسماء فيجاب بما يجاب به القسمء وهذا هو 
المراد بالابتداء ولا يراد به هنا صاحب الخبر» لأن النذر هو مجموع الجملة» والمبتدأ حزؤها 
زا كلها كقرله: 351 
علي إلى اللييت لمحرم حجة أوفي تما ندري ول أتتعل نعلا 
نقد نحت يلى ال مودة غيرتا. وإن لماهمنا اللودة والوضاة 
ووحه ذلك أتمم نزلوا "علي حجة" منزلة "علي يمين"؛ من جهة أن النذر يدل على 
التوكيد و التثبيت فيتلقى بما يتلقى القسم به لشبهه به لا أنه قسم. قاله الدماميني 
قوله: "وقر علي أو لك .. إلخ" يعني أنه قد يخبر عن الله مقسما به ب"لك" أو 
"على" شاقن كلض الله هالت يناسلة القسين عقوي زققق 
على الشسيب فلي عسن :مسبا وصسباية آلا كلسي الله ينكد فسسابيا 
أي "لا أوجد صابيا". 


من البسيط وهو بلا نسبة ولا تثمة في همع الموامع 40/2 ؛ والدرر 4/ 216 


357 البيتان من الطويل؛ وعما بلا تسبة في شرح المصئف للتسهيل: 71/3. وشرح الكافية: 855/2 
-856. 
2 البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 71/3. والكافية 856/2 
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وقوله: (353) 
لك الله لا ألفى لعهدك ناسيا فلاتكإلامئل ما أناكائن 

ووجه الكلام أن "علي الله" معناه علي عهد الله يمينه؛ وكذلك "لك الله" معناه "لك 
مني عهد الله", إذ لا يمكن حمله على ظاهره. 

فصل في جواب القسم 

ماأفْسَمُوا عَلَْ هِبالجواب ١ذَغَوا‏ وصَدَّرُوهُ في الإيبجاب 
عن والصلام وقفي الفى يتان “مسالا ؤذاك السلاة غاليا فتحرن 
مغمامَصَّى مُبِصّرفًا بقَديسا كرتها ووتطماووتها 
تسلا التسضارع: لفك ولس وزهسا تسر العصسواث» قتستما 

قوله: "ما أقسموا عليه ..إلخ" أي موا المقسم عليه المؤكد بجملة القسم جوابا. ولا 
يكون إلا جملة فلا يكون مفردا مشتملا على المسند والمسند إليه خلافا للكسائي» ولا 
حجة له في قوله تعالى: #ؤيحلفون بالله لكم ليرضوكم .اه من شرح الشيخ خالد 

قوله: "وصدروه في الإيجاب ..إلخ" أي ويصدر جواب القسم غير الطلبي في الإيجاب 
أي الإثبات» ب"إن" مشددة نحو: يس وَالْفَرَمَانِ الحكيم إنك لمن المرسلين4) أو مخففة 
نحو: إن كل نفس لما عليها حافظ»» أو اللام المفتوحة نحو: ظإثم لنحن أعلم» 
ونحو:«إفوربك لنسألنهم أجمعين». 

وقد أحاز بعض قدماء النحويين أن يتلقى القسم ب"بل" نحو : مإص وَالْشرَمَانِ ذي 
الذكر بل الذين كفروا ...* الآية » قال ابن عصفور: وهذا الذي ذهب إليه باطل 
لاحتمال أن يكون جواب القسم في الآية: كم أهلكناك؛ واعترض بين القسم وجوابه 
ب"بل" وما دحلت عليه. والتقدير: "والقرآن ذي الذكر لكم أهلكنا", وحذفت اللام 
من الجواب كما حذفت منه في قوله تعالى: ##والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد 
ومشهود قتل أَتحنبٌ الأحدود. 


حت البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 71/3/. 
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وأحاذ الأعفش أن يتلقى بلام اي" كقوله: 0354 
إذا قال قدنى قال بالله حلفة لتغخني عب ذا إنائك أجمعا 


وحمل على ذلك قوله تعالى:لإيحلفون بالله لكم ليرضوكم» لكن رد عليه الفارسي 
بأن القسم في الآية ليس براد» وإِنما المراد الإخبار عنهم بأتمم يحلفون أتمم ما فعلوا ذلك 
ليرضوا بحلفهم المؤمنين» وأما البيت فالظاهر في تخريجه أن الجواب محذوف لدلالة الحال 
عليه» وتقديره: "لتشربن لتغني عني". 

وزعم ابن عصفور أن "أنْ" من الحروف التي تربط القسم بالمقسم عليه إن كانت 
المملة الواقعة عوابا "لو" ونا ضلت عليه 683 
أمسننا والله أن لو كتستك مسرا 


ورد ذلك أبو الحسن ابن الضائع - بالضاد المعجمة والعين المهملة - كما سيأتٍ إن 
شاء الله تعالى في إعراب الفعل. قال أبو حيان: والذي أذهب إليه أتما مخففة من الثقيلة. 
انظر الارتشاف 

قوله: "وفي النفي بإن ..إلخ" أي وصدروه في النفي ب"إن" النافية» نحو قوله تعالى: 
«وولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» أو "ما" النافية نحو: «ووالضحى * والليل 
إذا سجى * ما ودعك ربك ...# الآية » وقوله: ©0605 
لعمرك ما يغب الثراء عن الفتى إذا حشرحت يوما وضاق بما الصدر 


ع 


أو ااي" نحو: ##وأقسموا بالله جهد أَيْمنِمَ لاييبعث الله منيموت#) 
5 2537 
وقوله: 07" 


ردوا فولله لاذداكمأبدا ما دمفي ماشقاورهد ل وراد 


ذ البيت من الطويل» وهو من قصيدة لحريث بن عتاب الطائي. خزانة الأدب 580/4 وشرح 
شواهد المغني للبغدادي: 277/4. وشرح شواهد المغني للسيوطي: 559/2. الشاهد في قوله: 
«لتغني» حيث قرن جواب القسم بلام كي. 

5 غقامية ؤوما باكر أن ول العنيق) البيت هن الواقزه. وهو باذ تسية ى غيرانة الأدب: 134/2 
د ندم 0 
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الالو الى" اقلولت سكي الأصيقي أند قال الأغراي: آذك فونة قال "تعنم 
وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة"» وعليه فهو غير مقصور على الضرورة» لكن يحتمل أن 
يكون هذا الكلام قصد به الإحبار عن حال البنين» ولا تسلط للقسم عليه البتة» فجواب 
القسم محذوف يدل عليه سؤال السائل: "ألك بنون؟" فقال: نعم وخالقهم لبنون لي» ثم 
استأنف مدحهم وأخبر أنهم لم تقم عن مثلهم منجبة. قاله أبو حيان» قال الدماميي: وهو 
احتمال ظاهر.اه أقول: بل الظاهر ضعفه كما لناظر الجيشء» قال: وبيان ذلك أن الناطق 
بمذا الكلام قصد شيئين: الإخبار بأن له بنين ثم الإخبار بمدحهمء وأجل الأمرين عنده 
الثاني؛ والأمر الجليل هو الذي يقصد توكيده؛ وأما أن يقسم على أن له بنين فلا فائدة في 
ذلكء بل الذي يمكن أن ينازع فيه هو قوله: "لم تقم عن مثلهم منجبة".اه من شرحه 
باختصار نعم قد يقال: إن المقام إنما يقتضي تأكيد وحود الأبناء بدليل السؤال عنه» أما 
بحابتهم فلا يقتضي المقام تأكيدها لخلو ذهن السامع منهاء ولعل هذا ما لحظه الدماميني 
فاستظهر هذا الاحتمال. والله تعالى أعلم. 

وكقوله: (0358 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حت أوسد في التراب دفييا 

وقال أبو حيان: لا سلف لابن مالك في تحويزه ذلك إلا ما حكى عن ابن حني» أنه 
زعم أنه يتلقى بمما في الضرورة» وهو غلط من ابن جني. قال في الهمع: فظاهره أنه لا يجوز 
عنده لا في الضرورة ولا غيرهاء فنشأ من ذلك قول مفصل يعني تخصيص الحواز بالضرورة. 
ثم حكى رابعا نقله أبو حيان وهو الحواز في "له" دون "لن". 

قال ابن يعيش: وإنما وحب لمذه الحروف أن تقع جوابا للقسم لأنما يستأنف بما 
الكلام؛ ولذلك لم تقع الفاء جوابا للقسم لأنه لا يستأنف بما الكلام.اه 

تعمة: وصدروا جواب القسم في الشرط الامتناعي ب"لو" أو"لولا" كقوله: 09 
الله لو كنا الشهود وغبتم إذالملأنا جوف خبرائهم دما 


0 البيت من الكامل» وقائله أبو طالب. شرح شواهد المغني للبغدادي: 158/5. 
الخبر -- بفتح وسكون - وهو السدر. 
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وقوله: (360) 
واللّهُ الوا الله ماهم ديا ولاتص اتقناولا صطلسسلينا 
وظاهر كلام المصنف ف التسهيل هنا أن "لو" و"لولا" وما دخلتا عليه جواب 
القسمء وكلامُه في الجوازم على أن جواب القسم محذوف أغنى عنه جواب "لو" أو"لولا", 
جوابهما. 
قول الناظم: "وذاك اللام غالبا قرن..إلخ" أي اللام المصدر به جواب القسمء يعني أن 
الماضي المتصرف المثبت ال جاب به القسم دون استطالة» لا يخلو غالبا من اللام مقرونة 
ب"قد"؛ لتقربه من الحال لأن القسم إنشائي» نحو: «ؤتالله لقد ءاترَِكت الله علينا»؛ 
بخلاف المضارع نحو: #وتالله لأكيدن صتمي الآية» وليس المراد بالاستطالة أن 
يكون بين القسم وجوابه تراخ» بل ٍ بل المراد أن لا تكون استطالة قِ الكلام. 
أومقرونة ب"بما" التى 5 "رع" المراد 5 التشليل: كفولي: 8603 
وجحححتن يل لأبممساكان يوؤهضصطلل 
5 362 
وقوله: 07 
وذ "زعا كقوله: 0363١‏ 
لعن ننحصت دار لليلى لربما غنيسيابخي ر والديار جميع 
2360 


الرحز لعامر بن الأكوع أو لعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما . شرح شواهد المغني للسيوطي 
1 وللبغدادي 251/2 والدرر 236/4 


0 البيك من محزوء الخفيف» وقائله عمر د بن أبي ربيعة. حزانة الأدب: 14. 


البيت من المديد» وهو من قصيدة للشنفرى يرثي بما حاله تأبط شراء وقيل هي لخلف الأحمر. 
شح الحماسة للأعلم: 538/1. 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب: 223/4. 


-602 


9 | جواب القسم 


ومن غير الغالب بحيء اللام وحدها مع المتصرف, نحو: #إلظلوا من بعده يكفرون» 
أي "ليظلَ" لأن الماضي هنا مستقبل» ومن كلام امرأة من غفار: "والله لنزل رسول الله 
ع" 8664 سك سيبوية؟ "والله لكدتى". 

وإن لم يك الماضي متصرفا فلا يقرن اللام بما ذكر كقول: (885 
اعسري لقع القتق نالهك إذا المسرب أضسات ':لظاها رالا 

وقوله: (366) 


وكذا إذا كان الماضى بعيدا من الحال» كقولءء 867 


قوله:"وربما تلا المضارع ..إلخ" أي وقد يلي المضارع لفظا الماضي معنى "لقد"» كقوله: 


(368) 
لئن أمست ربوعهميبابا لقد تدعو الوفود يبماوفودا 
و"لبما"» كقوله: (369) 


7 اخريضه أب و عاود فى كنانيه الطهازة رترة 313 وأجيد 38016تد ين عيذيت آنية ينبت أن 


الصلت عن امرأة من بني غفار رضي الله عنهما. 

دا البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 80/3. 

6 البيت من الطويل؛ وقائله زهير بن أي سلمى. غنتار الشعر الخاهلي: 204/1. 
ان البيت من الطويل وقائله امروٌ القيس ». مختار الشعر الجاهلى 12/1 

البيث من الؤاقرء وهو بل تسية'ق عرائة الأدب+ 223/4 


7 اليقانة .من الكاما» نوها يلة نيه ي خراله الأدية 223/4 
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واجتمعا في قوله: 070 
ولين صرت لا تحير جوابا لبماقد ترى وأنت خطيب 
قوله: "وربما يرى الجواب قسما" أي قد يكون الجواب قسما محكيا به الإنشاء» مثل 

قوله تعالى: «9وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى4 أي "والله ليحلفن"» والقسم المحذوف جوابه 
"ليحلفن"؛ وهذا الجواب في نفسه جوابه "إن أردنا"» ومنع بعض المغاربة ذلك لأن جملة 
القسم إنشائية» وجملة الجواب خبرية فأى يجتمعان في جملة؛ والمحيزون يقولون: إن جملة 
"ليحلفن" خبرية قصد بما حكاية الإنشاءء وحكاية القسم تتنزل منزلة إنشائه في الاحتياج 

لجواب» نحو: «9وأقسموا بالله جهد اي لا يبعث الله من يموت .اه دماميني 
قال ناظر الجسيش: ويقع في النفس شيء. وهو أن يقال: «إإن أردنا إلا 
الحسنى#معمول لقول محذوف»ء التقدير: وليحلفن قائلين: "والله إن أردنا إلا الحسنى"" أو 
ليحلفن ويقولون: "والله إن أردنا إلا الحسنى". قال: وبعد فلم يتحقق لي هذا البحث 
واسْكَغْنٍ بالام إذا تَدَمَثْ مَعْسُولَ ماض ذي تَصَوْفٍ تبس 
أي يجب الاستغناء باللام الداحلة على معمول متقدم على ماض متصرف مثبت» 
عن "قد" وأحتيها "بم" و"ربها". كقوله: 079 
لعمري لقدما عضبي الجوع عضة فآليت أن لا أمسعالدهر جائعا 
فقوله: "لقدما" معمول '"عضني" الذي هو جواب القسمء كما استغني باللجواب 
المصدر بالمضارع عن نون التوكيد باللام الداخلة على معمول المضارع؛ نحو: #لإلى الله 
تحشرون4؛ وشذ عدم الاستغناء في قوله: 072 


وابفتدة لآ أعلسيدة وفسسا لسسة مسدل ذا القع الإعساء فودعنا 


تقدم الكلام عليه 
البيت من الطويل» وهو لأم حاتم. خزانة الأدب: 223/4. 


7 البيث هن الكامل» وقائلة عامر بن قدامة: خرانة الأدب:-223/4, 
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وفي البيت شذوذ آخرء وهو دخوهها على جواب منفي. 
وقد ناقش أبو حيان المصنف في الاستشهاد بالبيت المتقدم . أعني "لعمري لقدما 
..إلخ" . قائلا: وليس هذا باستغناء بل هذه اللام هي الداخلة على الماضي فصل بينهما 
بمعموله.اه قال ناظر الجيش: وهي مناقشة لفظية. 
وباستطالةٍ جور قذ حذف كالام قل ذُوتهاأن تَنْحَدِفٌ 
قوله: "وباستطالة جوازا ..إلخ" يعني أنه إذا طال ما بين القسم وجوابه بالمقسم به 
حذف الحرف المصدر به في الإثبات من الجواب؛ لطول الكلام أي استطالة طويلة أو 
قصيرة أو متوسطة» كقول بعض العرب: "أقسم بمن بعث النبيئين مبشرين ومنذرين 
وختمهم بالمرسل رحمة للعالمين هو سيدهم أجمعين" أي لهو سيدهم, وكقول ابن مسعود: 
"والذي لا إله غيره هذا المقام الذي أنزلت فيه سورة البقرة" أي لهذاء وكقوله: 8679 
ورب السماوات العلى وبروحها والارض وما في ها لمقدر كائن 
أي للمقدر كائن. قال أبو حيان: ولم يذكر أصحابنا الاستغناء عن اللام أو عن "إن" 
في الجملة الاسمية» فينبغي أن يبحمل على الندور بحيث لا يقاس عليه. 
قوله: "قل دونما أن تنحذف" أي قل حذف اللام و"إن" مشددة أو مخففة دون 
استطالة» كقول أبي بكر رضي الله عنه: "والله أناكنت أظلم منه" أي لكنت أظلم منه. 
وأنْ ُصدّر بإلآآ في الطَلبِ أو بأداجهوآهقاقذوَجكن 
قوله: "أن يصدر" مبتدأء وحبره "وحب"؛ أي قد وجب أن يصدر جواب القسم 
الطلبي والوالى وري ام 
بالله ربك إلا قلت صادقة هل في لقائك للمشغوف من طمع 


7 البيت من الطويل» أنشده في المغني ولم يعلق عليه السيوطي في شرح شواهده: 919/2. وم 
يعرف البغدادي في شرح شواهد المغني قائله ولا تتمته: 246/7. 

70 البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 74/3. وناظر الجيش: 
5. 
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و"إلا" هذه استثنائية نحو: "أسالك بالله إلا قلت" والاستثناء مفرغء والمعنى: "ما 
أسألك إلا قولك"؛ فالمثبت لفظا منفي معن ليتأتى التفريغ» والفعل مؤول بالمصدر لتتأتى 


للفعولية: 
أو بأداة الطلب» فعلا كقوله: 0675 

بعيشك يا سلمى ارحمي ذا صبابة 
أو اسها كقوله: ©867 

أيها المنكح الثزييا س هيلا 
أو حرفا كقوله؛ 877 

بربك هل للصب عندك رأفة 
707 378 


وقولة : (0379 


قال في الارتشاف: ويجىء بعد "قعدك" 


أى غير ما يرضيك قي السر والجهر 


عم رك الله كي ف يتقيان 


قبييل الص بح أو قبللت فاهها 


ولا تتكفبي ستيج الفسنواد ييا 


و"قعيدك" الاستفهام و"أن".اه قال: والذي 


يكون بعد "'نشدتك الله" أحد ستة أشياء: استفهام» وأمر» وى » وأن» وإلاء وا بمعى 


"إلا" 


أ "ل" 565 "إلا" كقوله: (0380) 
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1 يو الكاضوعليه. 
7- 
36 
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0 يوري الكاوام عليه. 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني للبغدادي: 225/7. 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 73/3. 
' البيت من الوافر» وقائله قيس ابحنون. شرح شواهد المغني للسيوطي: 913/2. 
الي من الطويل» وهو من مرثية متمم بن نويرة لأخيه مالك. الكامل للمبرد: 03. 
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قالث ل هبالله ياذاالبردين لماغفقت نفسا و نفسين 
وتأويل هذا كتأويل: "أسألك بالله إلا قلت" كما تقدم, والمصدر المنسبك من "أن" 
وصلتها مبتداً. 
وف بعض النسخ بدل الشطر الأخير: (لما وفعله وحرفه وحب). 
أن مَدْخُلَ اللامُ عَلَى ما النافيِة أجزومن في الإختيار نافَِة 
المصدر المنسبك من "أن تدحل" في البيت مفعول مقدم لقوله: "أجز"؛ أي أجز أن 
تدخل اللام على "ما" النافية اضطراراء كقوله: 681 
لعمرك يا سلمى لما كنت راحيا حي ةة ولك نتن العوائد تخغرق 
وقوه (382) 
أما والذي لو شاء لم يخلق النوى لثن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي 
ولا تدحل عليها في الاختيار» قال ابن السراج: لا يجوز "والله لما قام زيد" لأن اللام 
تحقيق و"ما" نفي فلا يجتمعان. 
وناقسسا ضارعا همُح3رّدا إخذف قيامًا 
قوله: "نافيا" مفعول "احذف", وقوله" مضارعا" مفعول "نافيا". أي يكثر حذف 
نافي المضارع المجرد من نون التوكيد البحاب به القسمء ويكثر ذلك مع ذكر المقسم بهء نحو: 
إتالله تَفْمَوَأ تذكر يوسف» أي لا تزال تذكرء وكقول الشاعر : 689 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
أي لا أطعمه؛ وقضية كلامه أن النافي يحذف مطلقاء والسماع ورد مع "لا". 


-61 


البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 74/3. وناظر اللجيش: 
5. 
7 البيث من الطويل» وقائله العباس ين الأحنف. شرح شواهد المغني للبغدادي: 112/5. 


7 اليك من البسيظ» وقائله التليس, كيرانة الأدنيه: 75/3, 


تسجيل التكرار في شرح الاحمرار | 264 


قال ابن الخباز: وما رأيت في كتب النحو إلا حذف "لا", وقال لي شيخنا: لا يجوز 
حذف "ما" لأن التصرف في "لا" أكثر من التصرف في "ما". نقله في المغني 
ويقل مع حذف القسم كقوله: 084 
وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم تلاقونه حتت يؤوب المنحل 
قدره المصنف "والله لا تلاقونه"؛ قال: ولا يحذف عند حذف القسم إلا إذا تعين 
معنى النفي كالبيت» وبعضهم لم يحمل البيت على القسمء وقال إن حذف "لا" فيه 
ضرورة» كقوله: (0085 
تتفساك تس سمع مسا حينت. مت مالك هق تكوتسه 
وعلى ذلك درج ابن هشام في المغني قال: وسمع - أي حذف "لا" - بدون القسم 
وأنشد البيت: (وقولي إذا ما أطلقوا ..إلخ) 
وخرج بابحرد المقرون بنون التوكيد» فلا تحذف "لا" معه لأن حذفها يوقع في الإلباس 
بالتعابة كقرله: (386) 
تتححالة لآ معدن اللسحرن خغيحسا" عمل الكرام ولبو قناق الورف سيا 
وذلك لأن الأكثر عند ذكر النافي في المضارع أن لا يؤكد بالنون» نحو: إوأقسموا 
بالله جهد أَيْمنِمَ لا يبعث الله من يموت4#, قال في الخلاصة: (وقل بعد ما ولم وبعد لا)» 
فإذا حذف نافيه حمل على الكثير الذي هو الإثبات. ثم إن المصنف ذكر في الشرح هنا أنه 
يشترط في توكيد المنفي كونه منفيا ب"لا"» قال: لشبهه بفعل النهي. 


البييت من الطويل» وقائله النمر بن تولب. خخزانة الأدب: 233/4. شرح شواهد المغني 
للبغدادي: 377/7. 
7 البيت من مجزوء الكامل» وبعده: 

واالرء قد يرج و ارجا ع ماملا والوت دونه 


وهما للخحليفة بن براز. خزانة الأدب: 4/ 4/7 -48. 
0 النييك من البسيطع وهو بلا نسبة 5 شرح المصنف للتسهيل: 623 
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قوله في الطرة: "مع ثبوت القسم" أي ذكره. فالمراد بالثبوت هنا مقابل الحذف لا 
مقابل النفي. 
وكير ؤجدا 
بولا زايِةةً قَبلَالَسَمْ ‏ كيف إالاأفيِ مْلاأَفهَلدَمْ 
يعني أنه كثيرا ما تأي "لا" زائدة قبل القسمء كقوله تعالى: «إلا أقسم يبوم الْلمَةَ 4, 
0 أقسم ذا البلدي» وكمثال الناظم» وقوله: 087 
تحنلا واكك الحضة المحنائق ايحسااف للحيو أن اكور 
وقيل: "لا" نافية لقول الكفار المحالفين لما أقسم عليه» فحذف المنفي وبقي النفي. 
قاله في شرح الكافية. 
قال في المواهب: وأما كمثل "لا أقسم لا أفعل ذم" في مثال الناظم ف"لا نافية" كما 
قالوا لا زائدة» قال في شرح الكافية: قد يقصد المقسم توكيد نفي المحلوف عليه؛ فيوقع 
القسم بين نافيين) كقوليه 089 
ألستااي لآ لتسسهوا #والبتساق ييشحنا ٠‏ فتحاق ذا والله هسنا (اتنسية:#اتسهرا 
وقد يستغنى بالنائي المتقدم على القسم عن النافي المباشرءكقوله: 089 
فسيلارواك تسسات لمعي قبيياي حصو وا را سساءة والعصداقط 
أراد: ما نادى. فكذا قدر الناقي "ما" وقد جعل ابن هشام والمرادي المقدر "لا" 
وأيد الدماميني الأول قائلا: إن الفعل في هذا البيت ماض لفظا ومعنىء فلا ينبغي أن 
يكون المقدر "لا" فإنما لا تدحل على الماضي لفظا ومعنى إلا مكررة» ولا تكرير في البيت. 


دن البيت من المتقارب» وقائله امرؤٌ القيس. مختار الشعر الجاهلى: 107/1. 

0 البيت من الطويل» نسبه ابن مالك في شرح الكافية لبعض الطائيين: 851/2. 

2 البيت من الوافر» وقائله المتنخل» واسمه مالك بن عور الحذلي. شرح أشعار الحذليين: 1269/3. 
العلاط: يقال علطه بشر ترك عليه مثل علاط البعير. 
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وحَذفٌ حَرْفٍ مُْسَفٍ به الشضي إن مو كن ليخ نه فد ازخضىي 
أي قد يحذف الحرف النافي للماضي المحاب به القسم جرازاء إن لم يكن به لبس 
بالإثبات» بواسطة قرينة قامت على إرادة النفي» نحو: "والله أكلت ولا شربت" أي "لا 
أكلت"» والقرينة هنا لفظية وهي العطف بالواو مقرونة ب"لا"» وسيقول الناظم: (واعطف 
كما مع لا إذا ما نفيا .. إلخ) 
ل (390) 
فإن فسفة اليحتبة ينين القحسا + والتتكن والفسر الأبسسووة 
تسسيفلك سنا وق هالسييئي فسني ٠‏ امس ة سس أسة السيسريد 
أي لا نسيتك؛ فحذف "لا" لأن المعنى لا يصح إلا بتقديره» ولأنه لو أراد الإثبات 
لقال: "لقد نسيتك"» والقرينة هنا معلومة من سياق الكلام؛ وإنما سهل الحذف في هذا 
لأن "نسيتك" مستقبل معنى لعمله في ظرف مستقبل» فسهل حذف الناقي معه كما سهل 
مع المضارع؛ وبعضهم يجعله ضرورة . ويكثر ذلك لتقدم نفي على القسمءكقوله: 079 
فلا ولله نادى الحي ضيفي 
أي "لا نادى"» أو "ما نادى" على الخلاف السابق. 
وليست "لا" المتقدمة في البيت نافية للجواب خلافا للكوفيين» ويرد قولهم أنه يلزم 
منه تقدم نافي جملة على أخرى وهو ممنوع, والتصريح ب"لا" مؤخرة في لإفلا وربك لا 
يومنون؛ و محيئها و الجواب مثبت وهو كثير نحو: لوفلا أقسم يمَورْقَع النجوم م 
الآية. 
واشْهيّةَ ناف لها أن يتحكذِف ‏ بحيلا لبس بِهعَلهُمْ غرف 


قوله: "واسمية" مبتداً أول» وقوله: "ناف لها" مبتداً ثان» وقوله: "أن ينحذف" مبتداً 


20 
7 البيتان من المتقارب» محذوفء وقائلهما أمية بن أبي عائذ. خزانة الأدب: 231/4. 


31- .. 
تعدم الكلام عليه 
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ثالث؛ وخبره جملة "'عنهم عرف" وهذا وخبره تحبر الثاني» والثاني وحبره حبر الأول. 
أي وانحذاف ناف للجملة الاسمية بحيث لا لبس به عرف عنهم؛ ويحتمل أن يجعل قوله: 
"أن ينحذف" بدل اشتمال من قوله "ناف لها"؛ ووقع الإسناد في قوله: "عرف" إلى البدل 
كنبا هو الغالب: 

يعني أنه يحذف نافي الجملة الاسمية الواقعة حواب قسم عند أمن اللبس بالإثبات» 
وانعفيد الفحق لذلك قلي 092 

فولله مانلتمومانيل متكم بحعتتدل وف يق ولا متقارب 

قال: أراد "ما ما نلتم" فحذف النافية وأبقى الموصولة أي "ما الذي نلتم"» ويسهل 
ذلك وحود الباء في الخبر والعطف بالواو مقرونة ب"لا"» قال الدماميني: وإنما لم تقدر "لا" 
ليلا يحب التكرار» وقد يتخيل أن "لا" قد كررت حيث قال: "ولا متقارب" وليس كذلك» 
لأن هذا قسيم "بمعتدل" لا قسيم للمبتد! الذي قدر أن "لا" داحلة عليه. اه وقيل: لا 
حذف في البيت و"ما" الأولى فيه نافية» والثانية فيه موصولة» والباء زائدة قبل المفعول» أي 
"ما نلتم معتدلا مع الذي نيل منكم'؛ ويجوز على مذهب الكوفيين كون الباقية النافية؛ 
ومتنع على مذهب البصريين؛ ومنع المغاربة الحذف» وانظر هل يصح على القول يحواز 
إطلاق المشترك على معنييه أن تكون لهما ولا حذف؟ وقد يقال: لا يتأتى هذا هنا لأن 
الموصولية مطلوبة للنافية من جهة كونما أحد طرفي إسناد منفي بماء ولا يقوم لفظ واحد 
مقام طالب ومطلوب. واللّه تعالى أعلم 

وقد أطلق الرضي منع الحذف للنافي في الاسمية قال: لأن الاسمية أقل استعمالا في 
جواب القسم من الفعلية» والحذف لأحل التخفيف؛ وقال في المضارع إنه أكثر استعمالا 
في القسم من الماضيء مع أن لفظ المضارع أثقل.اه 

واعلم أنه قصر أبو حيان في الارتشاف على المصنفء القولٌ بجواز حذف النافي 


12 البيك من الطويل» وهو من شعر لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. شرح شواهد المغني للبغدادي: 
7.. 
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من الامية والماضي حيث لا لبس. قال: واستدل بما لا دليل فيه. 
وقَررئوا بالام فَرْطً ميقا بقَسَموندادرً قذخفها 
حذفٌ لَهاوفَسَهممَحْدُوفٌ ورَبْدُهاعَ ن بَعْضِهوْمَْرْوفٌ 
قوله: "وقرنوا باللام شرطا ..إلخ" يعني أن أداة الشرط "إن" أو غيرها المسبوقة بقسم 
ملفوظ به نحو: لإوأقسموا بالله جهد يميم لعن أمرتهم ليخرحن»» أو مقدر نحو: 
#ولئن أحرحوا لا يخرحون معهم#» تقرن باللام كما رأيت» وتسمى المؤذنة بالقسم لأتما 
آذنت بالقسم, والموطئة لأنما وطأت الحواب للقسم الذي قبلها أي مهدته؛ وصار جواب 
الشرط جوابا للقسمء قال في الخلاصة: (واحذف لدى احتماع شرط وقسم ..إلخ)» إلا أن 
ذلك مع "إن" كثير» ومن وقوعه مع غيرها قوله: 059 
لمتى صلحت ليقضيا لك صالح ولتح نين إذا جزيت جمسيلا 
قال السلسيلي: التوطئة في كلام الناس ظاهرها أنما تكون لشيء تريد أن يأتِ» 
واستعمال النحاة لما الذي يظهر منه أن يذكر قسم قبلهاء فسألت شيخ الإسلام قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله عن ذلكء؛ فكتب لي بخطه: الذي في كلامهم: 
"موطئة لحواب القسم" وهو بعدهاء فقوطهم: "موطئة للقسم" على سبيل المحاز لأتما موطئة 
لحوابه. والله أعلم. 
قول الناظم: "ونادرا قد حققا ..إلخ" أي لا تحذف هذه اللام من الجواب - والحال 
أن القسم محذوف - إلا قليلاء نحو قوله تعالى:للؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون»؛ وقول 
بعضهم:إنه ليس هنا قسم مقدرء وإن الجملة الاسمية في هذه الآية جواب الشرط 


د البيت من الكامل» أنشده ابن هشام في المغني: ص 310 على دعول لام التوطئة على غير إن 


في قوله: «لمتى» ولم يعلق عليه السيوطي: 52 وم يقف البغدادي على قائله: 346/4. 
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فلن سد فل 899 
من يفعل الحسنت الله يشكرها 
مردود لأن ذلك خاص بالشعر» ولقوله تعالى: ووإن م تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
الآية» وقوله تعالى:«إوإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ...4 الآية فهذا لا يكون إلا 
جوابا لقسم. 
قال سيبويه: لا بد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة؛ والمغاربة يقولون: أنت فيها 
بالخيار» وقال ابن عصفور: إن الجواب إذا كان منفيا لا تحذف اللام لعدم ما يدل على 
القسمء قال تعالى: #ولئن أخرحوا لا يخرجحون 2 الآية. قال أبو حيان: فينبغي تقييد 
كلام المصنف بذلك. قال ناظر الجيش: ولا شلك أن المصنف لا يلزمه التقييد المذكور, 
لأن الشيء إذا ١‏ يدل عليه دليل له يجوز حذفه ومعلوم أن المنفي ام لا يتعين كونه 
جوابا للقسم. فإذا لم نذكر اللام الموطئة فمن أين يعلم أن القسم مراد؟ فكان ذكرها واجبا 
وشبه بعضهم "إذ" ب"إن" فأدحل عليها هذه اللام, قال: 0750 
فطسية على وقد فوت عسزة البالةعفسيت لانسرا فقوف 
ووحه الشبه بنيق "إن" و"إذ" أن "إذ" ترد للتعليل» و"إن" للشرط» وهما متقاربان 
قوله: "وزيدها عن بعضهم ا" أي قد يجاء ب"لين" بعد ما يغني عن الجواب» 
تمامه: والشر بالشر عند الله مثلان. البيت من البسيطء وقائله عبد الرحمن بن حسان كما في مغني 
اللشب: ص80. ونسبه سيبويه وخدمة كتابه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» ورواه جماعة لكعب بن 
مالك. انظر خزانة الأدب: 644/3. شرح شواهد المغني للسيوطي: 178/1. قال البغدادي في شرحه 
لهذا الشاهد» وقوله: والشر بالشر عند الله مثلان » فيه حذف معطوفء والتقدير: والشر والمكافأة 
بالشر مثلان ويهذا التقدير صح وقوع المثنى خبراء والمعنى أن الله تعالى لا يجزي بالشر إلا شرا مثله من 
غير زيادة. 3/6/1. 


5 البيت من الكامل؛ وهو من أبيات نسبها أبو علي القالي في أماليه لأعرابي: ص 150؛ ط 
مؤسسة الكتب الثقافية» ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني لذي الرمة: 609/2. 
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فيحكم بزيادة اللام, كقوله: 06 
ألم بزوفسب إن البين فد أفذا قل القواء لعن كان اللسييل غسدا 
فلام "لئن" هنا زائدة» وما قبلها دليل جواب الشرط المحذوفء ولا قسم هنا محذوف» 
وهذا أسهل من جعلها موطئة؛ لأن ذلك فيه حذف جملتين: القسم وحواب الشرط. قاله 
الدماميي» والتقدير على هذا: "والله لئن كان الرحيل غدا لقد قل الثواء". 
لكن إذاكان الأمر كذلك فإنه لم يجتمع شرط وقسم., وليس ثم إلا شرط فقطء 
وعلى هذا فالواجب أن لا يتعرض إلى ذكر هذه المسألة في هذا الباب أي باب القسمء 
وإنماكان الواحب أن تذكر في باب إعراب الفعل عند ذكر أدوات الشرط فيقال: وقد 
يؤتى بلام زائدة قبل "إن" الشرطية إن كان الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبل أداة الشرط. 
قاله ناظر الجيش» قال: وكأن الحامل للمصنف على ذكر هذه المسألة هنا المشاكلة الصورية 
للام التوطئة؛ ثم نقل عن ابن عصفور أن هذه اللام الداخلة على أداة الشرط في مذهب 
البصريين زائدة للتأكيد» وموطئة لدحول اللام على الجواب» ودالة على القسم إذا حذف؛ 
وليست التي يتلقى بما القسم بدليل جواز سقوطهاء وبدليل: 09 
لمن هماد ل عبههد العريدر عالييا لمكتسي تتهعتا إذا لز الالهسيا 


فإن رفع "أقيلها" يدل على اعتماد القسم عليه» ولو كانت لام "لئن" هي جواب 
القسم لابحزم كما تقول: إن تقم إذا لا أقم".اه المراد منه 
وأَخْرًا فحن العسوات كلساا مها اوسن في هوكظَزيفٍ قَذدما 
قوله: "وأحرا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أن معمول الجواب لا يتقدم» فلا تقول: 


"والله زيدا لأضربن" إلا إذاكان ظرفا أو شبهه لأتمم يتوسعون فيهماء قال تعالى: 


البيت من الكامل» وقائله عمر بن أبي ربيعة. شرح المصئف للتسهيل: 84/3. ديوانه: ص 
9. 
” البيت من الطويل» وقائله كثير» وقبله: 
حلفت تيرب الراقصبات إلى مسق يغفول البلاد نصها وذميللهها 
ديوانةة من 244 


1 إجواب القسم 


«إعما قليل ليصبحن نَدِوِينَ 4 أي نادمين عما قليل» قال الأعشى: 099 
رضيعي لحان تنحذئي أم تحالففا بسكو داج 5 وض لا نح قَّ 


أي لا نتفرق عوض؛ وهذا على أن القسم بالأسحم, وقيل: إن "عوض" هو المقسم 
به على أنه اسم صنم أو من أسماء الدهرء وحاز حينئذ أن يكون في موضع نصب على أن 
تقدر فيه حرف الجر وتحذفه, كقولك: 'يمين الله لأفعلن". ويجوز أن يكون في موضع 
حفض على إضمار حرف القسم» وهو معن الوجوه؛ والباء 5 ابأميت" 0 ذا 
انظر التذييل والتكميل في باب الظرف. 
وكون "عوض" مقسما به عزاه في المغني لابن الكلبي قائلا: ولو كان كما زعم لم 
يتجه بناؤه في البيت. قال الأمير: يمكن أن التقدير: "'عوض بيني" ومنعه الصرف للضرورة. 
5 232529 
وكقوله: ” ع( 
حلفت بمائرات حول عوض وأنصاب ترككن لدى الثعير 
وقد أطلق المصنف في إجازة تقديم معمول الجواب عليه إذا كان ظرفا أو جارا 
ومجرورا؛ والمغاربة نصوا على المنع مطلقا في المثبت والمنفي "بما" و"إن", واختلفوا في المنفي 
ب"لا"' وصححوا أيضا المنع مطلقاء وفي البسيط: هذه اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وأجازه الفراء وأبو عبيدة. 
وَرْبَمااسْكَفْتَؤْا بما قذعبلا في هوالحَوابُ عنة فيما تقلا 


يعني أنه قد يستغنى عن الجواب عند حذفه بمعموله فيبقى دالا عليه» كقوله تعالى: 
#إوالئّزِعتٍ غرقا إلى قوله: «إيوم ترحف الراحفة#» ف"يوم" معمول جواب محذوف 
تقديره: "لتبعثن يوم ترجف الراحفة", حلافا لأبي البقاء كما سيأتي؛ وظاهر كلام أبي 
حيان: أن القول بالاستغناء بمعمول الجواب عنه ل يقل به إلا ابن مالك؛ ورد استدلال ابن 
مالك بالآية» فقال: االجواب "قلوب يومئذ واحفة", وحذفت اللام للاستطالة» و"يوم 
38 تقدم الكلام عليه في باب الظرف. 


7 البيت من الوافر» وقائله: رشيد بن رميض العنزي» واذائرات: الدماءء والسعير بالتصغير: اسم 
صنم. شرح شواهد المغني للبغدادي 331/3 
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ترحف الراحفة" متعلق ب"المدبرات أمرا"» أو غير ذلك من الوحوه امحتملة ولا يغبت حكم 
بمحتمل. قال الدماميني: يعني أن إعرابه ظرفا لفعل الحجواب غير متعين» فقد قال أبو البقاء: 
"يوم تبحف" مفعول بتقدير: "اذكر""» أو ظرف لما دل عليه "واحفة" أو "خاشعة", أي 
نحف و تخشع في ذلك اليوم؛ وقال ابن هشام: خير من ذلك كله أن يكون ظرفا ل"واحفة" 
على حد: ظروفٍ النار هم خَللِدُوت 4 
وقد نقل ناظر الجيش كلام شيخه أبي حيان» ثم تعقبه بقوله: الناظر إذا تأمل هذه 
التخريجات التي ذكرها الشيخ علم أن الذي قاله المصنف أمثل وأمتع وأرحح. 
واسئَغْنٍ بالجواب جَيْر لا جَرَمْ عن قَسَمٍ وعن بججواب بالقّسَمْ 
قوله "واستغن باللحواب" يعني أنه قد يستغنى بالجواب عن القسم كثيرا إن دل عليه 
دليل: وذلك لاقتران ابلدواب. "قد" كول (اللق 
ولسسية عا تك اتنس الاق مسقي 0 اانا لا تليق شسهاتها 


أو ب'لئن" نحو: «إلئن ل ينته الْمَتفِقُونَ والذين في قلوهم مرض ...4 الآية» أو بلام 
مفتوحة قبل نون التوكيد نحو #ولتجدن» أو دوتما. ذكر ذلك المصنفء ولم يتعرض للجملة 
الاسمية المفتتحة باللام نحو: "لزيد منطلق"» وف اللام في نحو ذلك خحلاف؛ قال البصريون: 
هي لام ابتداء؛ وقال الكوفيون: لام قسم؛ ومنشأ الخلاف: هل الأصل الحملة الاسمية 
فتكون لام ابتداء» أو الفعلية فتكون لام قسمء والتقدير: "أقسمت لزيد قائم"؟ 

وليس المراد بالحواب الذي يستغنى به عن القسم ما يصلح لكونه جوابا في الحملة 
نما المراد ما يتعين لكونه جواباء نحو: #لقد صدق الله رسوله ...* الآية» فليس منه ما 
تصدر به الجملة من "إن" بحالتيها و"ما" و"لا" اتفاقاء فلا يقدر قبلها القسم؛ نعم حالف 
بعضهم في "إن" المشددة .اه انظر الدماميني قلت: والمحالف هو ابن عصفور كما في 
شرح ناظر الجيش. قال: ولم يظهر لي ذلك لأن هذا التركيب - يعني نحو: "إن زيدا لقائم" 
- يجوز الإتيان به من غير قسمء وتكون اللام المصاحبة للخبر هي لام الابتداء» كما هو 


وريم لكاو ليه 


3 إ|جواب القسم 


مقرر في باب "إن" وإذا كان كذلك 0 الدال على 0 ليدعى أنه مراد وحذف. 
ا ل اي لأن ' أجير ١‏ لصن لم ا 
للتوكيلء فحسن إغتاؤه خننه؛ قال :0015 
قالوا قهرت تثلست جسير ليغلمنا: عمسهنا فليسمشل أيعها التهبهسور 
وكذلك "لا جرم" حكى الفراء عن العرب: "لا جرم لآتينك"2 وقال: 0002 
قال الشيخ خالد: وقد يدعى أن الذي أغنى عن القسم إنما هو الجواب بدليلين: 
أحدهما أنه قد جاء القسم مصرحا به بعد "لا جرم" كقول بعض العرب: "لا جرم والله 
لأفارقنك" » ولا يجمع بين العوض والمعوض» وثانيهما: أنك إذا ١‏ تذكر "لا جرم "كان 
الإغناء موجودا 
قوله: "وعن جواب بالقسم" أي وقد ر يستغنى بالقسم عن جوابه» وظاهر التسهيل 
اختصاص ذلك بأن يسبقه بعض حروف الحواب» و هي: بلىء ولاء ونعم» وإي» وكذا إِنَ 
على قول» وأحل» وجير. وفيه بحث يأ قريبا إن شاء الله تعالى . 
وقغةمايجي كجَيْرلايتجن وبجَيْرؤُونَ فَسَوبهاأجب 
وراؤهابقلة قد النَتَح وقول من جَعَلَّهاحَرْفًاأَصَحْ 


قوله: "ومعه" أي القسم المحذوف الجواب»"ما كجير لا يحب" يعني أن القسم 
المستغنى به عن اللجواب لا يحب أن يكون مسبوقا بحرف جواب بل يكثر؛ نحو: #وبلى 
وربنا» أي إنه لحق» وقال: 009 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لحم كلا لعمري ولكن منه شيبان 


البيت من الكامل» وهو بلا نسبة ف شرح الكافية: 882/2. 
الرحز بلا نسبة في شرح الكافية: 882/2. 
البيت من البسيط» وقائله ابن الرومي . ديوانه: 3أ. 
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و"كلا" حرف جواب عند الفراء ومن وافقه. هذا هو الظاهر في معنى هذا الشطر» 
فيكون فيه تنبيه على أن ظاهر كلام المصنف في التسهيل من اشتراط ذلك خلاف 
المعتمد؛ وعلى هذا فهو من تمام قوله في البيت قبله: "وعن جواب بالقسم". وأما قول 
صاحب المواهب: "ولا يحب" أي الاستغناء المفهوم من قوله: "واستغن بالحواب" فغير 
ظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: و"جير دون قسم ..إلخ" يعني أنه قد يجاب ب"جير" دون قسم قال: 008 


قاالت أراك هارباللجور منهلةالسططان قللت جير 


كسائر أخواتماء إلا أن "إي" لا تستعمل إلا مع القسمء لكن الأكثر في "حير" أنما 
لا تأت إلا مع القسمء والباقيات تستعمل مع القسم ودونه والأكثر استعمالها دونه. قال 
في التسهيل عاطفا على ما يستغنى به عن الجواب: "أو بقسم مسبوق ببعض حروف 
الإحابة". قال ناظر الجيش: وظاهر كلام المصنف أن الدال على الجواب هو القسم المقرون 
بأحد حروف الإجابة لأنه قال: إن الاستغناء حصل بذلكء؛ وهو غير ظاهر فإن الدال 
على الجواب إنما هو الكلام المتقدم» فإذا قيل: "أتفعل كذا؟" فقلت: "نعم والله أو لا 
والله"» فالتقدير: نعم والله لأفعلن ولا والله لا أفعل» فا محذوف في كلام المقسم هو المذكور 
في كلام المستفهم.اه ونحو هذا قول الشيخ خالد في آية «ؤبلى وربنا» ما نصه: أي إنه 
لحق» فجملة "إنه لحق" جواب القسم فحذفت استغناء عنها ب"بلى" الواقعة في جواب 
الاستفهام. فظهر من هذا أن القسم لا مدخل له في الدليل» وعبارته تقتضي أنه هو 
الدليل» وأن حرف الإحابة مصاحب للدليل لا دليل فليتأمل.اه كلامه 

تنبيه: قوله في الطرة على ما في بعض النسخ: "وحير دون قسم بما أحب" على 
الأصح تعقبه صاحب روض الحرون قائلا: لم يذكر في التسهيل ولا في المغني ولا في 
القاموس قولا باختصاصها بالقسم كما تومه هذه العبارة» فلعلها من زيادة الناس. قال: أو 
يقال إن التصحيح راحع لقوله: "أحب" دون معموله الذي هو "دون قسم", وحينكذ 


04 0 7 
الرحز نسبه في اللسان» مادة: «جير» لبعض الأغفال. 


5 | جواب القسم 


فيكون ردا لقولين أشار لهما في المغني أحدهما أنما اسم بمعنى "أبدا" والثاني أنمحا اسم 
بمعنى "حقا" فهي مصدر مؤكد للجملة» وعلى هذين القولين ليست حرف جواب.اه منه 
لكن لا يخفى أن هذا يغني عنه قوله قريبا: "وقول من جعلها حرفا أصح" والله تعالى أعلم. 

قوله: "وراؤها بقلة .. إلخ" أي وراء "حير" مكسورة على أصل التقاء الساكنين 
ك"أمس". وقد تفتح إتباعا أو تخفيفا. 

لكن نقل الشيخ حالد عن صاحب النهاية ما ملخصه: أن "جير" على ضربين: 
حرف فتكون مبنية على الكسر وقد تفتح راؤها ولا يجوز تنوينها ومعناها حينئذ تصديق 
الخبر» واسم فيجب بناؤها على الكسر ويمتنع على الفتح ويجوز فيها التنوين وتركه. 

فائدة: قولهم: "على أصل التقاء الساكنين" يحتمل أن الأصل بمعنى الكثير الغالب» 
ويتوقف على استقراء» وقال الرضي: الأصل هنا بمعنى ما تقتضيه طبيعة النفسء فإنك إذا 
وقفت على بكرو وعمرو تميل بالطبع لكسرة خفيفة على ما قبل الآخر. وقال السعد: 
الأصل بمعنى الأقوى لأن الجزم كالضد للجر حيث اختص الأول بالفعل والثاني بالاسمء 
وأقوى ما يخلص من ثبوت الشيء تحقق ضده.اه من حاشية الأمير على المغني 

قوله: "وقول من جعلها ..إلخ" أي والقول الأصح كون "جير" حرف جواب بمعنى 
"نعم", لا اما مصدرا بمعنى "حقا", أو ظرفا بمعنى "أبدا", أو اسم فعل بمعنى "أعترف" أو 
"صدقت"؛ وذلك لمقابلتها بالحرف فى قوله: (005 
إذا تق ول لا اببة العجمسير تص دق لا إذا تقول حير 


ولتأكيدها للحرف, كقوله؛ 006 


05 


” الرحز بلا نسبة في شرح شواهد المغنى للسيوطي: 362/1. وللبغدادي: 71/3. 
5 اليصن الطويا و وقلءة 

تحمل من ذات التنانير أهلها وقلص عن تمي الدفينة حاضره 
وهما لمضرس الأسدي. قوله: قلن من القول والفردوس ماء لبني تميم. دعاثره: جمع دعثور: الحوض 
المتثلم. انظر خزانة الأدب: 2359/4. 
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وقلن على الفردوس أول مشرب أحل جير إنذكانت أبيبحت دعاثره 

و لذ "نعم" عليها 5 قوله: 407١‏ 

ولأن كل موضع وقعت فيه يصلح أن تقع فيه "نعم" وليس كل موضع وقعت فيه 
5 أن تقع فيه "ول فإلحاقها ب"نعم" أولى؛ وأيضا فإتما أشبه ب"نعم" 2 اللا 5 ل 
ولذلك بنيت» ولو وافقت "حقا" في الاسمية لأعربت ولحاز أن يصحبها الألف واللام كما 
أن "حقا" كذلك.اه من شرح المصنة 

واعلم أن "جير" يقدر بعدها القسم, وأتما ليست متضمنة معناه ولا بحراة مجراه حتى 
يكون الجواب دلماء وأن "لا جرم" متضمنة معى القسم» وأن الجواب لما. انظر الدماميني 


ومقابل الأصح قول من جعلها اما مستدلا بتنوينها ف قول : (009) 


وقائلنةا يك اللنيية شحون سمحي لمحف محيوق ذاه إنعدة 

قالوا: وإنما بنيت لقلة تمكنها لأتما لا تستعمل إلا في القسم. ولكن لا حجة هم في 
البييت المذكور لاحتمال أن يكون من تنوين الضرورة» أو من تنوين الترتم تشبيها لآخر 
النصف بآخر البيت» وهما - أي تنوينا الضرورة والترنم - لا يختصان بالأسماء؛ لكن ضعف 
الدسوقي التخريج على الترنم» قال: لأن الشائع أن الترنم لا يكون في العروض إلا وهو في 
الضرب لأجل تمام الشبه والإلحاق.اه ويحتمل كون الأصل "جير إن" و"إن" بمعنى "نعم" 
توكيد» وحذفت الحمزة اعتباطا» وخففت النون للوقف قاله الشلوبين. 

وذكرٌ هذه المسألة من الاستطراد كما نبه عليه الدماميي» قال: فإنه لما ذكر حروف 
الجواب لأمر عرض له مما اقتضى ذكرها استطرد إلى ذكر بعضهاء ول يذكر إلا "حير" 


7 البيت من الطويل؛ نسبه ابن مالك في شرح الكافية لبعض الطائيين: 883/2. 


البيبت من الوافر» وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني للسيوطي: 362/1. وخزانة الأدب: 
4/. وقد نسبه ابن السكيت إلى رحل من بني أسد ولم يذكر امه: شرح شواهد المغني للبغدادي: 
3. 

قوله: أسي: كحزين وزنا ومعنى. 


---8 
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لكثرة مصاحبتها للقسمء وكان يحسن ذكر "إي" لأنما ملازمة للقسم. 

خاتمة: بذكر فوائد من مسائل هذا الباب ذكرها ناظر اليش في شرحه؛ وهي: 

الأولى: ينبغي في نحو قوله تعالى: «إوالشمس وها والقمر إذا تَلهَا 4 أن تجعل 
الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطفء فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب 
واحدء فلو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان الجواب المذكور لواحد 
منهاء وبقي سائرها بلا جواب فيحتاج إلى أن يقدر له جواب محذوف, وإذا أمكن حمل 
الكلام على أن لا يكون فيه حذف كان أولى. 

الثانية: إذا أخبرت عن قسم غيرك؛ فلك أن تقول: "أقسم زيد ليضربن عمرا"» ولك 
أن تحكي تقول: "لأضربن". قال الله تعالى: 9#وأقسموا بالله جه أَيَمكنِمَ لقن أمرتهم 
ليخرجحن4» وقال تعالى: #ووليحلفن إن أردنا إلا الحسنى#. 

الثالثة: الاستحلاف يجري مجرى اليمين؛ إلا أن فاعل الفعل في جحواب اليمين يكون 
على حسب الفاعل من غيبة وخطاب وتكلم؛ نحو: "والله ليقومن زيدء والله لتقومن» والله 
لأقومن"؛ وأما في الاستحلاف فتجوز المخالفة» فيجوز أن يقال: "أستحلفه ليفعلن 


ولأفعلن" قُِ الغائب. 


لفن نين 
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الإضافة 
وقذ ترالٌ ةنا إن أُين لَبْسَكمافي ليت ضغري قذ رن 
والنونَ في الجَمْع احذف اختيارا ومُطَلقَا ذف اضطرارا 

يعني أنه قد تزال تاء التأنيث من المضاف جوازا على قلة» وهو مماعي وقيل قياسي 
كما في النكت. أفاده الصبان» وذلك كقراءة بعضهم: «##لأعدوا له عده» أي عدته؛ 
وقول 409 
ونسار قبيسل الصتبعح بساوزت قدهها عيبا السنار قد أوقدتا للمسنافر 

أي حياة النار» وهذا إن أمن اللبس فإن لم يؤمن اللبس لم تحذف, كما في ابنة وثمرة 
واخمسة. 

قوله: "كما في ليت شعري" أي والأصل شعرة كذربة وحذفوا الحاء. قلت: قد أطبقوا 
على هذاء والأظهر عندي أن لا داعي لتكلفه كما تقدم عند قول الناظم: (وحذفهم 
حبر ليت..إلخ)» فالشعر يأتي مصدرا بمعنى العلم, ولم أحد هذا الأصل المدعى في كلام 
العرب» ولو وُحد فالأصل عدم الحذف والله تعالى أعلم. 

ثم وقفت على ما ظهر لي في التاج عن شيخه, وهذا نص كلامه: " قال سيبويه: 
قالوا: ليت شعرقٍ فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة» كما قالوا ذهب بعذرتها وهو أبو 
عذرها فحذفوا التاء مع الأب خاصة؛ هذا نص سيبويه على ما نقله صاحب اللسان 
وغيره» وقد أنكر شيخنا هذا على سيبويه وتوقف في حذف التاء منه لزوماء وقال: لأنه لم 
يسمع يوما من الدهر "شعرق" حتى تدعى أصالة التاء فيه. 

قال صاحب التاج: قلت: وهو بحث نفيسء إلا أن سيبويه مسلم له إذا ادعى أصالة 
التاء» لوقوفه على مشهور كلام العرب وغريبه ونادره» وأما عدم سماع شعرتٍ الآن 


7 البيت من البسيط وقائله كعب بن مالك رضي الله عنه. ديوانه ص 41 
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وقبل ذلك فلهجرهم له؛ وهذا ظاهر فتأمل في نص عبارة سيبويه المتقدم." انتهى من تاج 
العروس» لكن تسليم سماع التاء في كلام العرب لا ينتج المطلوب من حذفها في قولهم 
"ليت شعري",؛ لوحود الشعر في كلامهم بمعنى العلم, والأصلْ عدم الحذف فلا داعي 
لتكلفه كما تقدم. 
وكإقام الصلاة أي إقامة» وأبي عذرها أي عذرتما - وهو ما تزيله الخاتنة من فرج المرأة 
- وقرئ: «إفنظرة إلى ميسره» أي ميسرته كما قال بعضهم زاعما أن مفعلا بغير الحاء 
مفقود وأن معونا ومكرما جمع معونة ومكرمة» وجعل منه الفراء: «ووهم من بعد غلبهم 
سيغلبون4» على أنه لا يقال: "غلب" دون إضافة» وقيل: يقال غلب كغلبة» بل قيل هو 
أفصحء وقوله: 019 
إن الخليط أحد البين فانحردوا وأحلفوك عد الأمر الذي وعدوا 
أي عدته» وقيل جمع عدوة للناحية وجانب الوادي. وقد نقل أبو حيان عن المغاربة 
أن حذف التاء لم يكن لأحل الإضافة» وإنما ذلك على سبيل الترخيم في غير النداء 
ضرورة» لكن قال تلميذه ناظر الجيش: إنما يتم ذلك إن استعمل حذف التاء من نحو إقامة 
وعدة وحياة مثلا دون إضافة» أما إن لم يرد حذف التاء إلا مع الإضافة فالظاهر بل 
المتعين ما قاله المصنف من أن الحذف للإضافة. 
تنبيهان: الأول: علم من قول الناظم: "وقد تزال منه تاء ..إلخ" أن تقدم المعمول في 
قول الخلاصة: (نونا تلي الإعراب..إلخ) ليس للاختصاص. قاله ياسين في حواشيه على 
الألفية» وأحاب الصبان بأن حذف التاء إنما هو جائز على قلة كما تقدم» وكلام المصنف 
في الحذف الواجب الكثير. 
الشافي: نسبة القول بالقياس إلى الفراء كما هو ظاهر قول الناظم في الطرة 
على ما في بعض النسخ: "وقد تزال منه تاء التأنيث قياسا عند الفراء" لم أقف عليها 


7 البيت من البسيط وقائله الفضل بن العباس بن عتبة. التصريح 316/2. 
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صريحا فلينظر مستنده فيهاء والذي في بعض النسخ القدهة الاقتصار 
على قوله: "وقد تزال عند الفراء". 
قول الناظم: "والنون في الجمع .. إلخ" أي وربما تحذف النون في الجمع دون إضافة» 
اختياراء قبل لام ساكنة كثيرا وقرئ: «إإنكم غير معجزي الله لإوإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم لأن النون قائمة مقام التنوين وهو يحذف لالتقاء الساكنين قال: 15 
فألغييئهغيير ولااذدكل راله إللاققل يلا 
ودوتمحا قليلا كقراءة الأعمش: «إوما هم بضاري به من أحد»ك. وكذلك في المثنى عند 
الكسائي نحو: (قطا قطا بيضك ثنتا وبيضي مائتا). 
قوله: "ومطلقا تنحذف .. إلخ" أي وتحذف النون في الجمع والمثنى دون إضافة 
ضرورة» كقوله: 412 
خليلي ما إن أنتما الصادقا هوى إذا خفتمافهيه ع ذولا وواشيا 
لكن يمكن أن تكون هنا محذوفة للإضافة» على حد قوله: 0612 
إن يشفيحا عسي السحفوطظنا فحدك. فاق لسحت يونا عهيتا يق 
واكفولة: 414 


#بحنا خطتهها إنحا إتمنار ونتتية #وإيتسافع «التفننا يساكخر امحةر 


على رواية الرفع» وأما رواية الجر فلا شاهد فيها لإضافة "خطتا" إلى "إسار" وفصل 
ب"إما" بين المتضايفين والفصل بما جائر نص عليه المصنف في الكافية وإن أغفله 


27 البيت من المتقارب وقائله أبو الأسود الدؤلي. انظر: شرح أبيات الكئاب للسيراني 197/1» 
وخزانة الأدب 554/4 الشاهد فيه قوله ذاكر الله- بحذف تنوين ذاكر ونصب اسم الحلالة. 

7 البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 65/1 والدرر 144/1 

“7 البيت من البسيط وقائله بجهول» كما في شرح العيني للشواهد: 393/3. 

17 اليك من البسبط وقائله تابط شرا عرانة الدب 4356/3 والشاهد فيه حدق يون "عن" 
لغير إضافة: 
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وكقوله: 415١‏ 
ولسنا إذا تابون سلما بماعني لكوم قحير ألما إنا سنال سحام 

لكن حذف نون الجمع اضطرارا يعلم من مفهوم قوله في الشطر الأول: "انحتيارا" 

فلا حاحة لتصريحه بالإطلاق» والصواب لو قال: "وفي المثنى تحذف .. إلخ" 

قوله في الطرة: 'وخُرّج عليه قوله: هما حطتا إما إسار..إلخ" قال في روض الحرون: 
صواب العبارة: وروي عليه قوله..إلخ. قلت: ظاهره أنه يتعين على رواية الرفع هذا الوجهء 
بدليل تصويبه للعبارة» وعدم ذكره لمقابل التخريج» وقد وقفت في شرح الخطيب التبريزي 
للحماسة على وحه يصح أن يقابل التخريج؛ وهو أن يكون الحذف على وحه الحكاية؛ 
كأنه قال: هما خطتا قولكم: "إما إسار ومنة" فلما نوى ذلك حذف النون للإضافة» 
وكأتمم كانوا يديرونه على الخصلتين» فأحذ يتهكم عليهم ويحكي مقالهم. 
أنواعها مُنا بذينٍ قذ خَصّصن على سِوَى النوعين في التشهيلٍ نَصنْ 
اتانيه إطسافة اللسة فحنا الى البةي حتفل أو القسد 
لانم والصفَةٍ إلذي وصِفْ بهاوعَكحي ذاك هكذا أُلِفْ 
إضافةٌ المُلهَى إلى ما عبرا والعَككين هكذا عتبِرْ ما اعتُِرا 

قوله: "خصص" بالفك لضرورة الوزن» يعني أن ابن مالك في الخلاصة لم يذكر من 
أنواع الإضافة إلا انمحضة المعنوية واللفظية» وقد ذكر في التسهيل نوعا آخر مشبها با محضة 
وليس بمحضة, لأن للإضافة في هذا النوع الثالث اعتبارين: اتصالا من حيث إن الأول 
غير مفصول بضمير منويء وانفصالا من حيث إن المعنى لا يصح إلا بتكلف خروجها عن 
ظاهرها. كذا في الهممع. قال الصبان: والذي يظهر أنه ليس زائدا في الحقيقة على هذين 
النوعين بل هو قسم من غير ا محضة:؛ بدليل تسميته مشبها با محضة:؛ وحينثئذ لا يجوز 
تسميته مشبها بغير ا محضة لاقتضائه أنه ليس من غير المحضة» فتجويز البعض تبعا لشيخنا 


5 البيث: من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للنصدف 75/1 والشاهد فيةة حذف النون 


في المممع وهو: "مذعني" اضطرارا. 
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تسميته مشبها بغير امحضة مبني على تباين الثلاثة المتبادر من تثليث القسمة؛ وهو لاف 
ما حققناه. اه كلامه. 

وبدأ الناظم في ذكر أقسام هذا النوع بإضافة العام إلى الخاص»ء كيومئذ وحينئذ 
لتخصيص الظرف الثاني بالجملة القائم مقامها التنوينُ» ولم يصرح في التسهيل بإضافة العام 
للخاص. وإنما ذكر إضافة المؤكد -بفتح الكاف- إلى الموؤكد -بكسرها-» قال في الشرح: 
وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان -أي كما مر- وقد يكون في غيرهاء كقوله يصف 
يكين قاد 416١‏ 
فقلت ابنحجوا منها بنجاالجلدإنه سيرضيكما منها ستم وغاربه 

يقال: نحوت جلد البعير عنه وأنحيته سلخته. والنجا مقصور وهو الحلد, فكأنه قال: 
حلد الجلد وأضاف الماكد إلى المؤكدء وقال الضراءة أضاف الننها إلى املد لأن العرب 
تضيف الشيء إلى نفسه إذا احتلف اللفظانء نحو: #وإنه لحق اليقين4» ونحو: #إولدار 
الآخرة©» ولكن مذهب أكثر البصريين المنع إلا إن سمع» وبقول الفراء قال بعض البصريين 
ويحكى أيضا عن الكوفيين. قاله في المساعد» لكن قال الدماميني في نحو "يومئذ" إن الذي 
يظهر له أن هذا من إضافة الأعم إلى الأخحص كشجر أراك» وذلك لأن المعنى في "جاء زيد 
وأكرمته حيئذ": أكرمته حينا هو حين بحيئه» فالثاني مخصص بالإضافة إلى ابحيء والأول 
عار من ذلكء وقد ذكر الصبان أنه استظهر ذلك غير واحد» قال: وهو إنما يصح على 
إطلاقه إذا أريد باليوم زمن ما لا خصوص المدة المحدودة بطرفي النهار» وإلا كان فيه تفصيل 
قدمناه» يعني أنه إن كان المراد من اليوم ما بين طلوع الفجر وغروب الشمسء فإن كان 
الوقت المستعمل فيه "إذ" أقصر من هذا القدر فمن إضافة الكل إلى الجزء» وإن كان زائدا 
عليه فمن إضافة الجزء إلى الكل . انظره في الكلام على التنوين. 

أما البيت: (فقلت ابحوا عنها بحا الجلد ..إلخ) فلينظر ما مستند الطرة في جعله 
416 


البيت من الطويل وقائله عبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» وقبل لأبي الغمر الكلابي. 
حزانة الأدب 2223/2 ونسبه العيي لأبي الجراح : 3. 


3 |الاضافة 


من إضافة الأعم إلى الأخص؟ وكأنه تبع ابن مالك في التمثيل بالبيت وتبع الدماميني في 
التعبير بالأعم والأخصء وقد يوحه بكون "بحا" قبل الإضافة نكرة» وقد أضيف إلى 
"الجلد" وهو معرفة» والنكرة أعم من المعرفة وهي أخحصء فصدق فيه بهذا الاعتبار أنه من 
إضافة الأعم إلى الأخصء والذي في شروح التسهيل وغيرها أنه من إضافة المؤّكد إلى المؤّكد 
كما تقدم وهو ظاهر؛ ولينظر أيضا ما مستندها في جعل إضافة الأعم إلى الأخص من 
المشبه با محضة؟ فإن تخريج الدماميني وغيره لنحو "حينئذ" على ذلك لا يستلزمه؛ إلا إن 
ثبت الاتفاق على أن نحو"حينئذ" مشبه با محضة على كل تقدير. 

فائدة: لا يضاف إلى "إذ" من الظروف في كلام العرب غير سبعة ألفاظ وهي: 
"يوغل" و "حيقل" و "ساعهذ" و "ليلعذ" و "غداقل" و "عشيعذ" و "عاميذ", كذا وحد 
بخط صاحب القاموس. نقله ياسين في حواشيه على الألفية قال: ومقتضاه أنه لا يقال: 
"شهر إذ" و لا "وقتكذ" و لا "سنتعذ" فليحرر. اه منها أقول: لكن جاء في ديوان الهذليين 
إضافة "أوان" إلى "إذ" في هذا البيت: 017 


«لفسيةة سا أوالنسيل يسستهة جلهي ف م تخونه الثشنووج 


قوله: "أو المسمى للاسم" يعني أنه من هذا النوع الثالث أيضا إضافة المسمى إلى 
الاسم وكما يقال لما ذلك باعتبار قصد تسمية الأول بالثاني يقال لما الإضافة التي للبيان 
باعتبار قصد بيان الأول بالئاني قاله الصبان» كشهر رمضان وسعيد كرز ويوم الخميس» 
وإنما أول الأول بالمسمى والثاني بالاسم لأن الثاني أعرف من الأول وأخص وأخصر 
وضعا. 

قوله: "والصفة للذي وصف.. إلخ" يعني أن من هذا النوع كذلك إضافة الصفة 


للموصوف كقولهم سحق عمامة أي عمامة سحقء وقوله: (018 


57 البييث هن التسيظ ب وقائل» الذاعل برع سرع امدق كدص انسار انين لأ سغية الكري 
7/2 الدليف: سير فيه إبطاء. حليف: حديد. الشروج: الشقوق والصدوع. 
5 البيت من البسيط وقائله بشامة بن حزن النهشلي. العيني 370/3. 
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التاعيحوك بها جلف اتحييتتبا إن سحنليت كصراك الفبتال فاسسينا 
الأصل: "الناس الكرام" ثم قدم الصفة وحعلها نوعا مضافا للجنس قاله المصنف» 
لكن ناظر اليش رأى أن قوله: "جعلها نوعا من الجنس" يدفع قوله أوّلا: " الأصل الناس 
الكرام ثم قدم الصفة" لأنا إنما كنا نحكم بأن الصفة قدمت وأضيفت إلى الموصوف أن لو 
كان الكلام مع التقديم والإضافة كمعناه مع التأخير والتبعية» وليس الأمر كذلك فإن قول 
القائل: "وإن سقيت كرام الناس" أبلغ في التمدح من أن يقال: "وإن سقيت الناس الكرام" 
اه كلام ناظر الجيش. وليس هذا النوع مقيساء ومنه عكس ذاك أي إضافة الموصوف 
إلى الصفة» ووحه شبهها با نحضة كونما تعرف المضاف ولا ضمير فيها كما كان في ضارب 
زيد» ولم تقو قوة اللحضة لأتما في نية تقدير الانفصال» لأن حق كل صفة أن تكون تابعة 
وليس مقيسا أيضاء كمسجد الجامع وقوله: 419 
كبكر مقانةة البياض بص فرة 
بالإضافة. سأل أبو دلف أبا بكر الضرير عن البكر أهي المقاناة أم غيرها؟ فقال: هي هيء 
فقال: أيضاف الشيء إلى نفسه؟ فقال: نعم #إولدار الآحرة# وأنشد لحرير: 0421 
يا ضب إن هوى القيون أضلكم كض لال شيعة أعور الدجال 
وقد أشار في الخلاصة بقوله: (ولا يضاف اسم لما به اتحد... إلخ) إلى أن إضافة 
الصفة للموصوف وعكسها ونحوهما مما يحب تأويله» وباعتبار التأويل تكون الإضافة محضة» 
فلعل جعلها غير محضة بقطع النظر عن التأويل. 
و من هذا النوع الشبيه بالحضة أيضا إضافة الموصوف إلى القائم مقام الصفة كقولهم 


18 تمامه: غذاها نمير الماء غير المحلل. البيت من الطويل وقائله امرقٌ القيس بن حجر. مختارات الأعلم 2/1 


قال أبو سعيد الضرير: سألبي أبو دلف عن بيت امرئ القيس كبكر المقاناة إلخ قال: أخبرني عن 
البكر أهي المقاناة أم غيرها؟ فقلت هي هي. قال: أفيضاف الشيء إلى نفسه؟ قلت: نعم. قال: فأين؟ 
قلت: قال الله تعالى 9#ولدار الآخرة فأضاف الدار إلى الآخرة وهي هي بعينها والدليل على ذلك أنه 
قال في سورة أخرى #وتلك الدار الآخرة#قال: أريد أشهر من هذا. فأنشدته قول حرير: يا ضب إن.. 
إلخ. الأشباه والنظائر للسيوطي 302/3. 


--0 


5 ا|الاضافة 


في زيد الذي سماه البي غَهْ زيد الخير زيد الخيل لأنه كان صاحب خيل كرعة» وقوله: 
وإن قسريش اميق 1 تع المسوق: 15 بلبلسسوا ف الله لوسحة لاتجتم 
أي قريشا أصحاب الحق وقوله: 4219 
أي علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم؛ فحذف الصفتين المضافتين وحعل 
الموصوف حلفا عنهما في الإضافة لضمير المتكلم والمحاطب؛ والحق أن كل ذلك 
من إضافة الشيء إلى ملابسه بعد تنكير العلم وإضافته إلى الضمير إضافة محضة من غير 
تأويل بما ذكر. أفاده الدمامينى. 
قوله: "إضافة الملغى ..إلخ البيت" يعني أن من هذا النوع كذلك إضافة الملغى إلى 
المعبر كقول؛ زققق 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن ييك حولا كاملا فقد اعتذر 
أي ثم السلام قال الرضي: إن الحق أن الاسم هنا له معنى أي لفظه الدال عليه 
وكلمته يعني "سلام عليكم"؛ وسمع الأخفش أعرابيا يقول عائبا لأبيات قالها شاعر يسمى 
رباحا: "قالمن حي رباح" أي رباح» وبعضهم يقول إن هذا من إضافة الصفة للموصوف 
أي فلان الحي» ويمكن جعل الإضافة في مثله للبيان. أفاده الدماميني. قال الفارسي: ومن 
5 2000 5 
إضافة الملغى إلى المعتبر قوله تعالى: #كمن مثله في الظلم'تٍ # أي كمن هو في 
الظلمات. 
قوله في الطرة: "ومنه #سبح اسم ربك»" على هذا الوحه اقتصر تفسير اللالين؛ 
لكن قال الصاوي في حاشيته: وليس بمتعين» بل كما تنزه الذات ينزه الاسم أيضا عن أن 
يسمى به غيره» قال: ومن جملة تنزيه الاسم أن يذكر على وحه التعظيم والتفخيم 


-1 


البيت من الطويل وقائله رجحل من طيئ. العيني 371/3. 


2 البيت من الطويل وقائله لبيد بن ربيعة العامري. العيني 375/3. 
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في المواضع الطاهرة الفاخرة» ومن ذلك استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. 
قول الناظم: "والعكس" أي ومنه عكس ما تقدم؛ وهو إضافة المعتبر إلى الملغى - 
ومعنى كونه ملغى أنه لا يعتد به إلا كالاعتداد بالحرف الزائد المؤكد ‏ كقوله: (022) 
قلحو كسك غسوا السنهاك قيكة لتحرادت عليهحها فشحمل وتعلحتك 
وقوله: 424١‏ 
أقام ببغداد العراق وشوقه لأهل دمشق الشام شوق مبرح 
قيل إن وجه الإلغاء في هذا البيت أن العراق حيث أطلق فالمراد به بغداد» فيكون لا 
فائدة في إضافتها إليه لأتما هو في الإطلاق» وكذا في قوله دمشق الشام» والصحيح أن 
وحه الإلغاء فيه كون الإضافة لا مفهوم لماء إذ لا تعلم بغداد سوى بغداد العراق ولا 
دمشق سوى دمشق الشامء وأما في البيت الأول فلأن السماك حيث أطلق لا تراد به إلا 
العواء. 
فحاصل ما ذكره المصنف في هذا النوع سبعة أقسام؛ وهو شيء أثبته المصنف وم 
يعرف لغيره من النحاة» لأن الإضافة عندهم إما محضة أو غير محضة؛ والذي جعل 
المصنف شبيها بابحضة هو عندهم من قبيل امحضة إلا شيئا واحداء وهو الاسم المضاف 
إلى الصفة فإنه عند الفارسي من قبيل غير المحضة. قاله ناظر الجيشء» ثم قال: ولا شك أن 
هذا الذي اعتد به المصنف حسن لا بعد فيه ولا إشكال» وهو أن الثاني من المتضايفين إن 
لم يكن له تعلق بالأول من غير جهة الإضافة فالإضافة محضة:» وإن كان له تعلق به فإما 
أن يكون الأول يتحمل ضميرا والثانى معمول له قبل الإضافة فالإضافة غير محضة» وإما أن 
لا يكون كذلك فالإضافة مشبهة با نحضة» لكن حكمها في كون الأول يتعرف بالثاني إن 
كان معرفة حكم المحضة. اه المراد منه. 


2 البينق من الطويل» وقائله الحطيئة) ديوانه ص 8 ونسبه في لسان العرب "عوو" للفرزدق وليس 


في ديوانه» العيني 378/3. 
2 البيت من الطويل » نسبه ابن مالك في شرح التسهيل لبعض الطائيين 101/16 
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وتما ينبغي التنبيه عليه أن الإضافة في جميع هذه الأقسام بمعنى لام الاختصاص. قاله 
ياسين في حواشيه على شرح الفاكهي لقطر الندى 
إلآ إذا بالأوّلٍ االفي ققصِد 

قوله: "وسبق ما للثان ..إلخ" بنصب "سبق" مفعول قوله في الشطر الثافي: "إمنع" 
بقطع الهمزة ضرورة» أو على أن المصراع الأول محل وقفء و"معمولا" حال من الضمير 
في قوله: "حصل" أي امنع سبق ما حصل معمولا للمضاف الثاني؛ يعني أنه لا يجوز تقديم 
معمول المضاف إليه على المضاف»ء فلا يقال في جاءني غلام مكرم زيدا: جاءني زيدا 
غلامٌ مكرج» لأن معمول المضاف إليه من تمامه وتعريقُه لم يحصل إلا به فكأنه من تمام 
الكلمة» وتقديم معموله يؤذن بتقديمه» وهو لا يتقدم لأن آحر الكلمة لا يتقدم على أوهاء 
وقال في شرح الكافية: المضاف إلى الشيء يتكمل بما أضيف إليه تكمل الموصول بصلته؛ 
والصلة لا تعمل في الموصول ولا فيما قبله. 

قوله: "ولا تعبأ من فيه عذل" أي كالكسائي فيما حكاه عنه علب من جواز أنت 
أخانا أول ضارب»ء قال أبو حيان: فهل هو مختص بلفظ "أول" أو عام في كل أفعل 
التفضيل؟ يحتاج إلى تحرير النقل في ذلكء ولا يظهر فرق بين "أول" وغيره فيجوز: "هذا 
بالله أفضل عارف"»؛ والصحيح: أنه لا يجوز شيء من ذلك لعدم السماع ولمخالفة 
الأصول. انظر المساعد والهمع. 

ولاح لق ركم 

فأنت لغيش الحمد ول رائد 


2006/1 
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قوله: "إلا إذا بالأول ..إلخ" أي إلا إذا كان المضاف الأول "غير" مرادا به النفي» 
فيجوز تقديمه عند الزمخشري وابن مالك مطلقا أي في الظرف والحار وابمحرور وغيرهماء لأن 
اعتماده على نفي يقويه حتى يعمل فيما قبله لاختصاص النفي بالأفعال بخلاف اعتماده 
على غيره» وذلك مشروط بأن يصح أن يخلف المضارع المنفي "غيرا"» فلو قلت قام القوم 
غير ضارب زيدا لم يجز إذ لا يصح أن تقول: "قام القوم لا يضرب زيدا"» والمنع هنا محل 
اتفاق؛ بخلاف قوله: 026 


إذ يصح أن يقول: " هو لا يلغي حقا" فلذلك جازء وكقوله تعالى: «[ عل لفن 
غير يسير» إلا أن الآية مئال غير صريح, لحواز أن يكون "على الكافرين" متعلقا بعسير 
أو لكونه جارا وبجحروراء فقد قيد قوم جواز التقديم على "غير" مرادا بما النفي بكون المعمول 
ظرفا أو شبهه لتوسعهم فيهماء وكقول الشاعر: 070 
إن امرءا حصني عمدا مودته على التنائي لعندي غير مكفور 

أي غير مكفور عندي» وهو كالآية دعا إلى تقديم المعمول فيهما داعيان» وهما: كون 
المعمول ف الآية جارا وبجرورا وفي البيت ظرفاء وكون المضاف الأول فيهما يتضمن نفيا. 
قال في المساعد: والصحيح منع هذه المسألة» والبيت ونحوه من الشذوذ اه ونحوه في شرح 
ناظر الجيش عن أبي حيان» لكن تعقبه بقوله: ولا شك أن الذي ذكره المصنف 
لا يبعد عن الصواب» فكم من كلام يجوز فيه ما كان ممتنعا لكونه في معنى كلام يجوز فيه 
ذلكء قال: ومنه ما قيل في قوله تعالى: «إأو لم يروا أن الله الذي خلق السَّموتِ 


والأرض وم يعي بخلتهن يِمَددِ رع أن > حى الموتى 4 : إن الباء زيدت قِ حبر "إن" 


البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 102/3 وشرح شواهد المغني 


للسيوطي 953/2 والدرر 17/5 
77 البيت من البسيط وقائله أبو زبيد الطائي شرح أبيات الكتاب للسيرافي 373/1 وللأعلم 
220/1 
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لما كان معنى الكلام: "أليس الله بقادر", ولذلك نظائر كثيرة.اه وبعضهم جوز التقديم في 
"حق", نحو: أنا زيدا حق ضارب» والصحيح المنع» وأما قوله: 059 
وإلا أكن كل الشجاع فإنني بضرب الطلا والىهام حق عليم 
فنادر» وحوز قوم التقدهم على "مثل" نقله ابن الحاج نحو: "أنا زيدا مثل ضارب". 
انظر الهمع. 
أَضِف لأذتى سَبَبٍ لهاؤجذ 
يعني أن الإضافة تقع بأدى ملابسة تحصل بما خصوصية ماء نحو: لم يلبثوا إلا 
عشية أَوٌََُهَا 4 لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صح إضافة أحدهما للآخرء 
ونحو: ولا نكتم شهادة الله أضيفت الشهادة إلى الله لأنه حكم بماء وكقوله: 029 
إذا كوكب الخرقاء لاح ببسحرة سهيل أذاعت غزلها في القراب 
أضيف الكوكب للخرقاء» لأنما لابست فعلا هو الغزل في زمن ملابس للكوكب. 
والأكتَرُ انتبصاب وَخد وؤجذ فيغالب مُذَكُرَا ورد 
قيحر ب ب وعلتى أ يش ان تَتَي و22 
يعني أن "وحد" ملازمة للنصب في أكثر الاستعمال»؛ ثم قال يونس: منصوب على 
الظرفية» ومعنى "جاء زيد وحده" أي على وحده فحذف الحرف فانتصب كما ف مررت 
زيدا؛ كذا قال لكن إذا كان الأمر على ما ذكره فالنصب على المفعول به» فالظاهر أنه إنما 
أراد تفسير المعنى أي جاء في وقت توحده. و "على" التي قدرها بمعنى "في" مثلها في 
إعلى حين غفلة من أهلها» وإنما لم يقدر "في" لأنها لا تدخل على "وحد' 


0 البيت من الطويل وهو لبعض بن أسد أو عبد العزيز بن زرارة. شرح الأعلم للحماسة 317/1» 


والشاهد فيه عمل عليم- في قوله: بضرب-. 
09- على 0 - 
م أقف على اسم قائله» وبعده بيت آخر وهو: 


وسهيل: اسم بحم يطلع وقت السحر. وأذاعت: فرقت. العيني 356/3. 
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بخلاف "على". انظر الدماميي» ويؤيد رأي يونس سلامته من التكلف الآت في مذهب 
سيبويه» وقولهم "زيد وحده" فلو لم يكن ظرفا لم يخبر به عن الحثة» وقال سيبويه: هو اسم 
وضع موضع المصدر الواقع موقع الحال والأصل إيحاد ثم مُوجدء فإذا قلت: "مررت بزيد 
وحده' فا معنى مررت به في حال كوني موحدا له بمروري به قال المرادي: وهذا فيه تكلف» 
وقيل هو مصدر على توهم حذف الزوائد» فمعنى "وحده" إيحاد» ورد هذا والذي قبله بأن 
المصادر الموضوعة موضع الأحوال تتصرف وهذا لايتصرفء وقيل هو مصدر "وحد" 
وصّحح. فقد حكى الأصمعي عن العرب: وحد الرحل يحد كوعد أي انفرد» وعلى هذا 
فليس محذوف الزوائد» وقيل: مصدر لا فعل له كالعمومة. 

قوله: "ووجد في غالب .إل" أي والغالب فيه كذلك التذكير والإفراد لأنه مصدرء 
وشذ قولهم: قلنا ذلك وحدينا وجلسا وحديهما. 

قوله: "وقد يجر بنسيج ..إلخ" بحذف العاطف لححيش على قوله: "بنسيج" أي وقد 
يجر بنسيج وبعلى ويجحيش؛ يعني أنه قد يجر 'وحد" بإضافة نسيج إليه؛ كهو نسيج وحده 
أي منفرد بالفضل من علم أو غيره» وأصله في الثوب إذا كان رفيعا لم ينسج على منواله 
غيره» وإذا لم يكن رفيعا عمل على منواله سدى لعدة أثواب. 


قال: (430) 
جتسمسداة نك اكه معتحجرا ببرده سفواء تردي بنسيج وحلذله 
واستدرك أبو حيان على المصنف جره أيضا بقريع على وزث كريم كهو قريع وحده 
الجوهري: ورا قالوا: "رحيل وحده". اه وهي قابلة للمدح والذم, ويقال قُ الذم: 
"لجحيش وحذه وعيير وحده" وهو الذي يستبد برأيه» وجحيش : تصغيرجحش لولد 
الحمار» وعيير تصغير عير. وقد يجر "وحده" أيضا بعلى» حكى أبو زيد: "قبض كل درهم 


0 ريون لوكين بن رحا انض ,لزان واف امسا عله خفيفة برجا الننآن: العري ماد لام 
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على وحده'؛ وحكى ابن سيده: "جلس على وحده و جلسوا على وحدهم وقد سبقا 
على وحديهما". 

ثم أشار الناظم إلى حروج "وحده" عن الإفراد قليلا بقوله: "إن ثنيته فقللا"» قال 
الشيخ خالد الأزهري في شرحه على التسهيل نقلا عن ابن حني: إن وحه التثنية وإن كان 
"وحد" مصدرا هو أن الحال ملازمة له فضارع اسم الفاعل واسمٌ الفاعل يثنى.اه 

وزاد في الطرة ذكر الجمع ولم يذكره في التسهيل» لكن نقل أبو حيان عن ابن سيده 
"جلسوا على وحديهم" فيحتمل كسر الدال جمعا إذ لا وجه للتثنية فيه. انظر الدماميني 

ويضاف إن ثنيته أو جمعته إلى ضميريهما أي التثنية والجمع. 
وافكَخ أو اجورّراً أو ارفَعَنَ ما لهأضيف بَمْضْماتَقَدَما 
وفهوَامس ملا 

يعني أن أسماء الزمان إن أضيفت إلى جملة مصدرة بلا التبرئة يجوز بقاء اسمها 
على ماكان عليه من بناء على الفتح على أنه مركب معها أو نصبء نحو: "جاء يوم لا 
نافع ولا ضارٌ " والخبر محذوف وقد يجر وقد يرفع» وحكى الأخفش: "آتيك يوم لا حر ولا 
برد" بالأوحه الثلاثة» فالفتح على أنه اسم "لا" التبرئة» والجر على أن اسم الزمان مضاف 
إلى مفرد و "لا" معترضة بين المتضايفين كما اعترضت بين الجار وا نمجرور في حئت بلا زاد؛ 
وعلى الحر قوله: 4*9 
تكتني حين لامالٍ أعيش به وحين جن زمان الناس أو كلبا 

والرفع على أن"لا" التبرئة ملغاة لوحود شرط الإلغاء وهو التكرير» أو على أن "لا" 
عاملة عمل ليسء فالرفع محتمل للوجهين. انظر الدماميني 

قال في التسهيل: فإن كانت "لا" المحمولة على ليسء أو "ما" أختها لم يختلف 


22 البيت من البسيط وقائله أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. زانة الأدب: 90/2. كلب 


الكلب أحذه شىء يشبه الجنون» وكَلَبُْ الزمان شدته. 
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حكمهما. أي بل يبقى كل من "لا" و"ما" على عملهما قبل الإضافة: ومنه قوله: 059 
فكنلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب 
وقول الآخسر: 433١‏ 
عدت لقلسي والعيسرفت بوقعتسا. على ين نما هذا بين ساب 
برفع الاسم في البيتين» لكن قال الدماميني في قول التسهيل: (وإن كانت المحمولة 
على ليس) ما نصه: فيه نظرء لأن هذا يقتضي أن "لا" التبرئة ليست كذلك وقد مضى لنا 
أنك إذا رفعت الاسم كانت محتملة للمهملة والعاملة عمل ليس. وقال في قوله: (م 
يلف حكمهما) إن أراد؛ ما دامت محمولة على نيس فكذلك ل التبرقة المحمولة 
على إن...إلخ فانظره إن شئت 
موقت أن كني بنجتلو تصائياما اهمها 
قوله: "مضافها" بالرفع فاعل قوله: "يفسر" ومفعوله: "ما أضمر"؛ يعني أنه قل أن 
يعود ضمير من الحملة إلى اسم الزمان المضاف إليهاء كقول القائل: 094 
مضت مائة لعام ولدت فيه وعش ربع د ذك وحجت ان 
وذلك: لأن المضاف إلى الجملة إنما هو في التقدير مضاف إلى مصدر من معناهاء 
فكما لا يعود من المصدر المضاف إليه ضمير إلى المضاف لا يعود عليه ضمير من الجملة 
المذكورة» فإن سمع ذلك عد نادرا؛ قال المصنف في الشرح: وهذا ما حفي على أكثر 
النحويين لأن الجملة صفة ولا يضاف موصوف إلى صفته؛ ولا حجة في البيت المذكور 


2 البيت من الطويل وقائله: سواد بن قارب الأزدي الصحابي رضي الله عنه العيني 114/1: 


وقوله: فتيلا- أعربه العيني مفعولا على تقدير قدرء وأعربه الجرحاوي وابن قطة العدوي مفعولا مطلقا. 
ونظرها العكبري من قوله تعالى: «إولا يظلمون فتيلا» بقوله: «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة#» وقد 
ذكر فيها وجهين: أنما مفعول به ل يظلم- الثاني أنما صفة مصدر محذوف. التبيان 292/1. 
“2 البيت بلا نسبة في شرح المصدف للتسهيل 3/ 123 وشرح ناظر اميش 3234/5 

البيت من الوافر وهو للنابغة الجعدي رضي الله عنه» طبقات ابن سلام. ص 4 وشرح 
شواهد المغني للسيوطي: 920/2. 


-4 


3 |الاضافة 


لجواز أن يعلق الظرف بمحذوف فيكون الضمير من جملة أحرى وتكون الجملة المضاف 
إليها عارية من الضمير فالتقدير ولدت أي أعني فيه؛ وقال الكوفيون: إن حاء الضمير قبل 
تمام الجملة تعينت الصفة نحو «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللهيه أو بعد تمامها فإن قدر 
من تلك الجملة فهي صفة» وإلا أضيف إليها؛ ورده ابن عصفور بالبيت الذي أنشدناه 
فإنه وقع متأخرا مع الإضافة. قال الدماميني: قلت: ولا وجه للرد بذلك فإنهم لا يمنعون 
الإضافة عند مجيء الضمير بعد تمام الجملة مطلقاء وإنما يمنعونه حيث يقدر الضمير من 
تلك الحملة» وأما إن قدر من كلام آخر جاز كون الحملة مضافا إليها لخلوها من الضمير, 
والبيت من القسم الأخير. اه منه ونحوه في المساعد قال: والرد بالبيت لا يخفى ما فيه بعد 
باشل هم 
وذكر أنه يرد مذهبهم أيضا بقوله: 055 

واتسسحغق للح لاسحغطع. #الحداايبا لكلحي الاهيدما 

فقد أضيف مع توسط الضمير وهم يمنعون ذلك؛ لكن ذكر ناظر الجيش تخريج هذا 
الببيك عن يحتقن العدريح عن "ليلا" كما خدف هن قول الك 30م 


واخييرٌ أفظ فيهما وأؤجتة ‏ في ككلا كماكفيل صاحيّة 
قوله: "وأوحبه" فعل أمر حذفت منه نون التوكيد الخفيفة» يعنى أنه يختار اعتبار اللفظ 


---| 


- وهو الإفراد ‏ في ما لكلا وكلتا نحو: «لؤكلتا الجنتين عءَائْتٌ أكلهاك؛ وقد اجتمع اعتبار 
اللفظ والمعنى في قوله: 437 


1 البيت من المتقارب» وهو للأعشى» ديوانه ص: 55 . 
ا صدره: ما لشهيد بين أرحامكم- البييك من السريع» وقائله حسان بن ثابت رضى الله عنه؛ ديوانه: 104 


37 البيت من البسيط وهو للفرزدق» نوادر أبي زيد: 162» وشواهد المغني 522 وم أجده قي ديوانه. 
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كلاهما حين جد الجري بينهممسا قد قلع اوكلا أنفيهما راب 
ويجب اعتبار اللفظ في نحو: كلانا كفيل صاحبه» لإضافته لصاحبه فلوثني الخبر لزم الجمع 
بين تثنية وإفراد في حبر واحد» وفي الإفراد السلامة من ذلك فكان متعينا. قاله المصنفء وعلله 
أبو حيان بأنه يلزم من التثنية أن لا يكون أحدهما كفيلا للآخر بل كلاهما معا يكونان كفيلي 
صاحبهماء والمقصود الإخبار عن أن كل واحد منهما كفيل للآخر» قال: وضابطه أنه متى كان 
كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى ثالث تعين الإفراد كما قال 
قرام +609 
لاس عسي فعسم الفيصسة حياته ونحنإذا متناأش د تغانِيا 
وكقولك: "كلاهما يحب الآخرء وكلتاهما مكرمة للأخحرى"!؛ أي بخلاف: "كلانا كفيل 
زيد" فيجوز فيه اعتبار اللفظ والمعنى؛ لأتحما هنا وإن كان كل منهما محكوما عليه بحكم 
الآخر لكن لا بالنسبة إليهما بل بالنسبة إلى ثالث. وقد قال ناظر الجيش: إن هذا التعليل 
أحسن من تعليل المصنف لأنه يرجع إلى أمر معنوي» وما ذكره المصنف يرجع إلى أمر 
لفظي . 
ون صف فإ إلى مُعرّفٍ ا ا 
يعني أن كلا وهي اسم للاستغراق وتلازم الإضافة للمفرد مطلقا ‏ إذا أضيفت 
لمعرفة» يخير بين رعاية معناها وهو بحسب المراد» ولفظها وهو الإفراد والتذكير» وقد اجتمعا 
في قوله تعالى: «إإن كل من فاآلسَّمُوتِ والأرض إلا آتٍ ليحن عبدا لقد أُحصَلتُ 
وعدهم عدا»» وإن أضيفت إلى منكر غلب اعتبار المعنى أي معنى ما أضيفت إليه» نحو 


#كل نفس ذائقة الموت 4» لؤوكل إنسان الرمئكه طكيرة ف عنقه 24 وقوله: +032 


0 البيبت من الطويل» وهو لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء الكامل: 


1. ط دار الفكر. 
2*7 البيت من الطويل» وقائله لبيد» وتمامه: وكل نعيم لا محالة زائل- مختار الشعر الجاهلي 483/2 


5 |الاضافة 


ألاكل شيء ما خلا الله باطما 


5 0140 
وقوله: 27 
وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاهطى القناقوماهماأخحوان 


00 0000 5 441 
وقوله تعالى: «#وكل حزب بما لديهم فرحون 2 وقوله: 60 

وك ل أناس سوف تدعخل بينهم دويهية تص فر منهاالأناامل 
5 442 
وقوله: 2077 


وكل مصليبات تصيب فإهفا سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 


ومن غير الغالب أن يعتبر معناها هي دون ما أضيفت إليه» كقوله: (042 


إذ لم يعتبر معنى الثاني بل اعتبر معنى العموم المستفاد من "كل" إذ لو اعتبر الثاني 
5 اي 0 : 5 5 5 57 144 
لقال "تركت". ونحو: لإوعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق©) وكقوله: 279 


إذا حملنا الحى فيه على مقابل الميتء والشاهد في قوله: "وإن أمروا"» 
أما "واردوا الحوض" فلا شاهد فيها لاحتمال الإفراد» ولا عبرة بالرسم كما نصوا عليه 
7 البيت للفرزدق» ديوانه: 628) وشواهد المغنى: 636/2 والشاهد فيه اعتبار معنى ما أضيفت 
إليه كل وهو التثنية بقوله: هما-. ْ 
البيت من الطويل» وقائله لبيد بن ربيعة؛ العيني: 536/4» والشاهد فيه: اعتبار معنى ما أضيفت 
إليه كل» وهو الجمع ف قوله: بينهم. 

7 البيت من الطويل وقائله قيس بن ذريح» الحماسة شرح الأعلم: 742/2» وروايقه وكل مصيبات 
الزمان» شرح شواهد المغني: 38/2. 

البيت من الكامل وقائله عنترة بن شداد» عختارات الأعلم: 371/1. 

لبيتان من المديد مخبون محذوف وهما لفاطمة بنت الأحجم. الحماسة شرح الأعلم: 2496/1 
وفي شرح شواهد المغني: 02 ه: فاطمة بنت الأأخرم وهو نحريف. 
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أما إذا حملناه على مرادف القبيلة فالجمع واحبء كما في الآية: ##كل حزب با لديهم 
فرحون#» إذ محل جواز الإفراد نظرا للفظ في نحو "حي" و"حزب" إذا لم تضف "كل" 
لشيء من ذلك؛ وإلا وجب الجمع نظرا للمعنى. قاله الأمير في حاشيته على المغني. 

و خالف أبو حيان المصنف في وجوب مراعاة المعنى إذا أضيفت لنكرة» محتجا بقوله: 
(جحادت عليها كل عين... إلخ) قال "فتركن" ولم يقل "فتركت"»؛ فدل ذلك على حواز: 
"كل رحل قائم أو قائمون"؛ والذي يظهر عند ابن هشام أن المضافة للمفرد إن أريد نسبة 
الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد نحو: كل رحل يشبعه رغيفء وإلى المجموع وجب الجمع 
كالبيت فإن المراد كل فرد من الأعين جاد ومجموعها تركن» وعلى هذا تقول: حاد علي 
كل محسن فأغنان أو فأغنونى بحسب المعنى الذي تريده» فلذلك جاء مفردا مذكرا في قوله 
تعالى ##وكل إنسان الرمئكة ...4 الآية» وحاء مفردا مؤنثا في ##كل نفس ذائقة الموت4#» 
وحاء مثنى في قوله: (وكل رفيقي كل رحل..إلخ) و"كل" الثانية زائدة. 

تنبيه: قوله في الطرة: "تعين اعتبار المعنى غالبا" لا يخفى ما فيه فإن التعين ينافي 
الغلبة» وكأنه تلفيق بين قول المصنف في التسهيل بالتعين» واستدراك أبي حيان عليه 
المقتضي لكونه غالبا لا متعيناء والصواب: " اعتبر المعنى غالبا". والله تعالى أعلم 

يعني أن "كلا" إذا فسرت ضميرا عائدا عليها من خبرها فالمعتبر مراعاة لفظها في 
إفراده وتذكيره عند ابن هشام؛ قال في المغني: والصواب أتما لا يعود عليها ضمير من 
خيرها إلا مفردا مذكرا نحو: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 449 . وفي الحديث 
الرباني: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونٍ أطعمكم» 019 , 

وأما قوله تعالى: إ إن كل من فآلسَّملوتِ والأرض إلا آنّ األيَمنَ عبدا لقد 
5- 


الحديث أخرحه البخاري في كتاب النكاح؛ رقم: 5188 


6 الحديث أخخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» رقم: 00712 


7 |الاضافة 


وم بير 


أخصلم الآية» فجملة قد أحصاهم أحيب بما القسم وليست خبرا عن "كل"”» أو 
ضميرها يرحع ل"مّن" لا "كل" و"من' معناها الجمع؛ لكن يرد عليه: "كل أمتي يدخلون 
الفط لحن م 

وأما ما تقدم من إطلاق التخيير في قوله: (وإن تضف كل إلى معرف .. إلخ) فهو 
رأي المصنف» وصوب بعضهم البيت بقوله: 
وابن هشا لفظهايعتبر فقطككل قوسنامشتكهر 

وقد تكلم ابن مالك على "كل" في حال إضافتها لفظاء وسكت عنها إذا قطعت 
عن الإضافة» وقال أبو حيان: يجوز مراعاة اللفظ نحو مكل يعمل على شاكلته. «إفكلا 
أحذنا بذنبه»» ومراعاة المعنى نحو: لأوكل كانوا ظَلْلِمِيتَ #: وقال ابن هشام: والصواب 
أن اللقدر يكون مشرد| تكرة فيبحب الإفراد كما لو صرع به نحو لكل يعسل على 
شاكلته» « كل ءَامنٌ الله إذ التقدير كل أحدء ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع» وإن 
كانت المعرفة لو ذكرت لوحب الإفراد لكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهماء 
نحو: لإكل في فلك يسبحون»؛ لإوكل كانوا لحت #4. قاله في المغني» لكن قوله في 
الجمع المعرف: "لوجب الإفراد" جار على ما ذكر أنه الصواب عنده» بخلاف قوله في المفرد 
النكرة: "فيجب الإفراد" فإنما يجري على قول ابن مالكء» لا على ما صوبه هو من التفرقة 
بين إرادة الكل الإفرادي والكل امجموغيء فيفرد الضمير في الأول تحو "كل رحل يشبعه 
رغيف"» ويجمع في الثاني نحو: "كل رحل يحملون الصحرة". 
ود أن تَقَعَ حالاًوافمتقغ ألّمَعَهاوهكذاب7َفض وَقَعغْ 

يعني أنه شذ تنكير"كل" وانتصابه حالا كقولهم مررت بمم كلاء وبه استدل الفارسي 
على مذهبه الآتي من كونما نكرة عند التجرد ورد بشذوذه» ويمنع أن تدحل عليها "أل" 


117 الحديث أخرجحه البحاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» رقم: 0 
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لأتما عند التجرد معرفة بنية الإضافة وفاقا لسيبويه» لامتناع معرفين وها هنا: "أل" 
والإضافة» لكن قال ناظر الجيش: إن إطلاق التعريف بنية الإضافة غير ظاهرء إلا أن 
يدعى أن المضاف إليه "كل" لا يحذف إلا إن كان معرفة» وذلك بعيد إذ لا يمتنع أن يقال 
في "كل أحد يموت": "كل يموت" وقيل: هي عند التجرد نكرة وهو مذهب الفارسي 
والنحاج» وألزم الفارسي من قال بتعريف كل وبعض أن يقول إن نصفا وثلشا وسدسا 
معارف, لأنمن في المعنى مضافات وهن نكرات إجماعاء ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه 
وقد تريده وقد لا تريده؛ ودل بمحيء الحال بعد "كل" و "بعض" على إرادته» وأحاب ابن 
هشام عن إلزام الفارسي بأن كلا من النصف والثلث والسدس له معنى صحيح في نفسه. 
وأما كلمة "كل" فلا معنى لما إلا بما أضيفت إليه. قال الدماميني: أي إنما وضعت لتعميم 
شيء فكان معناها في غيرهاء قال: هذا كلامه وفيه نظر. 

ومنشأ الخلاف في تعريف "كل" عند تحردها من الإضافة: هل هذا التنوين عوض 
عن الإضافة أو صرفء والدليل على أنه عوض وقوع الحال منها عند التجرد نحو قوطم: 
مررت بكل قائما وببعض جالساء والنلاف جار في "بعض" أيضاء وأما قولهم "الكل 
والبعض" فمن كلام المولدين» وقد أدحلها أبو القاسم الزحاجي في جمله ثم اعتذر عن 
ذلك. قال الدماميي: فإن قلت: فعلى هذه اللغة - يعني تنكير "كل" ووقوعها حالا - 
يصح دحول "أل" لزوال ما يعارضها لفظا ومعنى» قلت: قد يمتنع ذلك على هذه اللغة» 
كما لا يقال القبل والبعد وإن قيل قبلا وبعداء بناء على الغالب واستكراها لما لم يولف.اه 
منه بتصرف 

فائدة: المولدون: ظاهر القاموس أنه بفتح اللام» وفيه أنمم موا بذلك لحدوثهمء قال 
في التاج: وقرب زماتحم وهو محاز. اه والمولد من الكلام هو الذي أحدثه المولدون الذين لا 
يحتج بألفاظهم, والفرق بينه وبين المصنوع هو أن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي 
فصيح, وهذا بخلافه. انظر المزهر للسيوطي 
إِلَى اشم جس مُظْهَرٍ حَنماً أُضِفْ دُو غالَِا وهكذا ول وأُلفْ 
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يعني أن "ذو" بمعنى صاحبء لا الموصولية وفروعهاء وهي: "ذوو" و"ذوات" و"ذاتا" 
و"ذات" لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهرء نحو ذو مال وذو علم وكذا الباقيات» والمراد 
باسم الجنس هنا: ما يقابل الوصف والعلم؛ فلا يقال: "ذو عالم" لأن وضع "ذي" لأن 
توصل إلى الوصف بما لا يجوز أن يكون صفة, فإذا كان تاليها يجوز كونه صفة لم يكن 
لدحولها فائدة. قاله الدماميني» قال الشيخ خالد: وأما قراءة ابن مسعود: «إوفوق كل ذي 
عالم» فيجوز فيه كون "ذي" زائدة وكون "عالم" مصدرا فيتحد مع قراءة الجماعة. اه 
والمعروف منع إضافتها إلى الضمير إلا في الشعر» وقال صاحب رؤوس المسائل: منع 
الكسائي إضافة ذي إلى ضمير ومنعه النحاس والزبيدي وغيرهما وأجازه غيرهم. وفي 
البسيط: أكثر النحويين على منع إضافة ذو لمضمر أو علم و اختار ابن بري إضافتها إلى 
ما يضاف إليه صاحب لأتما بمعناه. نقله في المساعد 

قول الناظم: "وهكذا أولو ألف" أي وهكذا ألف في لزوم الإضافة إلى اسم جنس 
ظاهر "أولو" نحو: ولوأ فوووا بأس شديد)» ومثلها "أولات" نحو: «إوإن كن أُولتٍ 
حل». 

تنبيه: توهم بعضهم أن اسم الجنس هو النكرة» فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد 
ما وقع في الحديث: «أن تصل ذا رحماك» 2 وغاب عنه مواضع في التنزييل: 
#والله ذو الفضل العظيم»؛ وذو العرش المجيد»ك؛ و«ذي الطول, و إؤى َكل 
والإكرام#». قاله الدماميني 
وحور ان ضاف ذو إلى العَلَمْ وغالِّا إلغاؤهها قدا نخدم 

يعني أنه قد يضاف "ذو" جوازا إلى علم إذا لم تقارن وضعه كقوهم ف قطري وعمر 
وتبوك: ذو قطري وذو عمر وذو تبوك» أما إن كانت في علم قارنت وضعه فوجوباء نحو: 
ذو يزن وذو عدن وذو الكلاع وذو رعين وذو تسلم لموضع» فلا ينظر لمعناها حيشذء 
8 , 


خرجه مسلم في كتاب الإبمان ولفظه: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤقٍ الركاة» 
0 ذا رحمك». الحديث رقم: : 106. 
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بل الظاهر ما قاله الدماميني أن مجموع اللفظين هو العلم لا الثاني بمفرده حتى يقال إن 
"ذو" تضاف إليه» وكلا الأمرين مسموع ولا يقال إلا ما جمع من الواجب والجائز» على 
بحث للدماميني في ذلك» قال: وهو مشكلء أما العلم المصدر ب"ذو" وضعا فقياس إذ لا 
حجر في الأعلام؛ وفي كلام الفراء ما يدل على القياس في الآخرء قال - وقد ذكر 
الإضافة في "زيد بطة"- :كأنك قلت "زيد ذو بطة" وأنت لو قلت "ذو زيد" لجحاز» وقال 
أيضا: سمعت من الفصحاء وضعت المرأة ذا بطنها. ومن ذلك قول النحويين في نحو"'شاب 
قرناها" إذا ثني أو جمع: "ذوا وذوو شاب قرناها". 

قوله: "وغالبا إلغاؤها قد انحتم" أي عند ابن مالك» ويحتمل ذلك قوله في الخلاصة: 
(وناب نقلا عنه ذو فعيل) أي فعيلء والمراد بإلغائها عدم الاعتداد بما معنى» فتكون من 
إضافة الملغى إلى المعتبر» حلافا لمن أراد بما الذات وبما أضيفت إليه اللفظ. كجاء ذو عمرو 
أي صاحب هذا اللفظء فالمسند إليه "ذو" باعتبار ما يدل عليه من معنى الصحبة» 
والمضاف مراد به اللفظ» والذي يرى ابن مالك أن المراد بالمضاف إليه ما يدل عليه من 
المسمىء» فالإسناد إليه في التحقيق» و"ذو" - وإن أسند إليها لفظا - ملغاة باعتبار المعنى؛ 
ومن غير الغالب: ما وجد مكتوبا في حجر من أحجار الكعبة (أنا ذو بكة) بالاعتداد بماء 
فليست هنا ملغاة بل مقصودة المعنى وإسقاطها ممتنع» وليست من نفس العلم كما في ذي 
يزن. وقد تقطع "ذو" عن الإضافة وتدحل عليها "أل" كقوله: 049 
فلا اق ينسذلك أس فيكم ولشحدق أريد ب هال ذوينا 

أقول: وفي جمع الناظم بين غلبة الإلغاء وتحتمه نظر لا يخفى» إلا إن أراد تحتم الحكم 
بغلبة الإلغاء إذا أضيفت لعلم؛ أي خلافا لمن لا يرى الإلغاء فيها أصلاء وحعلها فيما 
توهم فيه إلغاؤها مرادا بما الذات وبما أضيفت إليه اللفظ كما تقدم» فتكون الغلبة راجعة 
لنفس الإلغاء» والتحتم راحع للحكم بالإلغاء» فلا تعارض حيتقد بين الغلبة والتحتم. 
واللّه تعالى أعلم. 


اليبيكة من الواقر وقائلة الكتليف: بن زيف هترانة الأديدة 162/1 


1 الاضافة 


ورئماإلى ضّمير غائب-) أضيف جَمْصُهةُ أو المُخاهَبٍ 


2 


450١ 


إن“ما يص طنع ملعتت سجعلسشبووف قِ لال اس ذووه 
5 4151 
وقوله: 207 

صطبحنا الخزرجية مرهفات أبان ذوي أرومتها ذووها 


وإلى ضمير مخاطب» كقول الأحوص؛ 052 


وإنالنرحو ع صحلا منك مثلما رحوناه قدما من ذويك الأفاضل 


4 


وغاليَا آل كأفل لومْيُصففْ إلا إلى العالم من ذَوِي الشُرّفْ 

يعني أن "آلا" بمعنى "أهل" لا يضاف غالبا إلا إلى العلم العاقل من له شرف وحطر 
نحو آل محمدء ولو مضمرا وفي الحديث: "اللهم صل على محمد وآله" 259 لكن إضافته 
للضمير قليلة حتى قيل إنما لحن. 


"5 البيت من محزوء الرمل» وهو بهذه الرواية في شرح المصنف للتسهيل: 108/3. 


وروايته في تعليق الفرائد للدماميي 1 
إنها يعرف ذا الفضص سسب لل معدن الناس ذووه 
ونسبه لأعرابي وذكر قبله: 
أنت مااستتغنيت عن صا حبك الده أخ وه 
فؤااحتحجت اليه سساعة بحجك فوه 
أفضغل المعبسيروت تهنا 0 تبتطحطيودل فليم الويحجص سوه 
07 البييك من الوافر وقائله كعب بن زهير رضي الله عنه» شرح المفصل لابن يعيش : 53/1. 
25 البيت من الطويل» وقائله الأحوصء ديوانه: 136» وروايته: (ولكن رحونا منك مثل الذي به 
الحديث أورده ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى [إن الله وملفكته يصلون على النبي) 
6. 
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ولا ينتتقض ذلك بآل فرعون فإن لهم شرفا باعتبار الدنياء ولا بقوله: 059 
لاهو إن ال شير مع . تعرحخله قفامتع رخالك 
والقيحير لتحي أل الصاتسحه. نيو وفابةيسسة الحو اللجلة 

لأن لآل الصليب شرفا في اعتقادهم؛ ومن ثم كان الثناء على الجميل محله في اعتقاد 
المتكلم» ولذا كان قوله: (055) 
لا تنفري يانياق من هفإنه شريب خمر مسعر لحروب 

مدحا لأنه جميل عنده» فلا يقال: آل رحلء» وآل شدقم.؛ وآل الحجام؛ ومن غير 
الغالف قوليه 37م 
من الجرد من آل الوجحيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل 
لإضافته إلى علم ما لا يعقل. 

قول الناظم: "آل كأهل" احترز به من التي بمعنى الشخص أو السراب» وأما التي 
بمعنى الأتباع فهي كالتي بمعنى أهل ما يلازم الإضافة معنى لا لفظاء وقد بقيت على 
المصنف . قاله الدماميني 

قوله: "العالم' هذه العبارة أحود من قوله في التسهيل: "من يعقل" كما نبه عليه أبو 
حيان وذلك لإضافة "آل" إلى اسم الله كما في قول الشاعر: 57 
نخغ تن[ ل اله في بال اتنا ١‏ قننين !ا بحي لبحتتدداة 
وفيه اجتماع قطع "آل" عن الإضافة و إضافتها. 


قوله في الطرة: "لم يضف إلى معرف إلا .. إلخ" ظاهره: أن إضافته للصليب في قوله: 


لوي من الكامل بحزوء مرفل» وقائله: عبد المطلب. الروض الأنف: 2122/1 وروايته: فامنع 
حلالك-» وفسره بالقوم الحلول في المكان» وكذا في أمالي القالي» ص: 10 5. 

7 البيث عفر بن الأخنش؛ ويقال الحفض ين الأنسقء الخماسة شرم الأعلم: :942/1 

البيت من الطويل» وقائله: الكميت كما في تاج العروس: لحق-. 

البيت من الرمل وهو منسوب لعبد المطلب بن هاشم في نحاية الأرب 81/16 


--06 
-7 
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(آل الصليب) لا يخرج عن الغالب لأتما أضيفت إلى معرف» وقد نص على خروجه 
عن الغالب غير واحدء لتصريحهم بأن الغالب إضافتها إلى العلم ومن غيره إضافتها إلى 
اسم جنسء» وأنشدوا البيت. 

لكن يظهر أن مستند الناظم في ذلك الدماميني؛ فإنه لم يسلم أن نحو: "آل النبي" 
و"آل السلطان" و"آل الخليفة" من غير الغالب» وقال: إن تحرير العبارة في هذا امحل أن 
يقال: ولا يضاف إلا إلى ذي شرف معرفة» وكونه ضميرا أو علما لغير عالم قليل؛ وما 
سواه كثير .اه 

وقد احتلف في أصل "آل"» فقيل ألفه بدل من همزة مبدلة من هاء وهو بدل لازم 
واستدل له بقولهم في تصغيره أهيل» وقيل منقلبة عن واو وأصله أول تحركت الواو وانفتح 
ما قبلها فا نقلبت ألفاء من "آل يؤول" بدليل تصغيره على أويل» قال المرادي: وهذا هو 
المحتار» وليس هو بمعنى الأهل على هذا القولء لأن الأهل: القرابة» والآل: من يؤول 
إليك ف قرابة أو دين أو مذهب. 
لختلسة اسسيئة فسيك تفنيغ ملسشافة كلسذة انسيت يسنافغ 

يعني أن "لدن" ربما أضيفت إلى جملة اسمية كقوله: 0458 
تذكر نعماه لدن أنت يافع إلى أنت ذو فودين أبيض كالنسر 

ولمهذا لم تعرب كأي الشرطية والاستفهامية» لأن المعارض لموجب بنائهما إنما هو لزوم 
الإضافة إلى المفرد؛ ولو سلم وجود المعارض في "لدن" فإعراجما لغة» والمعارض قد لا يمنع 
إلا تحتم البناء. انظر الصبان في الكلام على الأشباه 

فائدة: ذكر أبو حيان في شرحه بحثا في الإضافة إلى الجمل» هل تفيد تعريفا لأتما 
تقدر بالمصادر» والمصدر يضاف في التقدير إلى الفاعل أو المفعول» فكان معرفة إن كان 
المضاف إليه كذلكء أو لا تفيده لأن الجمل نكرات؟ ثم قال: إن حصر النحويين للإضافة 


البيت من الطويل وهو بلا نسبة في الدرر 136/3 وصدره في خزانة الأدب 198/3 
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التي لا تفيد تعريفا في ما حصروه يدل على أنما تفيد التعريف. لكن تعقبه تلميذه 
ناظر الجيش» بأنه ليس في الحصر المذكور دليل على ما قالء لأن الإضافة إلى الجمل على 
خلاف الأصل وهو الإضافة إلى المفرد» فالتقسيم الذي ذكروه إنما هو راجع إلى ما هو 
الأصل. قال: أما المضاف إلى الجملة فله حكم نفسه؛ إن كان معلوما قبل أن يضاف 
فمعلوم بعد الإضافة» أو غير معلوم فغير معلوم» ولا مدخل للإضافة في إفادة ذلك. اه 
كلام ناظر اليش في شرحه باختصار 
للفعل إن تبت وهْوَمُبصَرف أضف لَدُن رَنِتَ .. 
يعني أن "لدن" تضاف إلى الفعل المثبت المتصرفء كقوله: 059 
صرويع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 
وقول (460) 
لإسنسالدن ساأتمونا وفاقكم فلايك مككم للحلاف جنوح 
لا بإضمار أن خلافا لسيبويه» قال: ليكون الفعل بعدها مؤولا باسمء ورد بأن فيه 
حذف الحرف المصدري وبقاء صلته» وأحيب بأنه على حد: "تسمع بالمعيدي"» ووحه 
إضافتها للفعل عند غيره أتما تدل على مبد! الغاية زمانا أو مكاناء فإذا كانت دالة على 
مبد! الزمان فمجريها مجرى أسمائه المبهمة ليس ببدع .قاله المصنف 
قوله: "ريثا" بالنصب معطوف بحذف العاطف على قوله "لدن", أي و كذا تضاف 
للفعل المثبت المتصرف"ريث"» كقوله: 0617 
عايلني رنلنا رسيت الضسي ساق منسخ العرضصسات المتدكرات فيسسوها 


و"ريث" مصدر من راث أي أبطأء وفي المساعد عازيا للصفار: أن المصدر المستعمل 


2 البيت من الطويل» وقائله القطامي. خزانة الأدب: 188/3. 

البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح شوهد المغني للسيوطي: 836/2 وللبغدادي 
2006/6 

--461 


البيبت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني للسيوطي: 836/2. 
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بمعنى الزمان تحوز إضافته إلى الفعل» نحو: أتيتنك ريث قام زيد أي قدر بطء قيامه. 
قول الناظم: "للفعل" فيه مسامحة وإن تبع فيه التسهيلء؛ لأن الإضافة إلى الجملة لا 
إلى الفعل وحده؛ وكذا في تعبيره بالمنصرف عن المتصرف»ء وقد تقدم التنبيه على ذلك عند 
قوله في باب ظن: (وذا مجعول في صاحب الفؤاد مهما ينصرض)» واحترز بالمتصرف من 
الجامد كعسى ونحوها. 
ب قات اصصيفٌ 
لْدمُجَرَدَاومغماتّفصِن ‏ بأنْ لذن جِينَ بمارَنِت فصل 
يعني أن "آية" بمعنى علامة - احترازا عن الآية من التنزيل والآية بمعنى العبرة كما 
في شرح الشيخ خالد - قد تضاف إلى الفعل المتصرف بمحردا أي من "ما" المصدرية 
والنافية» وكان من حقها الإضافة إلى المفرد كعلامة» قال الشيخ خالد نقلا عن أبي الفتح 
في كتاب التمام: وإنما أضيفت إلى الفعل لأن العلامة مصدرء والمصدر قريب الشبه من 
الظرف الزماني» فجازت إضافتها إلى الفعل كما أضافوا إليه المصدر في قوله: 069 


لا د يصعب الأمم إلا ري لكف د يركبه 


5 1 1 50 0103 
وجاءت مبنية على الفتح مع الفعل في قوله: ' ه' 


كمايق الظرق ق قولهه زطلى شيع عاقيك المشييت ل على افيح مع الفغل د 
ومن إضافتها للفعل قوله: 0045 


12 ل ءِ 5 75 5 
تمامه : وكل أمر سوى الفحشاء يأتمر . البيت من البسيط وهو من قصيدة لأعشى باهلة يرثي كا 


المنتشر بن وهب . الأصمعيات ص 67 وخزانة الأدب 92/1 وورد صدره أيضا في بيت للحطيئة 
وتمامه: - يبيت على مال له لبي ديوانه » ص 1 والدرر 131/3 

د ه : (ألكني إليها عمرك الله يا فتىق) البيت من الطويل وقائله سحيم عبد بني المسحاس . 
حزانة 0 3/1آ20 
6 البيت من الوافرء وقائله الأعشى. خخزانة الأدب: 135/3» ولم أحده في نسخة ديوانه. 
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بايصعحة ااتحسيلهوة الس لبها “كسان ملحي ميحتايقها السستدانا 
وَكونُ الإضافة إلى الفعل هو مذهب سيبويه» وزعم ابن جني أنه على تقدير ما 
المصدرية» ولا يحيز إضافة آية إلى الفعلء وإِئْما قدر"ما" دون "أن" لأن الفعل لم يرد منصوبا 
في وقتء ولأنه لا يختص بالمستقبل. قاله الدماميني ويرده أمران: أحدهما أن حذف 
الموصول الحرثي وبقاء صلته بعيد عن القياس على أنه لا يعرف في غير "أن" والثابي: ما 
يأتي من اقترانه بما النافية. قاله الشيخ خالد 
قوله: "ومع ما" أي وقد تضاف "آية" إلى فعل مقرون ب"ما" المصدرية نحو: 


)465( 


ومذهب سيبويه أتما زائدة» حلافا لابن جني وتبعه ابن مالك وعزي للمبرد» قال 
الدماميني: والعجب من سيبويه حيث قال بإضافة آية إلى الجملة مع بعدها من الظروف 
حتى قدر زيادة "ما" هنا. قال: ولا حاحة إلى ما زعم من زيادة "ما" في البيت إلا على 
تقدير كونما لاتضاف إلى مفرد» وليس كذلك قال الله تعالى: «9إنءَايسةَ ملكه أن ياتيكم 
التابوت بل ذلك هو الأصل والغالب فإذا أمكن لم يجز العدول عنه. اه وقد نقل المرادي 
أنحم لم يصرحوا بالمصدر قط فلم يقولوا آية محبتكم؛ فالآية التي ذكر الدماميني ترد ذلك. 
ل 60 بين 
ألكبي إلى قومي السلام رسالة بآيةماكانوا ضعفا ولا ع زلا 
وكذا يستدل على أن الإضافة للفعل إذ لا تقدر ما المصدرية قبل ما النافية» ومذهب 
سيبويه اطراد إضافة آية إلى الفعل. وقد اقتصر في التسهيل على ذكر هاتين أي المصدرية 
والنافية» وزاد في الطرة ذكر الزائدة» ولم يفردها بشاهد» لكن قوله: (بآية ما تحبون الطعاما) 
يحتملهاء بل هو مذهب سيبويه كما تقدم. 
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البيت من الطويلء» وقائله عمرو بن شاس» شرح أبيات الكتاب للسيراقي: 191/1. وشرح 


7 |الاضافة 


وسمعت إضافتها للجملة الاسمية كقوله: 067 

بآيِة الخال منهاعند برقعها وقول ركبتهاقَضْ حين تثنيها 
قوله: "ينفصل بأن لدن حين" أي وقد يفصل بين "لدن" والفعل المضافة إليه بأن 

را 68م 

وليت ول تقطلع لدن أن وليشا قرابة ذي قربي ولا حق مسلم 
وكذلك "حين" كقوله: نتف 

وحالت على وحشيها أم عامر على حين أن نالوا الربيع فأمرعوا 
فقول الناظم: "حين" معطوف على "لدن" بحذف العاطف أي ينفصل بأن لدن 
قوله: "بما ريث فصل" أي ربما تفصل "ريث" بما وهي زائدة أو مصدرية» كقوله: 070 


والتمحدع تسيسن سعيرة لاتسيون.. .علحي الطحييو الااريها امحصول 


العم يني تشسلع ته أذ ولا بدي تله مسا كسان كسدا 

يعني أنهم ربما قالوا: اذهب بذي تسلمء فالباء ظرفية بمعنى ف و"ذي" صفة لزمن 
محذوف منكرء وهي مضافة إلى الجملة التي بعدهاء والتقدير: اذهب في وقت صاحب 
سلامتك أي وقت هو مظنة سلامتك» وقيل: "ذئ”" بمعنى الذي» ويضعفه أن استعمال 
ذي موصولا مختص بطيء ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بمم, وأن الغالب عليها 


البيت من البسيط» وقائله: عمرو بن ممم السلولي. الدرر: 5. 

وا لبيت لسري وقائله وس بن حجر. شرح امي السمروت: 1/3 .وروايته 5 ديوانه : 
الالسسد ا ره ص : 52؛ الوحشي من الدابة : جانبها الأيمن » السن : الأكل 
الشديك 

7 البيت من الطويل؛ وقائله الشنفري. مختار الشعر الجاهلي 601/2. 
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في لغتهم البناء ولم يسمع ف هذا إلا الإعراب» وأن حذف العائد المجرور هو والموصول 
بحرف متحد المعنى مشروط باتحاد المتعلق نحو لإويشرب مما تشربون)» أي منه والمتعلق هنا 
مختلف, وأن العائد لم يذكر في وقت. 

قوله: "ولا بذي تسلم ..إلخ" أي ورما قالوا: "لا بذي تسلم ماكان هذا" حكاه 
ابن السكيت» ف"لا" للإعلام من أول الأمر بأن الجواب الآتِ منفي على وزان: #فلا 
وربك لا يؤمنون4: و" الباء" باء القسم بخلافها في المثال السابق» و"ماكان هذا" جواب 
القسم, والمعنى لا وصاحب سلامتك أي لا والذي يسلمك وهو الله وهذا قسم 
واستعطاف للمخاطب ليقبل الأمر المحلوف عليه. 
اذْمَبْ وتَسْلَمْ عَلى حالٍ الذي خاطبتَه 

يعني أنه يختلف فاعل اذهب وتسلم بحسب المخاطبء مفردا مذكرا أو مؤنثاء أو مثنى 
أو مجموعاء فيقال: اذهبي بذي تسلمين, واذهبا بذي تسلمانء واذهبوا بذي تسلمون» 
واذهبن بذي تسلمن. 

قال المرادي: وإضافة "ذي" إلى الفعل أشذ من إضافة "آية" و"ريث" و"لدن" وإن 
كان في الجميع شذوذ. اه 

وما كُمِثْلٍ احثذي 

بسسيانزه]ةاالسيلف اسحيهقا دس و فلاتحيفا 

يعني أنه يجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى مبني من اسم ناقص - وهو ما لا تتم 
دلالته على ما يراد به إلا بما أضيف إليه كمثل وغير وبين ودون وشبههاء لمناسبتها 
الحروف بعدم قبول النعت والتعريف والتثنية والجمع وبعدم اشتقاقها والاشتقاق منهاء فإن 
ما فيها من مناسبة الحروف صالح لجعله سبب بناء لكنه ألغي لإضافته إلى معرب» واعتبر 
ذلك في الإضافة إلى مبني قصدا للمشاكلة» وبعضها أحق بالبناء من بعض لكونه أزيد 
مشاكلة كما ترى في "غير" من وقوعها موقع "إلا" وموقع "لا", ومن شواهد بناء "دون" 
قوله تعالى: #وومنا دون ذلك» بفتح نونه وهي في موضع رفع بالابتداء» لكن خُرّج 


9 | الاضافة 


على أن التقدير: ومنا صنف دون ذلكء, فحذف الموصوف وقامت صفته مقامه, ومن 
بناء "بين" قوله تعالى: ##وحيل بينهم وبين ما يشتهون#» ففتح النون» وهي ف موضع رفع 
بالنيابة عن الفاعل» لكن يوحه بمثل ما تقدم في "دون"؛ وأحرى قوم منهم الزنخشري 
وابن عصفور "مثلا" مجحرى "غير" في ذلك» واستشهدوا بقوله تعالى: وإنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون» بفتح اللام وهو في موضع رفع صفة ل"حق", وخرج على جعل "حق" 
اسم فاعل من "حق يحق" ثم قصر كما فعل ب"بار" حتى قيل فيه"بر" وبقي فيه الضمير 
الذي كان قبل القصرء وجعل "مثل ما " حالا منه» وبقول الفرزدق؛ 471 
فأصبحوا قد أعد الله نعمتهم إذهم قريش وإذ ما مثلهم بشر 
على أن "مثلهم" مبتدأء وقد حرج البيت على غير ذلك» ككون" مثلهم" خبر"ما" 
تقدم على اسمهاء وفيه أقوال أخرى ذكرها في روض الحرون في باب "ما ولا ولات". 
قال المصنف في الشرح: ولا ينبغي ل"مثل" أن يجرى بحرى "غير" لأنه ‏ وإن وافقه في 
أن دلالته على معناه لا تتم إلا بما يضاف إليه ‏ فقد حالفه بمشابحة التام الدلالة في قبول 
التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق منه, وإلى ذلك أشار في متن التسهيل بقوله: "ما 
لم يشبه تام الدلالة"» ولم يعتبر الناظم هذا القيد بناء على مذهب الزمخشري من أن "مثل" 
ك"غير"» قال الفراء: أسد وقضاعة يبنون "غير" واقعة موقع إلا على الفتح نحو: ما قام 
أحد غيرك وما قام غيرك بفتح الراء» وأنشد عن الكسائي: 072 
ل يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامةفي غصون ذات أوقال 
لكن خُرّجَ على أن يكون المراد في "ما جحاء غيرك" ما جاء جاءٍ غيرك» فنصب 
"غيرك" على أنه حال أو منصوب على الاستثناء» وساغ حذف "جاء" وهو فاعلء لأنه 
بعد نفي والعموم فيه مقصودء وحذف مثل هذا بعد النفي والنهي كثيرء 


0 البيت من البسيطء وقائله الفرزدق» ديوانه: 167. 
7 البيت من البسيطء وقائله أبو قيس بن رفاعة الأنصاري؛ شرح أبيات الكتابي للسيرائي: 130/2» 
والشاهد فيه بناء غير- على الفتح من قوله: غير أن نطقت-.أوقال » جمع وقل : ثمر شجر الدوم. 
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كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا يشرب الخمر حين 
يشرهنا وهو مومه "97 أي ولة يشرب الشاري: وعلى هذا أيضا عسل البيف» كانه قال: 
ل يمنع الشرب منها مانع غير أن نطقتء والنصب على الحال أو الاستثناء. 

تنبيه: قول المصنف في التسهيل: (ويجوز في رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى مبني 
..إلخ) قد يفهم منه أنه لا يرى ذلكء ويدل على أن هذا مراده أنه خَرّحَ جميع ما استشهد 
به على البناء أحسن تخريج كما تقدم. قاله ناظر اليش 
واسْكَفْيياً بسا أضِيف القاني إل وِوصِ قئهُعنذان 

قوله: "واستغنيا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أنه قد يحذف مضاف ومضاف إليه 
ويستغنى بما أضيف إليه الثاني كقوله تعالى: «#تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت* 
أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت» وقد تتوالى ثلاث متضايفات» فيحذف 
الثاني والثالث ويستغنى بالرابع» كقوله تعالى: #فقبضت قبضة من أثر الرسول» أي أثر 
حافر فرس الرسول» وجعل ابن هشام في المغني من ذلك قوله تعالى: «إفإنما من تقوى 
القلوب» أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» وقال الدماميني: ليس بمتعين 
لحواز أن تكون "من" تعليلية أي تعظيمها ناشئ من التقوى» وعليه فلا حاحة إلى تقدير 

تنبيه: قد مثل ف الطرة بقوله تعالى: للإمن أثر الرسول©» للاستغناء بما أضيف إليه 
الثاني» وهو في الحقيقة أضيف إليه الثالث» لكن لا ينافي ذلك تمثيلنا به للاستغناء بالرابع 
تبعا لأكثر شراح التسهيل» لأن أصل ما فيها للدماميني» وهو يرى أن حذف المضافات 
تدريجي» أي يحذف مضاف فقط ثم يقوم المضاف إليه مقامه ثم يحذف ذلك الثاني» قال: 
ولمهذا اكتفى النحويون عن تعداد هذه المسائل بقولهم: "وقد يحذف المضاف ويقام المضاف 
إليه مقامه". أقول: وهو كقول المصنف في الخلاصة: (وما يلي المضاف يات حلفا..إلخ)» 
ثم زاد الناظم هنا التنبيه على أنه قد يحذف أكثر من مضاف فقال: "واستغنيا بما أضيف 
الثاني إليه"؛ وهذا يكفي أيضا عن تعداد ما بعده؛ فإنه يصدق في ##من أثر الرسول» 


7 الحديث تقدم تخريحه. 
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أله استغني بما أضيف إليه القائ» بناء على أن الحذف تدريجيء وبيانه: أنه حذف 
المضاف إليه الأول - وهو "حافر"- واستغني عنه بالثاني الذي هو ثالث المتضايفات أي 
"فرس", ثم حذف هذا الثالث» استغناء بما أضيف إليه المضاف إليه الثاني الذي هو رابع 
المتضايفات» أما المصنف فيرى أن الحذف دفعىء وقد عد المتضايفات بدءا بأولها الذي 
لم يحذف وهو "أثر", وحذف بعده اثنان "حافر" و"فرس", ثم استغني عنده برابعها. والله 
تعالى أعلم. 

ثم إن الدماميني قد اعتذر عن المصنف بأنه رام استقراء التراكيب الواقعة في كلامهم 
بالنسبة إلى تعدد امحذوف.اه 

قول الناظم: "أو صفته" بالرفع عطف على "الثاني" من قوله: "بما أضيف الثاني" أي 
وقد يستغنى عن المتضايفين بما أضيفت إليه صفة الثاني محذوفة» كقوله: 079 

يريد ولا الحجاج صاحب عينين مثل عيني بنت ماء» فحذف المضاف والمضاف إليه 
وهما: "صاحب 5 3 1 وحذف ايها" وأقيم ها 1 5 3 إليه "|" وهو اعيق" مقام 
ما حذفء فهنا حذفت ثلاثة أسماء متجاورة. 

وظاهر هذا أن المضاف والمضاف إليه حذفا معاء والصواب أنه حذف المضاف فقط 
ثم أقيم المضاف إليه مقامه ثم يحذف ذلك الثاني» ثم يقوم الثالث مقامه» فالحذف تدريجي 
لا دفعي. 


قال في التسهيل: (وقد يقوم مقام مضاف محذوف مضاف إلى محذوف قائم مقامه 


10 الببيك من الوافر» وقائله: إمام بن أقرم النميري» وقبله: 
ولاأن برزت إلى سلامي ويسري قللت ما أنا بالفقير 
ولاجور ولا ابن أبي شسريف ولام وى الأمير ولا الأمير 


شرح أبيات الكتاب للسيراقي: 23/2. 
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رابع) يعني أنه قد يحذف مضاف أول ويبقى ما أضيف إليه وهو الثاني ثم يحذف مضاف 
آخخر وهو الثالث ويبقى ما أضيف إليه وهو الرابع» كقوله: 6 
أي تن إلا اص كياد القالو ب باأاعين وحرة حينا فحينا 

التقدير: بمثل أعين ظباء وجرة» فهذه أربعة أسماء مضاف أُوها إلى ثانيهاء وثانيها إلى 
الثهاء وثالثها إلى رابعهاء وكقوله: ©07 
فإنِكك منهاولتعذر بعهدما لحجححجت وشطت من فطيمة دارها 
لمشل التي قاممت تسبع سؤرها وقاالت حرم أن يبحل جارها 

أراد: "قامت تسبع ذا سؤر كلبها"» ففعل مثل ما فعل قائل البيت الأول. 

وقد يحذف ثلاث مضافات وصفة؛ كقوله تعالى: #فكان قاب قوسين» أي 

مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحذف الثلاثة والصفة» واستتر الضمير القائم 
مقام المضافات وهو اسم كان. 

قول الناظم: "عن ذان" أي المتضايفين» على لغة من يلزم المثنى الألف. 

5 5 


7 البيت من المتقارب» أنشده المصنف في شرح التسهيل بلا نسبة: 134/3. 


* البيتان من الطويل وقائلهما: أبو ذؤيب الحذلي» شرح المصنف للتسهيل: 134/3» وشرح أشعار 
الهذليين: 76/1» وروايته لنعث التي... قال الأصمعي: هذه امرأة نزل بما رحل فتحرحت أن تدهنه وأن 
ترحل شعره ثم جحاء كلب لما فولغ في إنائها فقامت فغسلته سبع مرات» وذلك بعين البحل فجعل 
يتعجب منهاء ومن ورعها. إذ أتاها قوم فطلبوا قتيلا عندها فانتفلت من ذلك أي حلفت وتبرّاث ثم 
فتشوا منزنها فوحدوا القتيل وسلاحه في بيتها. يقول فأنت كهذه المرأة التي جححدت وفرت من الأمر 
الصغير وركبت أعظم منه. من الشرح المذكور. باختصار. 
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3 اامضاف إلى ياء المتكلم 


المضاف إلى ياء المتكلم 

ورتبا الكسرز فيه ذقنا أو الا الف 

يعني أن ياء المتكلم ربما كسرت مدغما فيها آخرء وهي لغة حكاها قطرب والفراء» 
ووحهها أن الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين» وسوغه مع ثقله على الياء أن الياء 
إذا سكن ما قبلها كانت بمنزلة الحرف الصحيح كظبي» وهذه اللغة قرأ حمزة : 9#وما أنتم 
بمصرحي # كالأعمش» فما كان ينبغي اقتصار الطرة عليه لأن حمزة من السبع؛ وهذا مطرد 
في لغة بني يربوع» ومنها قوله: 070 
اهل قي لوق معسائري» سين اسقلاط اللبسل #العشسسي 
جحاش ١‏ اسدائهحبي لحني : الجا شما هي خيلة يا كان 
#الصنف نجه شحنا سيف بالرضحي 

قال الرضي: وهو عند النحاة ضعيف. 

قولة: "أ قاليا لألن" أي ها اتكسرت: الباء يعد الش كقول يعض العربة” 
عصاي» وهي لغة قليلة أقل من كسرها مدغماء وبا قرأ أبو عمرو والحسن قراءة شاذة. 
دوذ أن متسكق لكسة القه. ابس قباس اخية فذ تبي 

أي ورما سكن بعد ألف كقراءة نافع: #ومحياي ومماتي لله رب العالمين4؛ قال 
الرضي: وذلك: إما لأن الألف أكثر مدا من أحويه فهو يقام مقام الحركة من جهة صحة 
الاعتماد عليه» وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف, قال: ومع هذا فهو عند النحاة ضعيف. 

قوله: "أبي في أبي.. !لخ" يعني أنه سمع في أبي "أي" بالتشديد أي برد اللام في الإفراد 
وإدغامها في الياء» وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعرء خلافا للمبرد في جوازه في 
الثثر وهو مذهب الكوفيين» ويحتمل أن أصله "أبا" بالقصرء فقلبت الألف ياء على لغة 


--7 


البحز للأغلب العجليء والمعافري بفتح الميم والعين مهملة: الذي لا يتواق ولا يكل في أمر هم 
به. خزانة الأدب: 259/2. والشاهد فيه كسر ياء المتكلم. في قوله: فِّ- مدغما فيها ما قبلها. 
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هذيل وأدغمت في ياء المتكلم» قال في الخلاصة (وعن هذيل انقلابما ياء حسن)» كقوله: 
478١‏ 
"كسك ل ركسا يغعس سيق «المى علبي دي اللبحله اللايحدا 


479 


قال المصنف: والاستشهاد بهذا البيت أقوى من الاستشهاد بقول الآخر 
قدر أح لك ذا لممحاز وقد أرى وأَيّ مالك وو لجاز بدار 


لاحتمال أن يريد قائل هذا الجمع؛ والذي قبله يتعين فيه الإفراد لقوله: "يلقي" إذ 
لو قصد قائله الجمع لقال: "يلقون". 
قلت: كيف يكون الإفراد في البيت الأول متعينا مع احتمال أن يكون من باب قول 
الناظم ف تعاقب الضمائر: (وكغائب يقل) أي أن يكون من وقوع ضمير الغائب موقع 
ضمير الجمع» فجاز أن يقول "يلقي" ومراده: "يلقون" كما في قول الشاعر ؛ 80 
فإني رأيت الصاارين مقاعهم يموت ويفن فارضخخي من وعائيا 


أي بموتون» وإن كان هذا الاحتمال في البيت لا يناف كون الاستشهاد به أقوى, لأنه 
أضعف من الاحتمال في البيت الثاني» فالمناقشة إنما هي في كون الإفراد متعينا في الأول 
دون الثاني. والله تعالى أعلم» ولكون الاستشهاد بالأول أقوى اقتصر عليه في الطرة. 

قول الناظم: "أي" يعني أنه قيس أخ على أب في ذلكء قال المصنف: ولم أحد 
شاهدا على "أخيع" لكن أجيزه قياسا على "أي" كما فعل أبو العباس. قال ابن هشام: ولا 
أدري لم خصه بالقياس. قال الدماميني بعد نقل كلام ابن هشام: قلت: في أمالي الكافية 
لابن الحاحب ما معناه: أن المبرد وجد السماع في أبي» وقاس عليه أحي لأنه مثله في لغاته 
وأصله وكثرة استعماله. 


له تيل 1 


للها 
و احيّ 


تنبيه: "أي على هذه اللغة ما يحب فيه فتح الياء وأن يدغم ما وليتهء 


البيت من المنسرح؛ أنشده المصنف في شرح التسهيل 148/3» وكذا ابن عقيل في المساعد 


02: والذي فيهما "الجديدا" بالجيم. 
ان البيت من الكامل وقائله مؤرّج السلمي. خزانة الأدب: 272/2. 


3 ووب مداق باب المائر, 


5 اا مضاف إلى ياء المتكلم 


مع خروجه عن الأمور الأربعة التي ذكرها في الخلاصة في قوله: (إذا لم يك معتلا..إلخ)» 
وهي المنقوص والمقصور ولمثنى والمجموع على حله. قاله ياسين في حواشيه على الألفية 

قول الناظم: "قد علما شذوذا..إلخ" في رواية: "وعلما" بالواو. 

وقوله: "أبي في أبي.. لخ" "أبي" الأولى بتشديد الياء مبتدأ حبره "قد يفي" آخحر 
البيت» وقوله: الي" بتشديد الياء كذلك» وهو مبتداً خبره محذوف يدل عليه خبر 
الأول» وف بعض النسخ: "وأَحي يفي" وإعرابه كالأول؛ إلا أن "أحي" على هذه الرواية 
وقَبْوا ال ِالمَاؤونَ ندا والحَذف بَعْدَ الكسْر والمَئْح بدا 

يعى أندارها قليت الياء ألقا فق خيز الدداء كقولي: 8817 
أطلوّف ما ينا ثم آوي إلى أسافس قين النقيعها 

بقلب الياء ألفاء وخصه بعضهم بالضرورة. 

قوله: "والحذف بعد الكسير 1 أي وورد حذف الياء بعد كسرة 

وحذف الألف بعد فتحة كقوله: 083١‏ 

فاستغنى بفتحة الفاء عن الألف المبدلة عن الياء» وقد يقال: إن الأصل يا لهف 
وحذف حرف النداء؛ وفي النهاية: أحاز المازني في غير النداء إبدال ياء المتكلم ألفا. 

ثم كل من القلب والحذف خاص بالإضافة المحضة, أما اللفظية فلا لأنما في تقدير 


لق 2030 ٠‏ 0000 1 
البيت من الوافر وقائله نفيع بن جرموز » جاهلي» نوادر أبي زيد 219 وروايته: ويرويي النقيع -» 


وكذا في العيني: 2247/4 بلا نسبة. 
البيت من البسيط وهو بلا نسبة ف شرح الكافية لابن مالك . 1005/2 
7 البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في شواهد العيني: 248/4» وخزانة الأدب: 63/1. 
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الانفصال. كذا للمصنفء؛ لكن هذا من خصائصه. وأما غيره من النحاة فلم يقيد ذلك؛ 
بل أطلقوا في حواز الأوحه الخمسة في المنادى المضاف إلى الياء. قاله ناظر اللجيش. 
وقد أحاز أبو عمرو وغيره استعمال الضم في المضاف إلى ياء المتكلم دون نداء 
كول 484 
وزق إمنا عطقي وفبوق. عنمي وإففنما املكت تحال 
أي مالي» ورده أبو زيد الأنصاري فقال: المعنى إن الذي أتلفه مال لا عرض ولا 
نفس. أما في النداء فكقراءة بعضهم قال رب السجن» بضم الباء ونية الإضافة» 
ولذلك حسن حذف حرف النداء» ولو لم تكن الإضافة منوية لكان من باب "افتد 
مخنوق" ولا يسوغ الحمل عليه لقلته. أقول: ولعل الإضافة منوية معنى لا لفظاء وإلا م 
يكن وحه للضم كما لا يخفى والله تعالى أعلم» ثم وقفت على نحو ذلك للمصنف في شرح 
التسهيل؛ أقول: ولينظر ما وحه الضم في غير النداء؟ فإني لم أر من تعرض له. 
وفُلَّماأض ِيف ليا أغربا 2 على الأصّمٌ واشَحخِبْ ما اشخبا 


يعني أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب على الأصح, إعرابا ظاهرا في المثنى مطلقا أي 
رفعا ونصبا وجرا ك"جاء غلاماي" و"رأيت غلامّي" و"مررت بغلامي"» وفي المجموع على 
حد المثنى - وهو جمع المذكر السالم - في حال نصبه وحره نحو: " أكرمت مكرميّ" 
و"أسأت إلى شاتميَ"؛ وفي سوى المثنى والمجموع على حده. بجرورا غير معتل نحو: "مررت 
بغلامبي"» فعلامة جرها تلك الكسرة الظاهرة» قال المصنف: ومن قدر كسرة أخرى فقد 
ارتكب تكلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه.وكذا "بغلماني" و"كنداتي" ونحو ذلك» ويكون 
إعراب المضاف إلى ياء المتكلم مقدرا فيما سوى ما تقدم» وذلك كعصايء وغلامي رفعا 
ونصباء ونحو: مسلمِيَ رفعاء على بحث فيه أت قريبا إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الخشاب والحرحاني وغيرهما إنه مبي» وف البسيط: نقل قول إن الإضافة إلى 
المبني مطلقا يحصل بها البناء مطلقاء قال: ولذا جعل بعضهم الإضافة إلى ياء المتكلم 


ات البييكق من الوافر» وقائله: أوس بن غلفاء. نوادر أبي زيد: 46 والعيني: 224 وخزانة 


الأدب: 515/3. 


7 ال مضاف إلى ياء المتكلم 


موحبة للبناء. نقله في المساعد» لكن رد المصنف في شرح التسهيل القول بالبناء بأن 
الإضافة للمبني إنما بحوز البناء إذا كان المضاف متوغلا في الإيكام اه 

أقول: ولينظر في هذا الرد مع ما نقله صاحب البسيط من إيجابما للبناء مطلقاء ما لم 
يتحقق أن القائلين بالبناء هنا لا يقولون بمذا القول» فقد لا يخلو عن مصادرة. والله تعالى 
أعلم وقال ابن حني: إن المضاف إلى الياء لا يوصف بإعراب ولا بناء. 

تنبيه: هذا الخلاف إنما هو في غير المثنى والمجموع على حده. أما هما فلا حلاف 
في بقاء إعرابحماء وكلامه يقتضي أن فيهما خلافا. قاله الشيخ خالد و ذكر أيضا أن محل 
الخلاف في المضاف المعرب كما صرح به في التسهيل» أما المبني فيبقى على بنائه اتفاقا نحو 
"لدي" . 


217 


قول الناظم: "وانتخب ما انتخبا" أي من الأقوال» وهو القول بإعرابه على التفصيل 
السابق الذي اختاره المصنف من ظهور الإعراب في المثنى مطلقا وفي امجموع على حده في 
غير الرفع وفيما سواهما إذا كان غير معتل في حال الجر خاصة نحو: مررت بغلامي» وقيل 
إنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة وهو مذهب الجمهور» والقول بأنه مبني» أو لا 
معرب ولا مبني» هما: مقابل الأصح هنا. قال ناظر الجيش: والحق أن ما اختاره المصنف 
في هذه المسألة ضعيفء لقيام الدليل على خلافه» وذكر أن أبا حيان أوضح وحه الانتقاد 
إيضاحا حسناء وحاصله أمران: الأول: رد ما ذهب إليه من ظهور الجر في "مررت 
بغلامي" بأن حركة الإعراب هي التي يجتلبها العامل» ولاشك أن هذه الحركة موحودة مع 
عاملي الرفع والنصبء والثاني: رد ما قاله من تقدير الإعراب في امجموع على حد المثنى 
رفعا بأن الواو التي كانت علامة الإعراب في الجمع باقية لم تزل وإنما تغيرت صفتها فهي 
موجودة؛ والمقدر لايكون موجودا. 

قال ناظر الجيش: ورأي ابن الحاحب ف المسالة كرأي المصنف فيهاء وقد استدرك 
المتتقدون ذلك على ابن الحاحب اه من شرحه باختصارء لكن أحاب الشيخ خالد عن 
الأول بأن هذه الكسرة في "مررت بغلامي" غير تلك الكسرة التي كانت موحودة؛ كما أن 
الكسرة في "شرب" لمبني للمفعول غير الكسرة في "شرب المبني للفاعل.اه 
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وهذه المسألة من فروع قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر هي: "اقتضاء 
الموضع لفظا وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك" ومن فروعها كذلك اسم "لا" العاملة عمل 
"إن". وقولك: "حئت الآن" فالفتحة فتحة بناء وهي واقعة موقع فتحة نصب الظرف..إلخ 
إعمال المصدر واسمه 
وأفهل المَحْدُودَ وال وكا مُصعْرًا محَذفًا والسشْطْمَرًا 
يعني أنه يهمل المصدر المحدود بالتاء» لأن دحوها دال على الوحدة لجعله حينئذ 
كأسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال وشذ قوله09: 
ينحابي بما الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب 
إن كان غير مقصود به الوحدة عمل كقول:؛ 089 
والسولة زعام امسر مفاك ورفيتة:. غقايناك قفد انوا ليسا كتسالوارد 
أي وطثئناهم كوطهء الموارد. 
وكذا يهمل المؤخرء فلا يتقدم معمول المصدر لأنه كالصلة لتأويله بالحرف المصدري 
وصلته» خلافا لبعضهم في الظرف محتجا بقوله: 087 
وبعض الحلم عند .لهل للذلة إذعان 
ويمكن أن يقدر إذعان قبل قوله "للذلة" ويكون المصدر المذكور مفسرا له» قال 
الشيخ خالد: أو يعد هذا من النوادر» على أن بعضهم اغتفر تقديم المعمول إذا كان ظرفا 
أو عديله» محتجا بأن الظرف تكفيه رائحة الفعل. اه منه» وقوله: "بعضهم" هو الرضي 
7 الببت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في شواهد العيني: 528/3» وقوله: يحابي- بمعنى: يحيي» من 
الإحياء. الملا- بفتح الميم: التراب» والشاهد فيه عمل ضربة- وهو مصدر محدود بالتاء في الملا؛ لأنه 
مفعول به لضربة. 
البيت من الطويل؛ وهو من شواهد الكتابء وِلم ينسبه سيبويه ولا السيراقي: 351/1» والموارد 
حم واكم الطريق. الشاهد فيه عمل رهبة- في عقابك. 


البيت من الحزج» وهو للفند الزماني» شرح شواهد المغني: 944/2, والشاهد فيه عمل المصدر: 
إذعان- في للذلة- قبله. 


9 إ]إعمال المصدر 


فقد قال في شرح الكافية ما نصه: وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو 
شبهه؛ قال تعالى: #ؤولا تأحذكم بحما رأفة4» وقال: #إفلما بلغ معه السعي 24 ومثله 
في كلامهم كثير» وتقدير الفعل في مثله تكلفء وليس كل مؤول بشيء حكمه 
حكم ما أول بهء فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع أنه لا يلزمه 
أحكامه قال: والظرف وأحوه تكفيهما رائحة الفعل. اه منه باختصار» وقد ذكر ابن زكري 
في شرح الفريدة أن التفتازاتي أومأ لهذا عند قول التلخيص: "أكثرها للأصول جمعا".اه ومن 
هذا أيضا قول الخلاصة: (وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم). 

قول الناظم: "مصغرا منحذفا" بالنصب عطفا على المحدود من قوله: "وأهمل المحدود" 
بحذف العاطف, وذلك لأن "أهمل" فيه فعل أمر لا ماض مبني للمجهول كما يأنْ في بي 
الكافية؛ يعني أنه لا يعمل المصدر مصغرا فلا يقال: "عرفت ضريبك زيدا", لأن التصغير 
يزيل المصدر عن الصيغة التي هي أصل الفعل زوالا يلزم منه نقص المعنى بخلاف الجمع كما 
سياق» ولقوة جانب الامية بالتصغير» وقيل يعمل ومنه: رويدا زيدا؛ ولا يعمل كذلك 
منحذفاء حلافا لمن أعمله في البسملة أي ابتدائي باسم الله؛ قال في الممع: ولا يحذف 
المصدر باقيا معموله في الأصح, لأنه موصول والموصول لايحذف, وقيل: يجوز بدليل لأنه 
كالمنطوق» كما يحذف المضاف لدليل ويبقى عمله في المضاف إليه..إلخ 

قوله: "والمضمرا" يعني أنه لا يعمل كذلك ضمير المصدرء لأنه مباين للصيغة التي هي 
أصل الفعل» خلافا للكوفيين في إجازتهم: "مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح" فيعلقون 
الباد ينون واشكدلوا لذللك يولي 095 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهوعنهابالحديث المرجم 

أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم؛ وخرجه غيرهم على تعليق "عن" بمحذوف 
أي أعني عنها أو بالمرحم ضرورة» وأحاز أبو علي في رواية والرماني وابن جني إعماله في 
امحرور» وأجاز جماعة إعماله ف الظرفء وأطلق النحويون النقل عن الكوفيين في إعمالهم 


8 
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ضمير المصدر مع اختلاف النقل عنهم في إعمال صريحه. قاله في المساعد 

ومابتابع والآختبي فصن وغَيرَمُفْرَدٍ وعَنْ بض عل 
قوله: "وما بتابع ..إلخ الشطر" يعني أنه لا يجوز إعمال المصدر المفصول بينه 

وبين معموله بتابع أياكان, إذ لا مفهوم لقوله في التسهيل: (ولا منعوت قبل تمامه) بل 

قيل: صوابه: (ولا متبوع بتابع) لأن حكم غير النعت من التوابع حكمه. فلا يجوز: 

"'عجبت من ضربك الشديد زيدا" ولا "أعجبني شربك وأكلك اللبن" و"قتالك نفسه 

زيدا"» فلو أخر التابع صح كقوله: د 

إن دي يحللة الدديد أراق: ‏ عاذرا فنك تسن غنات دولا 
وأها فقول 601١‏ 

أزفعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياس 

فضرورة أو متعلق بمحذوف أي يئست؛ وأحاز ذلك السيرافي محتجا بأن "أنت" فاعل 
رواح" في قوله: 050 


أرواغ فوع أو يكور أتنت فتسانئظر لأي ذاك تصبير 


1 


مع أنه متبوع بنعت وعطفء وخرحه بعضهم على أنه فاعل فعل محذوف 
يفسره"فانظر"» وأجاز السيراقي والأعلم جعله مبتدأ خبره "رواح" إما مبالغة وإما على معنى 
"ذو رواح". 

ولا يحوز كذلك إعمال المصدر المفصول بينه وبين معموله بأجنبي» والأحنبي هو: ما 
ليس متعلقا بالمصدر ولا متمما له» كالمبتد! والخبر وفاعل غير المصدر ومفعوله. قاله الصبان 


27 البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في شواهد العيني: 366/3. 


البيت من البسيطء وقائله: الحطيئة» ديوانه: 119» شرح شواهد المغني للسيوطي: 2916/2 
والشاهد فيه الفصل بين المصدر: يأسا-» ومعموله: من نوالكم- ب"'وصف" المصدر وهو مبينا-. 

4 البيت من الخفيف» وقائله: عدي بن زيد» شرح أبيات الكتاب: 363/1» ويروى: لك فاعمد- 
بدل قوله: أنت فانظر-. 
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1 إإعماالمصدر 


خلافا للزتخشري تمسكا بقوله: ##إنه على رحعه لقادر * يوم تبلى السرائر#» 
0 
الحعن حيلم اع بالمظمياء فيياة انض تت با احهه ول نال 

فصل بين المن ومعموله - وهو "بالعطاء"- بالخبر ومعموله أي: "داع"و "للذم", 
لكن الخبر إنما يكون أحنبيا من المصدر هنا إذا حجعلنا التغاير بالاعتبار كالتغاير بالذات» 
وإلا فهو معمول للمصدر أيضا لكن باعتبار كونه مبتدأ لا باعتبار كونه مصدراء فلو ألغينا 
التغاير بالاعتبار لم يكن أحنبيا. ويمكن أن يقدر الكلام في البيبت هكذا: "المن للذم داع 
أعني بالعطاء" ويهمل المصدرء وقيل: البيت ضرورة» والآية يقدر لما فعل أي يرحعه يوم 
تبلى السرائر. قال الشيخ خالد: أو يحتمل في المصدر المنسبك ما لا يحتمل ف الموصول» 
لأنه غير صريح في الموصولية. 

قوله: "وغير مفرد ..إلخ" بنصب "غير" لأنه معطوف على قوله في البيت قبل هذا: 
"وأهمل المحدود" يعني أنه لا يعمل المصدر غير المفرد من مثنى - ولم يحكوا فيه حلافا - أو 
مجموع على ما اختاره المصنف في شرح الكافية» وذلك لأنه لا يشبه الفعل إلا في اللفظ 
فقط أي الصيغة الأصلية التي هي أصل الفعل» فإن ثني أو جمع زال ذلك الشبه لأن الفعل 
لا ينى ولا يجمع. بخلاف اسم الفاعل لأنه يشبه الفعل لفظا ومعنى؛ ولذلك يعمل معهما 
لبقاء الشبه المعنوي» وبعضهم لم يشترط الإفراد فأعمل ا مجموع» كما أشار إليه الناظم 
بقوله: "وعن بعض عمل"؛ واختاره المصنف في شرح التسهيل» وعلل الجواز بأن صيغة 
الجمع - وإن زالت معها الصيغة الأصلية كما زالت في التصغير - فالمعنى معها باق 
ومضاعف بالجمعية» لأن جمع الشيء بمنزلة ذكره متكررا بالعطف, ومن إعماله مجموعا 


0 (493) 
فونه 


فنسية بزمسوة فمحسا رافك سسارهع ١أستها‏ قدذايدهة ]لآ المححتد واللتعسسسا 


“7 البيت من البسيط وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 180/2 


7 البيت من البسيط» وقائله: الأعشى» ديوانه: 14. 
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الفنع: النفع الكثير» وليس البيت صريحا في ذلك لاحتمال كون "أبا قدامة" مفعول 
قوله "زادت' ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما قاله ناظر الجيش» وقد سبقه ابن حني 
في الخصائص إلى ذلك ثم قال: والوحه أن ينصب بتجارهم؛ لأنه العامل الأقرب. ومنه 
قولهم: "تركته بملاحس البقر أولادها"؛ وملاحس: جمع ملحس بعنى لحس أي: بحيث 
لا يُدرى أين هو كقوهم: بمباحث البقر أي بالمكان القفر» وإنما جعلوا "ملاحس" هنا جمع 
"ملحس" بمعنى المصدرء مع احتمال كونه للمكان بل هو أظهر من جهة المعنى لعمله في 
"أولادها" والمكان لا يعملء وإذا كان الأمر كذلك كان الكلام على حذف مضافء أي 
فكان ملاتحسى كما ف قرول ال 007 
وماه بي إلا في إزار وعلقة مُغارَابن همصام على حي حثعما 
أي وقت إغارة ابن همام» ف"مغار" هنا مصدر لا اسم زمان» لتعلق "على حي 
خثعما" به» لكن على تقدير مضاف وهو: "وقت". انظر اللسان والتاج 
عن عمل اللضدر موغا أبضا قلي 0957 
وقد وعدتك موعدا لو وفت به مواعد عرقوب أخحاه بيثرب 
وقوله: (496) 


إننزعدداتك إياخن الا#ية حقاوطيبة مانفس موعود 


أنشده المصنفء» فلا فرق بين جمع التكسير وجمع التصحيح» وقيد أبو حيان فى 


الارتشاف إعمال الجمع بكونه مكسراء لكن استظهر ناظر الجيش ما للمصنفء وقال 
المانعون: إن العامل في هذا كله فعل محذوف. 


قال في الكافية: 


77 تقدم الكلام عليه في الظرف 


البيت من الطويل» وقائله: علقمة بن عبدة» مختارات الأعلم: 1 /434. 
البيت من البسيطء وقائله الأعشى شرح التسهيل للمصنف 435/2 الشاهد فيه عمل "عداتك" 
قٍْ 'إيانا" . 


- 1405 
16 


وأمحسيل الت حفر وامتسمحسدوة ١‏ وبفت حاار فاإقسة التوش سل 
ورب مجموع ومحدود عمل وبالس ماع لا القياس قد تقل 

تنبيهان: الأول: أحاب الشاطبي عن الخلاصة في إسقاط هذه الشروط» بأن 
اشتراطها حلول الفعل والحرف المصدري محله يحرزها. 

الثاني: لا يشترط في إعمال المصدر أن يكون بمعنى الحال والاستقبال كاسم الفاعل؛ 
لأنه عمل لكونه أصلا فلم يتقيد بزمان» بخلاف اسم الفاعل قاله المصنف» وقال غيره: 
لأنه عمل بالنيابة عن الفعل؛ والفعل لا يشترط فيه ذلك» وحكي عن بعض المتأخرين أنه 
منع إعماله ماضياء وليس بصحيح. اه من شرح المرادي للألفية. 
والمَصدَرٌ الكائن من فِغلٍ بَدَلَ مُسَصِ بهن بَعْهولَهعَمَل 

قوله: "المصدر" مبتدأء و"الكائن" نعت له و"من فعل" متعلق بقوله: "بدل", وهو 
خبر "الكائن" أي والمصدر الكائن بدلا من الفعل» لكن وقف على "بدل" بالسكون على 
لغة ربيعة» وقوله: "منتصب" مبتدأ ثان» و"من بعده" متعلق بهء وجملة "له عمل" خبر 
المبتد! الثاني» وهو وخبره خبر المبتد! الأول أي قوله: "المصدر". 

وتقرير البيت هكذا: المصدر الكائن بدلا من الفعل» المنتتصب من بعده معمول له لا 
لفعل محذوف. يعني أن المصدر الكائن بدلا من الفعل يعمل في المنصوب بعده» بدليل 
إضافته إلى المعمول نحو: «#فضرب الرقاب# ونحو: #وصنع الله, وليس العمل للفعل 
المبدل منه وفاقا لسيبويه والأحفشء وقال المبرد والسيرافي وجماعة: إن العمل للمبدل منه 
نحو: ضربا زيدا؛ واختلف ف قياس وقوع المصدر بدلا من الفعل؛ فنقل أكثر المتأخرين عن 
سيبويه منعه وقصره على السماعء؛ وقيل يقاس في الأمر نحو: " فندلا زريق المال"؛ والوعد 
كقوله: 097 
قاالت نعم وبلوغا بغية ومنى فالصادق الحب مبذول له الأمل 


7 البيف من البسيظ وهو بللا سيةاق شح السهيل للمسيف :454/2 
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والدعاء كقولي؛ 098١‏ 
يا قابل التوب غفرانا م آثم قد أسففتها أنامنها خ اف وحل 
2 : 4 5 499 
أعلاقة أم الوايد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المعلس 
: ا 5 2 5300 
لكن يحتمل أن يكون هذا مما حذفت منه همزة الاستفهام, والتقدير: "أوفاقا". 
قاله أبو حيان في شرح الألفية. 
وق الخبر المقضود بيه الانشاء كقولية 6017 
تدا الله 5 اللحصلال وسمضكرا: .و مححكتدارا لأسكرة وا لبت سانا 
وقيل يقاس في الأمر والاستفهام فقط. قال في الارتشاف: وقد جاء المصدر عاملا 
وهو تحبر صرفء قال: 019 
أي وقف وقوفا كما صحبي» ولا ينقاس مثل هذا لقلته. 
قول الناظم: "منتصب من بعده" لا مفهوم لقوله: "من بعده" بل هو باعتبار 
الغالب» ليلا يعارض ما يأقٍ في البيت بعد هذا من قوله: "وقدموا معموله". 


ا الريك من البسيط وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 453/2 وشرح الكافية 1025/2 
به البيت من الكاملء» وقائله: المرار بن سعيد الفقعسي . شرح شواهد الكتاب للأعلم 333/1 خزانة 
الأدب: 493/4 والدرر 3 والشاهد فيه عمل المصدر المقرون باستفهام توبيخي» وهو أعلاقة- 
في أم الوليد-. والثغام بفتح المثلثة مرعى تعلفه الخيل» والمخلس من النبات الذي ينبت الأخضر منه من 
حلال يبيسه. يشبه به الشعر إذا احتلط بياضه بسواده. 

7" البيت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 454/2 

0 البيبت من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 454/2 

7 صدر بيت من الطويل لامرئ القيس» وعجزه: (يقولون لا تملك أسى وتحمل) ولطرفة بن العبد» 
وعجزه: (يقولون لا تملك أسى وتحلد) » مختار الشعر الجاهلي 1 /30 و 267 


وعتوة تحطرا وتحاتوا. توتسا وتحانا باشلتنا 

يعني أن المصدر الكائن بدلا من الفعل مساو لاسم الفاعل في تحمل الضمير 
على الأصحء ومقابله: قول السيرائي بأن العمل للفعل؛ فالضمير فيه ولا ضمير في المصدر؛ 
ومساو له أيضا في جواز تقديم معموله عليه نحو: "زيدا ضربا" على الأصح, سواء جرينا 
على القول بأن العمل للفعل المبدل منه ونيابة المصدر عنه في المعنى فقطء أو على القول 
بأنه للمصدر - كما هو ظاهر الشارح - بناء على المشهور من أنه مفعول مطلق ناب 
عن الفعل معنى وعملاء قال في الهمع: لأنه ناب عن فعل فهو أقوى منه غير نائب» ولأنه 
غير مقدر بحرف مصدري حتى يشبه الموصول في الامتناع» وقيل لايجوز التقديم على القول 
بأنه العامل قياسا على المصدر السابق» قال أبو حيان: والأحوط أن لايقدم على التقديم 
إلا بسماع. اه أما على مذهب سيبويه من أنه مفعول به فيمتنع التقديم؛ قال الدماميني: 
لحلوله محل أن والفعل. الصبان: لأن "ضربا زيدا" بمعنى الزم أن تضرب زيدا. 

قول الناظم: "وسلماً ما سلموا" تتميم» و"سلما" فعل أمر مؤّكد بنون التوكيد 
الخنفيفة. 
إن وَجَدْتَ عَمَلاً من بَفدِ ما مُْطمنٍ لمحروف فِغْلٍ من سما 
بهو هيَعْمَُونَ فالقهان لمابهعَليِهكُل قذعصّل 

قوله: "وإن وجحدت عملا" أي معمولاء "من بعدما" أي شيء نكرة موصوفة بقوله: 
"مضمن"» وقوله: "حروف فعل" بالنصب مفعول ثان لمضمنء أما الأول فهو الضمير 
المستتر المرفوع على النيابة عن الفاعل وهو عائد على "ما"» وقوله: " من ما" "من" فيه 
تبيينية مبينة ل"ما", و"سها" بالقصر وتثليث السين لغة في الاسمء وقوله: "به وفيه" متعلقان 
بقوله: "يعملون", أي يعملون به إذا كان اسم آلة كالدهنء وفيه إذا كان وعاء كالكفات» 
وقوله: "فالعمل لما به..إلخ" جواب الشرط في قوله: "وإن وجدت عملا..إلخ" يعني أنه إن 
وحد عمل بعد ما تضمن حروف الفعل من اسم ما يفعل به أو فيه فالعمل للمدلول به 
عليه؛ كما روي عن بعض العرب من نحو أعجبني دهن زيد لحيته وكحل هند عينهاء 
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وكقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وَأَعَونًا 4: فالدهن: ما يدهن به. والكحل: 
ما يكتحل به والكفات: ما تكفت فيه الأشياء أي تجمع وتحفظء 
فالمنصوب بعد هذه متعلق بعامل محذوف دل عليه المذكور أي دهن وكحلت وتكفت؛ 
ولك أن تحعل نصب "أحياء وأمواتا" في الآية على التمييز» لأن كفات الشيء مثل وعائه؛ 
والموعى ينتصب بعد الوعاء على التمييز؛ وكلامٌ ابن مالك يقتضي التفرقة بين هذه وغيرها 
من أسماء المصادر فلا تعمل هذه عنده ويعمل غيرهاء وكلام البصريين على المنع مطلقا إلا 
ف الشعر» وكلام غيرهم على الجواز» وقد حقق أبو حيان الخلاف بما حاصله: أن اسم 
المصدر يقال باصطلاحين: أحدهما: ما ينقاس بناؤه من الثلاثي على مفعل وفي ما زاد 
على الثلاثي على صيغة اسم المفعول وهذا يعمل عمل فعله, والثاني ما كان أصل وضعه 
لغير المصدر كالثواب لما يذاب به» والعطاء لما يعطى» والدهن لما يدهن به» والطحن لما 
يطحن, والكلام للجمل المقولة» والكفات لما يكفت فيه ففي هذا النوع اختلف: هل 
يجوز أن يعبر به عن المصدر تحوزا و يعمل عمله أم لا؟ فالبصريون يمنعون» والكوفيون 
والبغداديون يجوزون» واستثنى الكسائي ثلاثة ألفاظ: الخبز والدهن والقوت» فلم يجز 
عجبت من خبزك الخبز ولا من دهنك رأسك ولا من قوتك عيالك, وأجازها الفراء» وقال 
هشام: لا يمنع في القياس. 

إذا اكتفيى يمره التفقسوؤلة ‏ فلك في التسابع أن تفسولة 
ببَََِره ورتجهفه وامتسحعية كب ذي الحَسْاءٍ قد أَؤْدَى به 


يعني أن المصدر إذا اكتفى بحر المفعول عن الفاعل أي إذا جر بالإضافة مفعولاء 
وليس بعده مرفوع بالمصدرء جاز في تابعه الجر والرفع والنصبء أما لحر فلمراعاة اللفظ 
اتفاقاء والرفع بناء على حواز رفعه للنائب على تقدير حرف مصدري موصول بفعل 
م يسم فاعله؛ والنصب مراعاة للمحل على تقدير حرف مصدري موصول بفعل همي 
فاعله» ك"حب ذي الحسناء..إلخ" بالأوجه الثلاثة في قوله " الحسناء", وروي بما: «تمي 


7 إإعمال المصدر 


عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين» 603 
وقد نظم هذا ابن مالك في الكافية بقوله: 
وإذلمفعول أضيف وحذف فاعله كقصد راحة الدنف 
فاجرر أو انصب تابع المضاف له والرفعإن جاءك فاعنر قائلله 
قوله في الطرة: "بناء على رفعه النائب" أشار به إلى الخلاف في رفع المصدر للنائب» 
وحاصله ثلاثة أقوال حكاها في الحمع» الأول: القول بالجواز وهو مذهب جمهور البصريين» 
وأنشد أيو حيان ذلياة غليه قول الغاف + 601 
إن قهراذوو الضغلالة والبا طلعزلكزملعبدمحق 
والثاني: القول بالمنع» قال به الأخفش والشلوبين وغيرهماء وذلك لما فيه من الإلباس 
لأنك إذا قلت: "عجبت من ضرب عمرو" تبادر إلى الذهن أنه من المبني للفاعل» والثالث 
ماقاله أبو حيان: أنه يجوز إذا كان فعله ملازما للمجهول كرّكم لعدم الإلباس. وزاد 
الدماميني قولا رابعا عن ابن خحروف» وهو الجواز عند أمن اللبس نحو: أعجبني قراءة في 
الحمام القرآن» واحتج المانع بأن الصيغة التي ترفع الفاعل لا ترفع النائب. 


لفن نين 


“0 أخرحه مسلم قي "كناف السلام, حديث رقم: 3 -. 
البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ » ص 184 وشرح ناظر اليش 
226 
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إعمال اسمي الفاعل والمفعول 
وجَورَ ان قوم غَِرٌ فُهلٍ 0 مقا مفهل ولك ن قلْل 
يعني أنه ربما يقوم غير فَعِل من هذه الخمسة المتقدمة في الخلاصة وهي: "فعال 
ومفعال وفعيل وفعول" من أفعل الرباعي مقام مُفعل بقلة» ففعّال كقولهم: دراك من أدرك 
وسآر من أسأر» ومثال مفعال: معطاء من أعطى ومعوان من أعان ومهداء من أهدى, 
ومثال فعيل: نذير من أنذر وتميع من أسمع قال 605 
أمين ريحانة الداعي السميع يؤيقني وأص حابي هحموع 
أي المسمع» شيعن أطي ال 80 
فتانتانأمامنهما فش بيهة هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا 
أي مشبهة ومثال فعول: زهوق من أزهق قال: 607 
جهول وكان الجهل منها سحجية غشمش قم للقائيدين زهوق 
أي كثيرة الإزهاق لمن يقودهاء وغشمشمة أي عزيزة النفسء قال بعضهم: وإنها لم 
تكن نائبة عن زاهق"» وهو موحود لأن "زهوق" هنا عامل ف "للقائدين" قبله و "'زهق" 
لازم. 
تنبيه: ظاهر قول الناظم: " مقام مفعل" تحرد هذه الأوزان من المبالغة لتجرد "مفعل" 
من الدلالة عليهاء والظاهر عندي عدم بحردها من المبالغة» قياسا على ما إذا كانت قائمة 
مقام " فاعل"» فإنما تدل على المبالغة مع تحرد المنوب عنه الذي هو "فاعل" من الدلالة 
عليهاء ولاستشهادهم على أن أمثلة المبالغة تعمل بما هو من هذا الباب كقوله: (فتاتان أما 
منهما فشبيهة. . إلخ)) ومن المعلوم أن شبهة الكوفيين في منع عملها مخالفتها 
البيت من الوافر» وقائله: عمرو بن معدي كرب» خزانة الأدب: 460/3. 


70 البيت من الطويل» وقائله: عبيد الله بن قيس الرقيات» العيني: 543/3. 
الببيك من الطويل» وقائله: حميد بن تور ديوانهة» ص: 65 والتاج غش - 
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لأسماء الفاعلين في المعنى؛ لما زادت به من المبالغة» وقد يؤحذ ذلك من قول المصنف ف 
الشرح: "وندر بناء فعول ذي المبالغة من أفعل كقوله: جهول وكان الجهل..إلخ ثم قال: أي 


كثيرة الإزهاق". وقول السيوطي في الهمع: "وأمثلة المبالغة تبنى من ثلاثي محرد غالبا وشذ 


ا 


بناؤها من "أفعل". واللّه تعالى أعلم . 
وفنا لف 0 عر ماانخئضا بغي | يه : 7 إن تخفط | 


قوله: "ما عطفته" "ما" نكرة موصوفة أي اسما عطفته؛ مفعول به لقوله "لا تخفضا" 
في آحر البيت» و "م" الثانية في قوله "على ما انخفضا" كذلك, أي على اسم انخفض 
"بغير ما يخفضه" أي بغير وصف يخفضه ف"ما" هذه نكرة موصوفة كذلك» 
والعائد إليها هو الضمير المستتر في قوله: " يخفضه"»؛ أما المنصوب فهو عائد إلى "ما"التي 
في قوله "ما عطفته", والحار وانحرور في قوله: "بغير ما يخفضه' متعلق بقوله: "انخفض" لا 
بقوله: "لا تخفضا" كما قد يتوهمء أي ولا تخفض اسما عطفته على اسم انخفض بغير 
وصف يخفض ذلك الاسم المعطوف» يعني أنه يتعين نصبه حينئذ» مثاله: "جاء الضارب 
الرحل وزيدا" فإن 'زيدا" معطوف على اسم مخفوض وهو "الرحل” بغير وصف يخفض هذا 
المعطوف وهو "الضارب" لكونه معرفا بأل» والمعطوف الذي هو "زيد" حال منها ومن 
إضافة لتاليهاء فامتنع الخفض لقول الخلاصة: (ووصل أل بذا المضاف..إلخ) وتعين النصب 
هذا قول سيبويه خلافا للمبرد. 

وحاصل المسألة أنه يحر المعطوف على مجرور ذي الألف واللام إن كان مثله نحو: 
جاء الضارب الغلام والمرأة» أو مضافا إلى ما فيه أل نحو: الضارب الغلام وجارية المرأة» أو 
مضافا إلى ضمير ما فيه أل نحو: الضارب المرأة وغلامهاء والمسألة الأولى متفق عليها 
وحكى ابن مالك الاتفاق على الثانية والثالثة» وحكى ابن عصفور عن المبرد منع الجر في 
الثالثة وتعين النصب؛ وحكى الشلوبين عنه حواز الجر فيها. 
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57 508 
وروي بالوحهين قوله: 97© 


الواستحين اللايسية اللعسال وعييدها: عسسوؤةا قوسي يننا ألا سيا 


وحكي أيضا عن المبرد منع الجر ف الثانية» لا إن كان غير شيء من تلك الصور 
الثلاث فلا يجوز الجر وفاقا لأبي العباس المبرد» كجاء الضارب الرجل وزيدا فيتعين نصب 
"وزيدا" هنا لعدم صحة إضافة الوصف امحلى بأل إليه» ومذهب سيبويه الجواز» وظاهر 
كلامه أنه سماع عن العرب» واستدل على ذلك بالبيت المتقدم آنفاء لكن الماء في 
"وعبدها" راجعة على ما فيه "أل" فلا حجة فيه على المبرد إذا كان يجيز الجر في هذه 
الصورة» وهو ما حكاه عنه الشلوبين كما تقدم. 

وأيد مذهب سيبويه أيضا بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» ويجوز في 
التابع ما لا يجوز في المتبوع» كرب رجحل وأخيه ورب شاة وسخلتهاء وقد علمت أن "رب" 
لا تحر إلا منكرا. 

إعمال اسم المفعول 

ومككذا اسم فاع ل إِنْ ققصدا ‏ بو مَغْاهًوقذافؤجدا 
في جابيد مووَلٍ بالفشتقي ‏ كط ور لض هولمَضِتي 

لما قال في الخلاصة: (وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع... إلخ) يريد أن اسم المفعول قد 
يجري بحرى الصفة المشبهة فيضاف لرفوعه؛ ذكر الناظم هنا أن اسم الفاعل وبعض الجوامد 
قد يجريان محراها كذلك. 

قوله: "وهكذا اسم فاعل إن قصدا ثبوت معناه" يعني أن اسم الفاعل إن قصد به 
ثبوت المعنى دون الحدوث يضاف إلى مرفوعه إن كان لازما اتفاقا» لكن بعد تقدير تحويل 
الإسناد ونصبه على التشبيه على المفعول به إن كان معرفة وعلى التمييز إن كان نكرة» 
معاملة له معاملة الصفة المشبهة» نحو قولك: "زيد قائم الأب", والأصل: "قائم أبوه" لأنه 


ست البيت من الكاملء وقائله: الأعشى ميمونء ديوانهء» ص: 140» وحزانة الأدب 2181/2 
وروايتهما: "خلفها أطفالها", الشاهد فيه قوله: "وعبدها" روي بالجر عطفا على اللفظ وبالنتصب عطفا 
على اتحل. 


1 إإعمال اسمي الفاعل والمطعول 


بعد تحويل الإسناد عنه أشبه الفضلة لاستغناء الوصف عنه بضمير الموصوف فينصب 
انتصابماء ثم يجر بالإضافة فرارا من إجراء القاصر بحرى المتعدي وإنما لم يضف إليه من أول 
الأمر لأنه لا تصح إضافة الوصف الرفوعه, لأنه عينه في المعنى فيلزم إضافة الشيء لنفسهء 
ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه» فلم يبق طريق إلى إضافته إلى مرفوعه إلا بعد ما ذكر 
كقوله: (509) 
تناكت إفي مسن عسذابك صائف. وإق إلينك ثاقي النفس بتاع 
أو متعديا إلى واحد على خحلافء فقال الأخفش بالجواز مطلقا وبعضهم بالمنع 
مطلقا وقال ابن مالك: يجوز إن أمن اللبس أي التباس الإضافة للفاعل بالإضافة للمفعول» 
فلو لم يؤمن لم تحز نحو: "زيد راحم الأبناء و ظالم العبيد" بمعنى راحمون و ظالمون إلا 
باعتبار المقام» فإن كان المقام مقام مدح الأبناء وذم العبيد جاز لدلالة المقام على أن 
الإضافة للفاعل وإلا لم يحزء ويشترط حذف المفعول اقتصارا - بالقاف - وفاقا لابن 
عفكون قال: 610 
ها "لواحي التليية ظلاها ف ]لاظلسا 3+١‏ الكسسيية فتسسياء ]رمسا 
أصله: "راحم قلبه الناس" فحذف المفعول اقتصارا ووقعت الإعمالات الثلاث لأن 
القلب لا يرحم فيكون مفعولا به» وكقولك: "فلان ظالم العبيد" بعد قول قائل: "ليس 
عبيد فلان ظالمين". قال في ال ممع: فإن لم يحذف أصلا لم يجر» وكذا إن حذف اختصارا 
لأنه كالمثبت» فيكون الوصف إذ ذاك مختلف التعدي والتشبيه وهو واحد وذلك لا يجوز» 
قال: وبيانه أنه من حيث نصب السببي أو جره يكون مشبها باسم الفاعل المتعدي؛ ومن 
حيث نصب المفعول به يكون اسم فاعل متعديا مشبها بالمضارع» فاحتلفت جهة تعديه 
وجهة تشبيهه من حيث صار شبيها بأصل في العمل شبيها بفرع في العمل» فصار فرعا 
لأصل وفرعا لفرع» ولا يكون الشيء الواحد فرعا لشيئين؛ ثم إنه نما مع استعمال المتعدي 
صفة مشبهة حيث حذف المفعول اقتصارا.اه 


0 البيت من الطويل؛ وقائله عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه» التصريح: 91/2. 


01 البيك من البسيط وهو بلا نسبة قي التصريح: 11102 وشواهد العيني: 213.. 
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أما إن كان متعديا لأكثر من مفعول واحد فيمنع ذلك اتفاقاء لبعد المشايحة بينه 
وبين الصفة المشبهة لأن منصوكا لا يزيد على واحد. 
وهل يدخل اسم الفاعل إذا قصد ثبوت معناه في الصفة المشبهة وينطبق عليه اسمهاء 
وهو الظاهر بدليل قوطم في باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بما: إن "فاعلا" 
إذا أريد به الثبوت وأضيف إلى مرفوعه يكون صفة مشبهة» وبدليل أنهم اعتبروا في مفهوم 
اسم الفاعل الدلالة على الحدوث وأخرجوا به الصفة المشبهة» وممن صرح بأنه حينئذ صفة 
مشبهة الشاطبي» وظاهر كلام بعضهم كال مصرح أنه ليس منها وإِنما يعامل معاملتها. انظر 
حاشية ياسين على التصريح 
قوله: "وهذا وحدا في جامد ..إلخ" أي وربما أجحري الجامد بجرى الوصف المقصود 
به الثبوت» فعمل عمله في الإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى» ولو رفع بما أو نصب بما 
لجازء كهو در لفظه أي حسن» ووردنا منهلا عسل الماء أي حلوه» ومررت برحل قرشي 
الأب أي متسب إلى قريش» و قوله: 611 
فسويل اللو الوسر المفتاتق الأيتث بو أتنت غرزيسال الأفاتب 
فغربال الإهاب أي مثقبه فجرى مجراه» وقوله: 612 
فراشئة الحلم فرعون العذاب وإن 3 تطلب نلاه فكلب دونه كللب 
فراشة الحلم أي طائش و فرعون بعنى أليم قال في الكافية: 


كأنت غرنال الإعفاب و كذ :فراشفة املسم فرع اذا 


07" البيت من الوافر ينسب لحسان بن ثابت رضي الله عده» وليس في ديوانه» ونسبه العيبي لنذر بين 
حسان: 1.0/3 وقي الوحشيات ص 7- نسبته لعفيرة بنت طرامة . 

ل من البسيط وقائله الضحاك بن سعيد المازني . المستقصى في أمثال العرب للز مخشري 
12/1 


3 أأبثية أسماء الماعلين والممعولين 


قال المصنف: وأكثر ما يجيء هذا الاستعمال في أسماء النسب» كقولك: مررت 
برحل هاشمي أبوه تميمية أمه» وإن أضفت قلت: مررت برحل هاشمي الأب تميمي الأم, 
وكذلك ما أشبهه. قال الشيخ خالد: وقد يفعل ذلك بفعل لازم لتشبيهه بمتعد, كما في 
الحديث "كانت امرأة تمراق الدماء" 9© بالنصبء وهو قول بعض المتأخرين منهم 
المصنفء والصحيح المنع» وأول الحديث على إسقاط الباء أو إضمار فعل أو زيادة "أل" 
وكون "الدماء" تمييزا. 

وقول الناظم: "بالمشتق" هو بتخفيف القاف لضرورة الوزن. 

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 

وجا فعي ل كممريضٍ في فهلن وفص لمشاركا ف هفهل 
وتهِ نل فعه ل ؤفغلاانا ك يفْظٍِ وسَ و فرحنا 

قوله: "وجا فعيل .. إلخ" يعني أنه قد يأت الوصف من فيل اللازم الدال على 
الأعراض على فعيل كمرض فهو مريضء ومن المعلوم أن فعيلا قياس اسم الفاعل من فعُل 
بالضم كظرف فهو ظريفء و إثما أتت فعيل من فعل بالكسر حملا لما على فعل بالضم 
لمشايمتهما في المعنى» كقولهم مرض فهو مريض حملت على ضعف لأن الضعف من لوازم 
المرض» و كذلك سقم فهو سقيم؛ فأتى 'فجل" بالكسر مشاكا 'فعُل" بالضم في فعيل. 

و01" وتعل مشاركان رح" اي وقد ياي الوصد من قل اللازم ابصااغليي "فقل' 
بضم العين مشاركا لفعل» نحو: يقظ ويقّظ وطمع وطمُّع. 

قوله: "وفعل أفعل .. إلخ" يعني أنه يأني 'فعِل" مشاركا "أفعل" في فعِلّ كسود فهو 
سوِدٌ وأسود و عور فهو عورٌ و أعور و شيب فهو شيِبٌ و أشنبء و جاء فعلان مشاركا 
فعلا كفرح و فرحان و عطِش و عطشان و يقِظٍ و يقظان وحذِلٍ و جذلان و عجِلٍ 
وعجلان." ْ 

قوله: "كيقظ .. إلخ" تمثيل على اللف والنشر المرتب» وقوله: "فعل" في صدر البيت 


نه الحديث تقدم تخريحه. 
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بالرفع مبتدأ و"أفعل" بالنصب مفعول فعل محذوف هو جبر المبتدإء أي و"فعل' شارك 
"أفعل".. إل ولا بجعله معطوفا على قوله: "فعُل" في البيت السابق ليلا يلزم العطف على 
مييق فانليع مفاقين. 
ورتمااشتركنَ تفْوْهَعِثٍ ونَحْوْسشَغنانَ ونَخْوْلأشْكَثِ 
يعني أنه ربما احتمعت هذه الأوزان في فعل بالكسرء نحو: شعث فهو شعث وشعثان 
وأشعث» وجرب فهو جرب وأجرب وجربان. 
ضفل فول وفعال وَفُغن فال او قف ل فال وفهل 
يعني أن اسم الفاعل من "فعل" بالضم يأتِ على "فعل" بكسر الفاء و سكون العين 
كعفر الرحل فهو عفر و عفريت أي ذو مكر و دهاء و شجاعة, و فعول بفتح الفاء 
كحصر الرحل فهو حصور أي لا شهوة له ف النساء و الحصور أيضا البخيل السيء 
الخلق» وعلى فعال بضم الفاء كفرت الماء فهو فرات أي عذب و زعق فهو زعاق أي مر 
و شجع فهوشجاع؛ و على فعل بضمتين كجنب فهو جنبء وفعال بضم الفاء كقراء و 
وضاء للمضئ» وعلى فعل بضم الفاء و سكون العين نحو غمر الرحل فهو غمر أي 
جاهل لم يجرب الأمور و صلب الشيء فهو صلبء وعلى فعال بفتح الفاء كجبن فهو 
جبان و حصنت المرأة فهي حصان و حرم الرحل فهو حرام وفعل بفتح الفاء و كسر 
العين كخشن فهو خشن و فطن فهو فطن و بمج فهو بمج و سمج فهو سمج. 
وجميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب و قائم فإنه اسم فاعل إلا إذا 
أضيف إلى مرفوعه؛ وذلك فيما دل على الثبوت كما قدمنا كطاهر القلب و شاحط الدار 


أي بعيد فهو صفة مشبهة أيضا. 


5 |الصفة المشبهة 


الصفة المشبهة 

والجرٌ مالم يَكُ تَخْلِيصًا صَعْفَ ‏ وتَصْبها مُعرَتمَاكذداألِف 

لما ذكر في الخلاصة أن من عمل الصفة المشبهة جائزا و تمنوعاء ذكر هنا أن الجائز 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعيف و قبيح و حسنء أما الضعيف فهو: ما عقده في هذا 
البيت من جر الصفة المنكرة المعارفَ سوى المعرف بأل و المضاف إلى المعرف بماء وحر 
المقرونة بأل المضاف إلى ضمير المقرون بماء ووحهٌ ضعف هذا الأخير ما قد علم أن المبرد 
مص ويينة سدق إضشالة الضقة الدكرة إل "العف بسو آل و الضافة إل العرشه جنا 
ما فيه من شبه إضافة الشيء إلى نفسه» و قيل وحهه أن فيه زيادة ضمير غير محتاج إليه؛ 
ولهذا استثني المعرف ب"أل" و المضاف إلى المعرف يما لأنه لا زيادة فيهاء وهذا التوحيه 
أولى لأنه عليه يظهر وحه استثناء الصورتين المذكورتين. لا يقال: يرد على الوجهين أنمما 
يوحدان في الصفة المعرفة كالمنكرة» فهلا قالوا بضعف الجر مع الصفة المعرفة ب"أل" أيضا 
دون الامتناع» لأنا نقول: لما وحد معهما في الصفة المعرفة شيء آخر يقتضي امتناع الجر 
كما منعناه . انتهى من الصبان 

قوله: "مالم يك تخليصا" أي من ضعف النصب و قبح الرفع فيقوى لذلك؛» 
والضعف أسهل من القبح» وحقيقة حرها: أنما مع "أل" لا تحر إلا الثلاثة المتقدمة» وهي: 
المعرف بأل» والمضاف إلى المعرف بماء والمضاف إلى ضمير المقرون بما؛ وأما إن لم تكن 
فيها "أل" فإنما تحر مطلقاء ولكن لا يحسن جر شيء منها إلا مصحوب أل وما أضيف 
إليه» لأنما لا تخلص من قبح أو ضعف إلا فيهما. 

ومن جرها الضعيف قوله: 014 
أقاممست على ربعيهما جارتا صفا كميتاالأعالي جونا مصطلاهما 


والشاهد فيه: جر "جونتا" وهى صفة مشبهة المضافَ إلى ضمير الموصوف» وهو 


4 البيت من الطويل وقائله الشماخ بن ضرارء ديوانه: شرح أبيات الكتاب: 150/1. 
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عند سيبويه ضرورة» ومنعه المبرد مطلقاء وأجازه الكوفيون في السعة وهو الصحيح لوروده 
في وصف النبي ؤَقّك: "شثن أصابعه" 5157© , وفي حديث أم زرع: "صفر وشاحها" ©61, 
وف حديث الدجال: "أعور عينه اليمنى"”””» وفي رواية "اليسرى" و"اليمنى" أصح 
إسناداء ولا يمكن الجمع بينهما قاله ابن عبد البر. 
وأحيب باحتمال الأحاديث المذكورة للرواية بالمعبى. قال في الكافية: 
ولسسيو اسك يقن كقسية أى :3 السو فبسييوؤية أن بتكنا 
وابن يزيد مطلقانبي ومن (ى الجواز مطلقافماوهن 
قول الناظم: "ونصبها معرفا .. إلخ" يقول: ومن الحائز الضعيف نصب الصفة المنكرة 
المعارف مطلقاء أي سواء كان تعريفها بأل أو بالإضافة» وذلك لما فيه من إحراء وصف 
القاصر بحرى المتعدي. كذا في التصريح» قال الصبان نقلا عن ابن قاسم: ومقتضاه - أي 
هذا التعليل - أن الصفة المعرفة كذلك إلا أن يفرق بأن في المعرفة اعتمادا على أل وإن 
كانت معرفة على الأصح نظرا إلى القول بأتما موصولة ففيها قوة العمل بخلاف المنكرة.اه 
وذلك كو لي 17م 
وتأخحسة بعنتلة يبسلناتن فحيق: اأجتب ةا الظينير لس له ة سمناء 


في رواية النصب في الظهر» وقوله: 6*9 


719 الحديث لما أقف عليه بهذا اللفظ. 


5-516 ليس في رواية البخاري في كتاب النكاح الحديث رقم: 6,9 وف بعض روايات مسلم: «صفر 
ردائها...» كما في شرح النووي: 12/ 68. 

0 أخرحه البخاري في كتاب الفتن» الحديث رقم: 7123» وروايته: «أعور العين» وانظر صحيح 
مسلم كتاب الإمان الأحاديث رقم: 42/7-425-. 

5" البيت من الوافر» وقائله النابغة الذبياي. مختار الشعر اللجاهلي: العيني: 579/3. 

البحز لعمر بن لحأ بالحاء المهملة التيمي كذا في العيني: 573/3» والذي في الجوهري: أنه 
بالمعجمة لجأ-» وتردد البغدادي في نسبة هذا الرحز: 478/3» وهو منسوب في الأصمعيات لابن لحا 
ص: 25», الأصمعية: 7» لكن روايته مندّحّة السُرّات وادقاتماء ولا شاهد فيها. قوله: وادقة: معناه قريبة 
من ودق إذا دنا والمراد أن سراتما قريبة من الأرض لسمنها. 


--9 


7 |الصطة المشبهة 


الس حصا ]لخ متسسية ها سكسا “تجو اتصتارق والة سمحكرانا 
بنصب سراتما بالكسرة» ومن ذلك قراءة من قرأ: "فإنه آثم قلبه" بالنصبء وهذا لم 
يخصه ابن مالك بالشعر خلافا للجمهورء قال الشيخ أبو القاسم الحسني: إن من عادة 
ابن مالك التأدب مع القرآن» فيقيس ما جاء فيه وإن لم يجزه غيره على الإطلاق. اه من 
حواشي ياسين على الألفية» لكن ذكر المرادي أنه لا دليل في هذه القراءة لاحتمال أن 
يكون "قلبه" بدلا من اسم "إن". 
وشاهد نصبها للمعرف مع كوتما هي معرفة قول الشاعر: 


فما قومي بثعلبة ابن لسسعدك ولا بفلزرة التشعر الرقاإبا 


620( 


ورَفُْْهامايِن ضمي جُرّدا أومالهأض ِيف قُبْحَاؤْجدا 
أي وأما القبيح: فهو رفع الصفة محردة كانت أو مع أل المحرد من الضمير والمضافٌ 

إلى امجحرد منه, لما فيه من خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف كالحسن وجه وحسن 

وجه ونحوهء وهذا النوع أقبح من الحسن الوجه والحسن وحه الأبء لما يرى الكوفيون من 

أن "أل" حلف عن الضمير» ومن النوع الأول قوله: 679 

ببهممسة منيت شهم قلب 5 منح ذلا ذي كه ام ينبو 

وكقول الآخر : 622 

بشوب ودينار وشةة ودرهه م فهل أنت مرفوع يما ههناراس 

وكقول النابغة: "أحب الظهر" في رواية الرفع. 


7 البيت من الوافر وقائله: الحارث بن ظالم » العيني: 610/3 الشاهد فيه نصب الرقاب بالشعر 


اشير كثير شعر اللحسد. 

'"” الرحز في شواهد العيني: 677/3. قال: لم أقف على اسم راجزه؛ البّهمة الفارس الذي لا يدرى 
من أين يؤتى. كُنيث. ابتليت. مدكل كب. 

7 البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في التصريح: 272/2 وف الهمع: 99/2 والدرر: 284/5. 
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قال الصبان: وربما عبروا عن الضعف بالقبح تساهلا. 
والجرّر بها الضميرٌ إِنْ بها اتصّان بِدُونٍ أل وانصِب بها إن انفَصَلْ 
يعني أنه إن اتصل الضمير بالصفة المشبهة ولت من أل يجر بإضافتها إليه» نحو: 
5 5223 
مررت برحل حسن الوحه جميله وقوله: 07" 
حسن الوحه طلق هأنت في السلا لووفي اللحرب كال مكفهر 
وأحاز الفراء نحو جميل إياه» ورد بأن المقدور على اتصاله لا ينفصل. وينصب على 
التشبيه بالمفعول به إن انفصلت بضمير» وكذا إن اقترنت ب"أل", نحو: قريش نبحباء الناس 
ذرية وكرماؤهموها وأنت الحسن الوحه الحميله. 
واللفسستظ: اعيسسسا ولا اسسراع” تدخ ههننا تكس فس الالبساع 
قوله: "راعيا" فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة» يعني أنه يراعى اللفظ في جميع 
توابع معمول الصفة المشبهة؛ لأتما في حال جرها تركيب منفرد وكذا في حال رفعها 
ونصبهاء وأجاز الفراء أن يتبع امجرور بالرفع نحو: مررت بالرجحل الحسن الوجه نفسه وهذا 
قوي اليد والرحل» وأجاز البغداديون الخفض في العطف على المنصوب كحسن وجها ويدا 
.قاله ياسين 
تنبيه: ذكروا أن معمول الصفة المشبهة يجوز أن يتبع بجميع التوابع» ما عدا الصفة 
فإن النحاج زعم أنه لم يسمع من كلامهم.؛ فلا يجوز "جاءني الحسن الوحه الجميل" لكن 
جاء في الحديث في صفة الدجال "أعور عينه اليمى"272 » قال أبو حيان: وعلل بعضهم 
ذلك بأن معمول الصفة محال أبدا على الأول فأشبه المضمرء لأنه قد علم أنك لا تعني 
من الوحوه إلا وحه زيد في نحو: "مررت بزيد الحسن الوحه". اه على نقل ناظر الحجيش 


52 البيبت من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح شواهد العيني: 633/3). والشاهد فيه قوله: طلقه 


حيث أضيفت طلّق إلى الضمير. 
8 الحديث تقدم تخريجه قريبا. 


9 |التعجب 


النعجب 

ولشفاة يسيك متكن طلسن في مَوْص ضع الجَزاءٍ كالتعبٍ 
ورتمااس كفِيدَ ب«دنيفهام أَْرُومِنْمُشِت ذيالإغلام 
والتَهفيُ من متفيسة ... ... ...لني مني علي مي 00 

لما كانت صيغة "أفعل" في التعجب للطلب صورة ومعناها الخبر» استطرد الناظم في 
هذه الأبيات تبعا للتسهيل ثلاث مسائل تناسب ذلك: 

الأولى: ما كان يستفاد فيه الخبر من الطلب ك"أفعل" في التعجحب وهو ما أشار إليه 
بالبيت الأول: "ويستفاد حبر من طلب ..إلخ" يعني أنه يستفاد الخبر من الأمر في جواب 
الشرط نحو: ##فليمدد له الرحمن مدا أي بمد له. والحديث: «من كذب علي متعمدا 
فلكو فقعده هم النار”7" أي توا كبا ينهاد كبر من الأمر اباب السحب و 
أحسن بزيد؛ ولا تتقيد استفادة الخبر من الأمر كماتين الصيغتين» بدليل قوله تعالى: 
#ولنحمل خطديلكم 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «قوموا فلأصل لكم» 679 

والثانية: هي أن تكون الصيغة لنوع من الطلب ويستفاد منها نوع آخر منه؛ وإلى 
هذا أشار الناظم بقوله: "وربما استفيد باستفهام أمر" يعني أنه ربما يستفاد الأمر من 
الاستفهام نحو: بِإَأَسَلَمَكُمَ © وطافهل أنتم منتهون» أي أسلموا وانتهوا؛ قال الدماميني: 
والذي يظهر في الآيتين الاستفهام الذي يراد به الاستبطاء مثل: «ألم يان للذين ءَامَنْوَأ 
أن تخشع قلوهم» ونحو: كم دعوتك ولم تحبني وإذا استبطئ إسلامهم وانتهاؤهم كان كل 
منهما مطلوبا. 

والثالثة: عكس الأولى أي ماكان يستفاد فيه الطلب من الخبر» وإلى هذا أشار 
الناظم بقوله:"ومن مثبت ذي الإعلام والنهي من منفيه" يعني أنه يستفاد الأمر كذلك 


الحديث تقدم تخريجه. 
الحديث أخرحه البخاري في كتاب الصلاة 380 وانظر فتح الباري 5842/1 
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من الخبر المثبت» وهو المراد بقوله: "مثبت ذي الإعلام" نحو: « وَالْمظلْقَدَتُ يتربصن» 


قوله: "والنهي من منفيه" أي ويستفاد النهي من منفي الخبر نحو: «إلا تضار وَلِرَة 
بولدهاه في قراءة الرفع أي لا تضارواء وأما على قراءة الفتح ف"لا" ناهية؛ وفتح احرف 
المضاعف لكون الألف قبله؛ أما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون» فيمكن أن يكون 
نميا على الأرحح؛ فلا حاحة إلى تقديره خبرا بمعنى الطلب. قاله الدماميني 
ووحهٌ إمكان كونه ميا مع كون "لا" الناهية جازمة: أنه على لغة المتبعين من العرب لحركة 
ما قبل الحرف المضاعف ابحزوم» إذ شرط ذلك عندهم أن لا يتصل بالفعل ضمير مذكر 
غائب نحو: الم يرده' والاترده' و'رده'”» وإلا فإنحم يتبعون حينئذ هاء الضمير؛ 
والعربُ في المضاعف المجزوم على ثلاث فرق: متبعون كما تقدم» وكاسرون» وفاتحون. 
وانظر ما سياتٍ إن شاء الله تعالى في باب التقاء الساكنين» أو شرح ابن زكري للفريدة في 
الإدغام» أو التصريح» أو حاشية ابن حمدون على المكودي. تستفد. 
.. وأفجا تَخْصِيص ماججرمَر هُاأؤ ثصبا 

يعني أنه لا يتعجب إلا من مختص لتعريف أو نحوه. لأن المتعجب منه مخبر عنه في 
المعنى» فيجوز: ما أحسن زيدا وما أسعد رحلا اتقى الله ومتنع: ما أحسن غلاما وما 
أحسن رحلا من الناس لعدم الفائدة» فهو يخالف المنصوبات في أربع: لا بد من تعريفه أو 
تخصيصه. ولا يتقدم على العامل» ولا يحذف إلا لدليل» ولا يفصل بينهما إلا بالظرف. 
قوله: "وأوحبا" هو فعل أمر موّكد بنون التوكيد الخفيفة وأبدلت ألفا للوقف. 


ورتما اسْكُفبِي عَنَااجْجَمََتُْ فيه شروطنا القي تَقَدَّمَتْ 


يعني أنه لا يختص التوصل بأشد ونحوه بما فقد بعض الشروط المشار إليها بقول 
الخلاصة: (وصغهما من ذي ثلاث صرفا..إلخ) بل يجوز في ما استوق الشروط» نحو: ما 
أشد ضرب زيد لعمرو بل قد يغني عنه؛ قال في التسهيل: وقد يغني في التعجب فعل 


1 االتعجب 


عن فعل مستوفي الشروط كما يغني في غيره.اه أي في غير هذا الباب كاستغنائهم عن 
"ودعت" ب"تركت"؛ وذلك مثل قولهو: "ما أكثر قائلته" استغنوا به عن "ما أقيله", 
والدلي على الاستغناء أنه أكثر استعمال هذا الفعل على هذا الوحه؛ ولم يسمع "ما 
أقيله" فدل ذلك على الاستغناء» ونحو: ما أشد سكره وما أكثر قعوده وحلوسه. واستغنوا 
بذلك عن "ما أسكره وما أقعده وما أحلسه", قال سيبويه: واستغنوا بما أحود حوابه وأحود 
بحوابه عن ما أجوبه» وهذا من أظهر الأدلة على أنه قياس في أفعل» أما عد بعضهم "نام" 
من هذا القبيل حيث لم يقولوا "ما أنومه" استغناء بما أكثر نومه فليس بصحيح كما قال 
أبو حيان» لأن سيبويه حكى "ما أنومه" وقالت العرب "هو أنوم من فهد"629, 
الباب وباب أفعل التفضيل في هذا الحكم واحد. وعد بعضهم "غضب", لكن حكى 
الأفش "ما أغضبه" كما في شرح ناظر الجيش. 

تبيهان: الأول: قد نض قي التسهيل على مسألة الاستغتاء بالتوصل في ما استوق 
الشروط كما تقدم., وزاد أبو حيان حواز ذلك من غير استغناء قال: فتقول: "ما أكثر 
ضرب زيد لعمرو" و"أكثر بضرب زيد لعمرو". لكن تعقبه تلميذه ناظر الجيش بأن 
التعجب في ما مثل به ليس من الضربء وإنما هو من كثرة الضرب؛ قال: و"أكثر" ليس 
نائبا عن شيءء إنما هو صيغة أفعل التفضيلء والفعل الذي بني منه هو "كثر"؛ كما أن 
"أحسن" مثلا صيغة تفضيل وهو من "حسن"؛ والحاصل أن الفرق معقول بين قولنا "ما 
أضرب زيدا لعمرو" وقولنا "ما أكثر ضرب زيد لعمرو"؛ ففي المثال الأول التعجب من 
الضربء وثي المثال الثاني التعجب من كثرته لا منه.اه كلام ناظر الحيش» ونحوٌ ذلك ما في 
شرح ابن زكري للفريدة من أنه لا يعدل عن المستوفي للشروط إلى ما يتوصل به من أشد 
ونحوه إلا لغرضء قال: ولحذا سأل الزمخشري في «أو أشد قسوة#: ل لم يقل "أو أقسى" 
مع أن فعل القسوة مستوف للشروطء وأحاب بأن ما في الآية أدل على فرط القسوة» أو 
المقصود وصف القسوة بالشدة فكأنه قيل اشتدت قسوة الحجارة وقلويهم أشد قساوة. 


وهذا 


7 المثل: «أنوم من الفهد» الميداني 2 418. 
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الثاني: ظاهر كلام المرادي في شرح الألفية: وحوب هذا الاستغناء» فلا يجوز أن 
يقال: "ما أقيله" رجوعا إلى الأصلء فقد قال بعد بيان الشروط الثمانية التي أشار إليها 
في الخلاصة بقوله: (وصغهما من ذي ثلاث صرفا..إلخ) ما نصه: قلت: بقي شرط تاسع 
لم يذكره هناء وهو أن لا يستغنى عنه بالمصوغ عن غيره» نحو: "قال من القيلولة".اه 
وقد صرّح الشاطبي في شرحه بذلكء قال: والقاعدة أن العرب إذا فهم منها الاستغناء 
لم يجز أن يُنطق بما استغنت عنه» بل يرحع إلى ما استغنت به؛ ثم نه الشاطبي 
على أن بعض هذه الألفاظ المستثناة لا ينهض للدلالة على الاستغناء لفقدها 
بعض الشروط كالقعود والحلوس لأنما ما لا يقبل التفاضل» واستظهر حواز الصوغ 
من السكر والغضبء لقبولمما الزيادة والنتقصان من جهة تصور معناهماء وأما الاستغناء 
فلم يثبت عن موثوق به؛ قال: وسيبويه لم يذكرهما في الاستغناء» وإنما ذكر "قال من 
القائلة"؛ وقد جعل ابن الطراوة المانع فيه معنوياء إذ لا يتصور فيه المفاضلة, لأن معناه: 
دخل في القائلة ... إلخ كلامه 

لكن نظّر الصبان في قوله: إن القعود والجلوس لا يقبلان التفاضلء لقبولهما الفضل 
من حيث طول زماهما. 

قوله في الطرة: "قعد وحلس ضدي قام" احترز به من "قعد" بمعنى ركب القعود» و 
"حلس" بمعنى أتى الجلس وهو موضع, ومن الملاحن "جلس سعيا". 
وفَصْلْهُ بالحالٍ لؤلا وندا ومَصْدَر عَنْ بَعْضِهمْ قذؤجدا 

هذا البيت تقييد لقوله في الخلاصة: (ووصله به الزما)» يعني أنه بها يفصل بين أفعل 
و منصوبه بالحال على مذهب هشام و الجرمي كما أحسن جالسا زيداء» وقد حكى 
المصنف الاتفاق على منع الفصل بالحال وتبعه ولده في شرح الألفية» وليس كذلك بل 
الخلاف موجود كما ذكرناء قول الناظم: "لولا" هو معطوف بحذف العاطف على قوله: 
"بالحال" أي و يفصل كذلك ب"لولا" الامتناعية مع مصحوكاء فتقول: "ما أحسن لولا 
بخله زيدا" على مذهب ابن كيسانء قال في المساعد: ولا حجة له على ذلك؛ 


3 |التعجب 


وقال الدماميني: إن كان لابن كيسان سماع في جواز الفصل بلولا فمعذور» وإلا فهي جملة 
اعتراضية» فما وحه تخصيص اعتراضية مفتتحة ب"لولا" عن اعتراضية غير مفتتحة بما؟ 

قوله: "وندا" أشار به إلى حواز الفصل بالنداء وقد ذكر المصنف أنه لا خلاف في 
منعه» وقد قال في شرح هذا الكتاب بعد ذكره قول علي رضي الله عنه لعمار بن ياسر: " 
أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا": وهذا مصحح للفصل بالنداء. لهذا إنما 
ينسبون جواز الفصل به إلى المصنف. قوله: "ومصدر" أي وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر 
نحو: "ما أحسن حسنا زيدا" على ما في الطرة» والذي في ال همع وشرح المرادي للألفية 
والتسهيل: "إحسانا" وهو الحاري على "أحسن"؛ ومنع ذلك الجمهور لمنعهم أن يكون له 
مصدرء فظهر أن مسألة الفصل بالمصدر مبئية على مسألة أخرى ذكرها في التسهيل 
وأغفلها الناظم هنا وهي أن صيغة التعجب لا تنصب المصدرء قال المصنف في التسهيل: 
(ولا يوؤكد مصدر فعل تعجب) قال في الشرح: ولما كان فعل التعجب دالا على المبالغة 
والمزية استغني عن توكيده بالمصدر. قال المرادي في شرحه: وذهب بعضهم إلى أنه ينصب 
الحدث؛ فأجاز: "ما أحسن زيدا إحسانا" وهو مذهب الحرمي» وذهب الجمهور إلى المنع. 
ونحوه في المساعد» وقد تقدم أن المحيز للفصل هو الحرمي. 

تنبيه: لم يتعرض الناظم هنا كالخلاصة لحكم الفصل بين "ما" التعجبية و"أفعل'» 
وهو المنع إلا ب"كان" الزائدة» أما هي فيؤحذ جواز الفصل بما من تمثيل المصنف في قوله: 
(كما كان أصح علم من تقدما) فقد يكون اكتفى بذلك عن التصريح به هناء ومنه قول 
مادح النبي يي :628 


ماكانأسعد من أحابك آحذا بماك بحتنباه وى وعنادا 
وقد نص السيوطى في فريدته على ذلك في هذا الباب فقال: 
والفصل بين ما وأفعهل امتتنع إلابكان إن مزيدةتقع 


البيت من الكامل» وقائله عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه انظر: العيني: 663/3. 
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وأشار بقوله "إن مزيدة تقع" إلى رد رأي السيرافي القائل: إن "كان" حبر "ما" وفيها 
ضميرها و"أفعل" خبرهاء فقد استبعد ذلك الرضي قائلا: إن "كان" ليست 
على صيغة التعجبء وذكر ابن زكري أن فائدة دحوها في التعجب أن فعله سلب الدلالة 
على الزمان لأنه إنشاء»؛ والغالب دوام الوصف المتعجب منه كالحسن والقبح» فلما أريدت 
الدلالة على الانقطاع في نحو: " ماكان أصح علم من تقدما" جحيء ب"كان", قال: ولا 
ينتقض ذلك بالبيت السابق - يعني: "ما كان أسعد من أحابك. .إلخ" - لأن المراد فيه من 
كان معاصرا للنبي وك وإن كان الحكم غير مختص بممء ثم قال: وشذ الفصل ب"أصبح" 
و"أمسى" في قولهم: "ما أصبح أبردها" والضمير للغداة» و" ما أمسى أدفأها" والضمير 
للعشية» ولا يقاس على" كان" خلافا لابن كيسان ه من شرح الفريدة» وظاهره أن ابن 
كيسان يقيس في سائر أفعال الباب والذي في ا همع عزو ذلك للفراء وعزا تخصيص 
القياس بأصبح وأمسى لعامة الكوفيين وأبي علي. 
وما سِوَى المَذكورٍ مقاعَوِلا فيههمنا لف ميجر بإلى 
إذكسان فساعفلاً و الأ فيا ذا غعلسواؤ جَفسل ولام وكيا 
تع فا سو ذلك والندذي ليزم ٠١‏ فجسئة بسسا تعسذى قسة خسم 

يعني أن ما تعلق بفعلي التعجب من غير ما ذكر من متعجب منه و ظرف و حال و 
مصدرء يجر بإلى إن كان فاعلا في المعنى» و إنما يكون كذلك بعد مفهم حب أو بغض 
نحو: ما أحب زيدا إلى عمرو وما أبغض بكرا إلى خالد» فامحرور بإلى فيهما هو فاعل 
الحب و البغض معنى؛ وإلا يكن فاعلا في المعنى فيجر بالباء إن كان فعلا التعبجب 
مصوغين من مفهم علم أو جهل نحو: ما أعرفني به و ما أجهله بي و ما أبصر امرأ القيبس 
بالشعر وما أجهله بكذا و أبصر بعمرو بالفقه و أجهل بخالد به و يجر باللام إن كان 
فعلا التعجب من متعد غيره - أي ليس ما يفهم علما أو جهلا - نحو: ما أضربني لزيد 
و ما أنصرني لعمرو و ما أبغضني لخالد و ما أحبني لبكر. كذا قال المصنف» لكن قال أبو 
حيان: إن تعدية "أضرب" لعمرو باللام مشكلة؛ لأن معناه " أضرب زيد" و "أضرب زيد" 


5 |إ|التعجب 


لا يتعدىء قال: ولا ينبغي أن يجوز هذا التركيب ولا يقدم عليه إلا بعد سماعه من 
العرب.اه نقله ناظر اليش وقال: إن قوله إن " أضرب زيد" لايتعدى صحيح. ولكونه لا 
يتعدى احتيج إلى إدخال اللام على معموله..إلخ 

قوله: "وما سوى المذكور" يحتمل أن المراد بالمذكور ما تقدم ما يشمل الظرف وابجحرور 
المفصول بكدما بين الفعل ومعموله» ويحتمل أن المراد به المتعجب منه المنصوب بعد "أفعل" 
وابحرور بالباء بعد "أفعل"» ولا مانع من إرادتمما معا. 

قوله: " والذي لزم ..إلخ" أي و إن كان فعلا التعجب مصوغين من لازم متعد بحرف 
جر جر بماكان يتعدى به نحو: ما أعز زيدا على عمرو و أعزز به عليه و ما أزهد عمرا 
في الدنيا و أزهد به فيها. 

والحاصل أن الفعل إن تعدى قبل صوغ فعل التعجب منه بحرف لزم تعديه بعد ذلك 
بنفس ذلك الحرفء وإلا بأن أفهم علما أو جهلا عدي بالباء» وإلا فإن أفهم حبا أو 
بغضا عدي بإلى إن كان فاعلا وباللام إن كان مفعولاء وإلا تعدى باللام مطلقا 


تنبيه: قد اقتصر المصنف في صور هذه المسألة على التمثيل لها بصيغة "ما أفعل" 
ومثل أبو حيان بالصيغتين معاء لكن قال تلميذه ناظر الجيش: إن في استعمال صيغة 
"أفعل" قِ بعض هذه الصور نظراء وذلك أن معنى "أحبب بزيد إلى عمرو": "أحب زيد" 


كما أن معنى "أحسن بزيد": "أحسن زيد"» و"زيد" هو الفاعل والتقدير: "صار زيد ذا 
حب إلى عمرو"» فالحب قائم به كما أن الحسن قائم بزيد في قولنا: "أحسن بزيد"» وقد 
قرر أن المراد بقولنا: "أحبب بزيد إلى عمرو" هو الذي أريد بقولنا: "ما أحب زيدا إلى 
عمرو" و"عمرو" في هذا التركيب هو الفاعل كما عرفت» فكيف يكون "أحبب بزيد إلى 
عمرو" بمعناه وقد احتلف الفاعل فيهما. 

وقيسل مهنا أغطناك لني دراففسا ومسا ]ظ سك لزيسسد عالسسا 


يعني أنه يقال في التعجب المصوغ من فعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
والخبر كالمصوغ من كسا وأعطىء وما كان متعديا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر 
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كالمصوغ من ظن: "ما أكسى زيدا للفقراء الثياب" و"ما أعطاك لي دراهم", و"ما أظن 
عمرا لبشر صديقا"؛ بحر الأول باللام وإقرار الثاني على النصب بعامل مدلول عليه بأفعل» 
تقديره: يعطيني دراهم وتظنه عالماء وذلك لأن أفعل لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد 
خلافا للكوفيين في الأمرين» فإنهم جوزوا اتتصاب الثاني في البابين بأفعل» هكذا نقل 
المصنف الخلاف ف المسألة» ومقتضاه أن التركيب جائز عند الفريقين من غير شرطء ونا 
احتلف في التخريج» فيجوز الكوفيون انتصاب الثاني بأفعل في كلا البابين» ويقدر له 
البصريون عاملا فيهماء قال أبو حيان: وتحرير النقل عند غيره فيها هو: قول الكوفيين 
يحواز ذكرهما في باب "كسا" على أن الثاني منصوب بفعل التعجبء ويجواز ذلك قِ باب 
"ظن" إذا أمن اللبسء» فيتعدى باللام للأول وبنفسه للثاني» وإن التبست عدي لكل باللام 
نحو: ما أظن زيدا لأخيك لأبيكء, أصله: ظن زيد أحاك أباك. أما البصريون ففي باب 
كسا يجوز عندهم أن يتعدى لأحد المفعولين باللام فتقول: ما أكساك لعمرو أو للثياب» 
وإن حاء في كلامهم ما أكساك لعمرو الثياب فعلى تقدير عامل أي يكسوهم الثياب» 
وأما في باب "ظن" فيقتصر عندهم على الفاعل فينصب بأفعل» ولا يعدى إلى شيء من 
المفعولين لا بحرف ولا بنفسه» قال أبو حيان: وخلط ابن مالك فنقل عن البصريين تساوي 
الحكم في باب "كسا" و"ظن'» وعن الكوفيين نصب الثاني بفعل التعجب بلا تفصيل. 
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نعم وبيس 


نعم وبيس 
وبهماازنتماً مُئضفين إلى ضمير ماص خحبها 0 
قوله: "ارفعا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أن فاعل نعم وبيس ربما يكون مضافا إلى 
ضمير راجع إلى المعرف باللام - وقد بقي ذلك على التسهيل - نحو: "الرجل نعم غلامه 
والقوم نعم صاحبهم أنت". قال:-629 


فنعم أخحو الميجا ونعم شهايبما 

والصحيح أنه لايقاس عليه لقلته» وفرق بين هذا وبين ما أحازوه في باب الإضافة من 
نحو: (الواهب المائة المجان وعبدها) بأن "عبدها" تابع لما فيه أل» وقد يغتفر في التابع ما 
لا يغتفر في المتبوع. كذا قال المصنف» وقد نقل نحوه الصبان عن البعضء ثم قال: ولا يخفى 
أنه لا يبشع في خي ؛ 689 
الودأنت المستحقة ص فوه 

فالأولى أن يقال إن باب نعم وبيس لعدم تصرفهما أضيق من باب الإضافة . اه وف 
شرح الدماميني: والذي أجاز في باب الإضافة (الواهب المائة...إلخ) قياسا ومنهم المصنف» 
يلزمه أن يجيز ولا يتوقف. 


2 


ل ا ا ونع مر 0-0١‏ لأسف نين سود اة ونقلا 
رفع | |! / يي 0 ٌُ َو ع 0 قا 3 و | أ 5 35 لعل 03 

قوله: "ونقلا رفعهما الذي" "رفعهما" مصدر مضاف ففاعله مكمل بنصب مفعوله 
وهو "الذي", والمراد هنا لفظها فلذلك لا صلة لما؛ يعني أنه نقل عن المبرد والفارسي أنه لا 


بمتنع إسنادهما ‏ أي نعم وبيس - إلى "الذي" الجنسية» فيقال: نعم الذي بعث بالرسالة 


2 البيت من الطويل أنشده المرادي في شرح الألفية بلا نسبة» ولم يقف العيني على قائله؛ ولم يذكر 
تتمته: 11/3» وكذا في خزانة الأدب: 11/7/4» والدرر: 202/5. 


”2 البيت من الكامل ولم نقف على قائله انظر العيني 392/3 وتمامه: (مني وإن لم أرج منك نوالا) 
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ا 


محمد يي كما يقال: نعم البعوث بناء على أن "أل" في الفاعل جنسية» ومنع ذلك 
الكوفيون وجماعة من البصريين» قال ابن مالك: ولم يرد به سماع» والقياس المنع لأن فاعلهما 
إذا كان بأل يجوز كونه تمييزا مفسرا للفاعل المضمر إذا نزعت منه أل» و"الذي" ليس 
كذلكء وقال أيضا: ومثل هذا لا ينبغي أن بمنع لأن "الذي يفعل" بمنزلة "الفاعل"؛ 
ولذلك اطرد الوصف به؛ ومقتضى النظر الصحيح أن لايجوز مطلقاء ولا يمتنع مطلقاء بل 
إذا قصد به الجنس جازء وإذا قصد به العهد منع. 
قوله: "منكرا" هو معطوف على قوله "الذي" بحذف العاطف أي ونقل رفعهما مفردا 
منكرا جردا من الإضافة كقول الشاعر !631 
نياف الق رط غرء النايا ورئد لنساء ونعهم نيم 
ورها رفعتا مضافا إلى نكرة - والمضاففٌ أكثر من اللحرد - كقوله: 6*9 
فعو ضاحي قوم لاسبلاح يم. وفساحي اللكنب عفيبان مسن غفاتسا 
و5 


بحس #ربفس ا فق قالسكة أم سهد وسو #ال ملك 


واليفن: الشيخ الكبير وأم عبيد: الفلاة وأبو مالك: الجوع» ونقل الفراء إحازته عن 
بعض الكوفيين وابن السراج» ونحصه عامة الناس بالضرورة. 

قوله: "علم بقلة ..إلخ" هو معطوف أيضا بحذف العاطف لكن وقف عليه وقف 
ربيعة» أي وربما يرفعان علما أو مضافا إلى علم بقلة» فالأول: كقول بعض العبادلة: بيس 
عبد الله أنا إن كان كذاء والثاني: كقوله غَيَّك: «نعم عبد الله حالد بن الوليد»6*9©, لكن 


له 0 رو لي ا الم دم الله 000 0 
البيت من الوافر وقائله تأبط شراء وروايته في التاج نوم- (تعرض للشباب ونعم نيم) والنيم ثوب 


ينام فيه وهو القطيفة» نياف طويل في ارتفاع. 

2 البيت من البسيط وقائله كثير بن عبد الله النشهلى. خحزانة الأدب: 117/4. 
البيت من السريع وهو بلا نسبة في أمالي القالي ص: 433. 

الحديث أخرحه الترمذي 5/ 688 
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نعم وبيس 


حرّحه المصنف في شرحه على أن "نعم " و"بيس" مسندان إلى ضميرين حذف مفسرهماء 
وغيف اند" تددن "أن الى عاتن" ميدالاة كل 3 
بيس قوماله قوم طرقوا فقرووا جسارهم لحماوحر 
قال المرادي في شرح الألفية: والصحيح أن ذلك لا يجوز» لأن عبد الله ليس معرفا 
بالألف واللام ولا مضافا لما تعرف بحماء وأما قول الشاعر: (بيس قوم الله..إلح) فضرورة» 
قال: وكأن الذي سهل ذلك كون "قوم" يقع على ما يقع عليه القوم معرفا بالألف واللام؛ 
وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام؛ وإن لم يكن تعريفه بمما. 
قال في الارتشاف: وجاء أيضا ما ظاهره إسناد "بيس" إلى اسم الإشارة متبوعا بذي 
اللام» كقول الشاع :636 
بس غذا الى حيا تاضرا ايبحك عياف #بين متك 


لكن خرّحه ناظر الجيش على ما خرج عليه "نعم عبد الله رحلا" التقدير: بيس حيا 
ناصرا هذا الحي» فلا يكون فيه إلا تقديم المخصوص على التمييز» والكوفيون لا يمنعون 
ذلكء والبصريون يجيزونه على قبح. 
وَصِف ووَكَدَنَ لففًا ما ارتغْ بذَينٍ والغرأي من تعتَامتَغ 
يعني أن فاعل نعم وبيس قد ف 60 


نحو الفق المري أنت إذا هم حضرؤا لدى الحمحراتث تار الموقد 


وقول الس +6380 


5 البيث من الرهل وهو من شواهد العيني: 419/4 قال: ولم أقف على قائله. يقال: وحر اللحم؛ 
دبت عليه الوحرة محركة وهى وزغة لا تطأ شيئا إلا “مته. 

6 البيك من الزملع وهو ياذانسية بق الدرر: 216/6 

لبيت من الكامل وقائله زهير بن أبي سلمى. خزانة الأدب: 112/4» والشاهد فيه نعت الفى 
وهو فاعل نعم بالمري وليس بدلا منه خلافا لابن السراج. 

75 الريك من الطويل:وقائلة يزيد ين اقنابة تحرانة الأديية :1113/4 
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لعمري وما عمري علي بمين لبيس الفتى الماعو بالليل حاتم 

قال في شرح التسهيل: أما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق» بل إذا قصد به 
التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنسء لأن تخصيصه حيئئذ مناف لذلك القصدء وأما 
إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حيتئذ» لإمكان أن يراد بالنعت ما 
أريد بالمنعوت. أي بأن يراد بالنعت: اللجامع لكمالات» بحسن هذا التعت, 

قوله: "ووكدن لفظا" أي ويجوز توكيده تاكيدا لفظياء لأن إعادة اللفظ حوف سهو 
السامع لا محذور فيها نحو: نعم الرحل الرحل زيد» ولا يجوز توكيده تأكيدا معنويا باتفاق» 
فلا يقال: "نعم الرحل كلهم أو أنفسهم زيد" ولا "كله أو نفسه زيد", لأن الأول منافر 
للفظ والثاني مناف للمعنى؛ قال في الارتشاف: ومن ذهب إلى أن "أل" عهدية شخصية 
فلا يبعد أن يجيز "نعم الرحل نفسه زيد". قال في المساعد: وقضية كلام المصنف جواز ما 
عدا ما ذكر من التوابع» فيجوز العطف والبدلية» لكن بما يصلح لمباشرة "نعم"» أي المعرف 
بأل والمضاف إلى المعرف بماكما في الخلاصة» قال: و عطف البيان كالصفة. قال 
الدماميي: ولا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماعء لأن لفاعل هذا الباب خصوصية 
ليست لغيره. وقد صرح أبو حيان بمثل ذلك في توكيده توكيدا لفظيا. 

قول الناظم: "والغ رأي من نعتا منع" أي كالجمهور ومنهم أبو علي وابن السراج» 
وحملا ما يوهم جوازه على البدلية. وقوله "الغ" هو بحذف همزة القطع لضرورة الوزن» لأن 
"لغا" لا تتعدىء وف بعض النسخ: "ألغ" بإثباتما وحذف واو العطف. 
وَإِذْ تلااهامُفرَدٌ فضه هما مَضَّى وتركيب لبعض انتَقَى 

لما ذكرني الخلاصة الخلاف في "ما" بعد "نعم'إذا وليها فعل في قوله (وما 
مميز..إلخ), ذكر الناظم هنا الخلاف فيما إذا وليها مفرد» والضمير في قوله: "وإن تلاها" 
عائد على "م" المتقدمة في بيت الخلاصة» يعني أنه إذا ولي "ما" بعد "نعم" أو "بيس" 
اسم مفرد نحو: «إفنعما هي #» ونحو: "بيسما تزويج ولا مهر"؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها 
أتما نكرة تامة» في موضع نصب على التمييز» والفاعل مضمرء والمرفوع بعدها هو 


المحصوص؛ وثانيها: أنما معرفة تامة وهي الفاعل» وهو ظاهر كلام سيبويه ونقل عن المبرد 
وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء» أما المنحصوص فهو المرفوع بعدها كما في الذي 
قبله؛ وإلى هذين القولين الإشارة بقوله: "ففيه ما مضى" أي من قول الخلاصة: (وما مميز 
وقيل فاعل. .إلخ)؛ وثالثها: أن "ما" مركبة مع الفعل كتركيب "حب" مع "ذا" عند القائل 
به ولا محل لما من الإعراب» 75 بعدها هو الفاعل» وقال قوم به وأجازه الفراء» وأما 
المنخصوص على هذا القول فيحتمل أنه محذوف أو أغنى عنه الفاعل» وقيل على هذا إن 
ا مكب حينئذ مبتدأ حبره ما بعده؛ وإلى هذا القول الثالث أشار الناظم بقوله: "وتركيب 


لبعض انتمى"؛ ونقل في التسهيل عن ابن السراج والفارسي أنما موصولة نحو: 8 إن 


ع و يها د 


بدو أَْلصَّدَْقَتِ فنعما هي» والتقدير: فنعم التي هي مفعولة لكم أي الفعلة التي 
فعلتموها من إبداء الصدقات» وعلى هذا فالأقوال أربعة. 

وأما إن لم يل "ما" بعد "نعم" شيء نحو: "دققته دقا نعما", فيجري فيها القولان 
الأولان فقط» وهما: كوتما نكرة تامة تمييزاء أو معرفة تامة فاعلاء دون القول بالتركيب. 

تنبيهان: الأول: قول الناظم في البيت: "وإن تلاها مفرد ..إلخ" يمكن اندراحه تحت 
بيت الخلاصة: (وما مميز..إلخ)» بأن يراد بنحو: "نعم ما يقول الفاضل" كل تركيب وقعت 
فيه بعد "نعم" متلوة باسم أو جملة فعلية؛ وكذا قوله في الطرة: "أو ا 
دقا نعما وغسلته غسلا نعما" يمكن دعوله تحته أيضاء بأن يراد كل تركيب وقعت فيه "ما" 
بعد "نعم" مطلقا. انظر الصبان 

الثاني: قوله في الطرة: "ففيه ما مضى من كونه نكرة تامة تمييزا .. إلخ" ربا يؤحذ 
من تصديره بمذا القول كونه أرحح من الثاني» وهو كوتما معرفة تامة فاعلا؛ وليس الأمر 
كذلكء بل الذي يدل عليه كلام غير واحد ترجيح الثاني» وقد ذكر المصنف في شرح 
الكافية أنه يقويه أمران: الأول: كثرة الاقتصار عليها في نحو "غساته غسلا نعمًا"» والنكرة 
التالية "نعم" لا يقتصر عليها؛ والأمر الثاني: هو أن التمييز يرفع إيكام المميز» و"ما" تساوي 
المضمر في الإبمام فلا تكون تمييزا. 
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ثم رأيت في بعض النسخ القديمة تقديم القول بالفاعلية ونصها: "ففيه ما مضى من 
الفاعلية والتمييز". 
أي وربما تلي نعم وبيس "من" كما تليهما "ما", وهي كمثل "ما" إلا أنما لا تكون 
معرفة تامة» بل هي إما موصولة أو نكرة تامة أو موصوفة؛ وقد تقدم الكلام على ذلك 
عند قول الناظم: (تقع من شرطا أو استفهاما إلح) نحو :639 
فنعم مركأمن ضآقت مذاهبه ونعممنه هوف سر وإعلان 
قول الناظم: "يطرد من" هو بالتنوين على لغة الإعراب في الأداة إذا نسب إليها 
حكم 
وبا َل هالوصفُ وما مُعَلََابوَمْ فه قذغلِمسا 
يعني أن المحصوص رما حذف وخلفته صفته» وهي إن كانت اسما محل وفاق» نحو: 
نعم الصديق حليم كريم أي صديق حليمء أو فعلا فثلاثة أقوال حكاها في ال همع, المنع 
وعليه الأكثرء والجواز وهو قول الكسائيء وكونه غالبا إذا كان الفاعل "ما" كقوله تعالى: 
#إبيسما اشتروا... الآية» على قول» وقليلا دونها كقوله :6440 
إلى لد حت أنضابخالد فنعم الفتى يبحى ونعمالمؤأمل 
وهو رأي المصنف» قال: وجاز هذا في مثل هذا المبتدإ كما جاز في غيره من 
المبتدآت» كقول الشاع :642 
وفنا الحدهر إلا تارفسان يها ١‏ أسوفث واحرق أبعي اليش اكسيدم 


والأصل: فمنهما تارة أموت فيها. 


539 تقدء تخريجه عند قول الناظم: انف با وزيد ما... إخ. 


* البيت هن الطويل وهويلاً سيا ق: الحقد القريد: 214/1 والأغاي 25/22 
7 البيت من الطويل وقائله تميم بن مقبل» ديوانه: 93/2» شرح شواهد الكتاب للأعلم 1/ 
23 وحزانة الأدب: 300/2. 
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2353 


نعم وبيس 


قوله: "وما معلقا بوصفه ..إلخ" أي وربما حذف المخحصوص وصفته وخلفه ما تعلق 
بصفته المحذوفة» كقولء :(642 
بيس مقام الشيخ أمرسْ أمرس إماعلى قعو وإما اقعنسس 
أي مقام يقال فيه أمرس أمرس» فحذف المخصوص وهو "مقام' وصفته وهي "يقال 
فيه" وبقي معمول الصفة وهي الحملة المكررة» ومرس الحبل وقع في أحد جانبي البكرة فإذا 
أعدته إلى محراه قلت أمرستء والمعنى أن الشيخ إذا استقى ببكرة وقع حبلها في غير 
موضعه فيقال له أمرس. 
وألفسوا عع قسغ با ذكصرا إن تقخحده موث قسذد ذكهنا 
يعني أنمم يؤنثون فاعل نعم مع أنه مذكرء إذا كان مخصوصها مؤنثا لأنمما في المعنى 
شيء واحدء وأيضا فالمحصوص هو المقصود بالإسناد إليه أولاء وإنما حول الإسناد إلى 
الاسم العام لضرب من المبالغة» إلا أن الأحود التذكير كما نصوا عليه» نحو: نعمت الثواب 
الجنة وبيست الثواب النار» قال:-(643© 
ت جسراء اللثقفين اللمقمة «از الأباق ولليق والمنسة 
قوله: "إن بعده مؤنث ..إلخ" ظاهره أنه لا يؤنث إلا إذا ذكر بعده المخصوصء» 
وليس كذلك بل يكفي تأنيثه ولو ل يذكرء كقوله تعالى: «وحسنت مرتفقا». 
وكسكق السين نوب نما .واكنساهياكبيي السزي زقسي 
يعني أنه رما تسكن العين وتفتح الفاء منهما فيقال: "نَعْمَ" بفتح النون وسكون 
العيق»: و"تأمن" يفعي الباغ 'وسكون الممزة» ورهنا تكسر العي والقاء معا فيقال» "ندب" 
بكسر النون والعين» و "يقس" بكسر الباء والهمزة» قال في المساعد: وظاهر كلام المصنف 


7 الرحز بلا نسبة في شرح المفضليات» لابن الأنباري: 190/1 ولسان العرب وتاج العروس قعس- 
ونان أبياته: (على حواشي خشبات يبّس). 


9 الريدر يلا نسية ىق حزانة الأدب 4/ 119, 
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أن الجميع مسموع في نعم وبيسء وكذا ظاهر كلام غيره» وزعم بعضهم أنه لم يسمع في 
بئس إلا اللغة الفاشية» وهي كسر الفاء مع سكون العين» وبعضهم يترك حيئقذ الحمزة 
والباقي إنما قيل بالقياس. وقال ناظر الحيش: لم يذكر ابن عصفور سوى لغتين: كسر الباء 
وفتحهاء ولا شك أن قول من حفظ حجة على من لم يحفظ» مع أن اطلاع المصنف على 
اللغة أمر لا ينكر. وقد بحث الدماميني في ترتيب اللغات المذكورة» فانظره إن شئت 
أملهما هلف ؤذائين في كل حَلْقِيْ على ون فيل 
يعني أن أصل نعم وبيس فعل بكسر العين وفتح الفاء» ف"نعم" منقولة من نعم إذا 
أصاب نعمة و"بقس" منقولة من يئس إذا أصاب بؤساء وقد يردان كذلك قال:-8644 
عالق والتسفس قندما هو  .‏ عم السساعون في القوم الشسطر 
ومنهم من حص هذه اللغات بحالة تصرفهما. 
قوله: "كل ذا قبل ..إلخ" أي وكذا كل ذي عين حلقية من فعل - فعلا نحو "شهد" 
أو اما نحو "فخذ" - يجوز فيه ما تقدم من اللغات» وأنشد المصنف على تسكين العين 
لس 
إذا غاب عنا غاب عنا ربينا وإن شهد أجحدى خيره ونوافله 
وقد تجعل العين الحلقية متبوعة الفاء في فعيل نحو "شهيد ورغيف" بكسر الفاء إتباعا 
لكسرة العين وهي لغة تميم» وقد تجعل العين الحلقية تابعة للفاء في فعل المفتوح الفاء 
الساكن العين نحو "نحر وبحر ودهر" فتفتح العين الحلقية في ذلك كله إتباعا لحركة الفاءء 


البيت.من الزمل وقائلهة طرقة بن العبد وقيله: 


ففاءلبني قيس على ماأصاب الناس من سر وضر 

انظر: خزانة الأدب: 101/4» والشطر بضمتين جمع شطير: الغريب. الشاهد في قوله: «نعم » 
بت قاكله ال 77 يت ناه ن: 225/2 
البيت من الطويل» وقائله الأخحطل» ديوانه: 2403 وشرح أبيات الكتاب للسيرافي: 3 


والشاهد فيه تسكين الحاء من «شهد» ورواية الديوان (فراتنا*** .......... فيضه وجداوله) 


5355 


نعم وبيس 


ومذهب البصريين أن الفتح فيما ثبت سكونه من ذلك مقصور على السماعء وأن الوارد 
فيه بالوجهين ليس أصله السكون ثم فتح ولا هو بالعكس وإنما هو مما وضع في لغتين؛ 
ومذهب الكوفيين أن بعضه ذو لغتين وبعضه أصله السكون ثم فتح» وقد يتبع الثاني الأول 
في نحو "نحو" مماكانت عينه حرف حلق ولامه حرف علة» و"محموم” ثما هو على صيغة 
مفعول وفاؤه حرف حلق. 
وأ روزا فاعله وججلرّدا وجَره بالاكيرًا ؤجدا 

قوله: "وأبرزا" بئون التوكيد الخفيفة» يعني أن فعُل المذكورة - أي بضم العين أصالة أو 
تحويلا - يجوز فيها إبراز الضمير الذي هو الفاعل على وفق ما قبله» نحو: 'الزيدون كرموا 
رجالا" و"الزيدان كرما رحلين"» لأنه لما تضمن معنى التعجب عومل معاملته فهو بمنزلة "ما 
أكرمهم رجالا"؛ ولا يجوز هذا الإضمار في نعم وبيس» وإنما يضمر فيهما مفردا يفسره ما 
بعده» فالحاصل: أن فاعلهما لا يكون إلا ضميرا مستترا مفسرا بتمييز موجود أو مقدرء أو 
ظاهرا مقرونا بأل أو مضافا إليه» ولا يكون غير ذلك إلا ما ندر نحو: "نعموا رحالا". 

ويجوز تحريد فاعل "فعُل" المذكورة من الألف واللام كقوله تعالى «ووحسن أولئنك 
رفيقا بمعنى ما أحسنء وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: "وحردا" أي من "أل" فهو كلام 
مستأنف» ويحتمل أن يكون مراده التجريد من الضمير نظير قول المصنف في الخلاصة: 
(وحردا عسى أو ارفع مضمرا)» وهذا مقابل قوله: "وأبرزن فاعله", فيفيد ذلك أن حكم 
إبراز فاعلها الحواز لا الوحوب» ويغني عن تصريح الطرة بالجواز» لكن الاحتمال الأول أولى 
لأنه زاد حكماء وهو الذي عليه درج في الطرة . 

قوله: "وجره بالبا ..إلخ" أي ويجوز أيضا بكثرة جره بالباء نحو "حسن بزيد رجلا" 
لأنه بمنزلة: "أحسن بزيد"» ونظرا لتضمنه معنى التعجب امتنع ذلك في "نعم" لعدم هذا 
السبي ةفاك الأخمطل +6460 


6" البيت من الظويل» وقافله: الأحطل » ذيرائة: (ض: 263 لكن رواقفة "قاطي "قاذ افاهد فياه 


وانظر العيني: 26/4. قوله: اقتلوها من قولهم: قتلت الخمر إذا مزحتها بالماء. 
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فقلت تقتلوهاعتكم بمزاحجها وحب يمامقتولة حين تقتتل 


. 517 
وقال الطرماح:7 © 


ودونَ تحويلٍ كبعمٌ قد تقل عَلِمَ مغ سبع أيضّاوججهل 

من المعلوم أن فعُل هذه ربما تكون باقية على وزتما أصالة دون تحويل كظرف وكرم» 
وربما تكون محولة إليها من وزن آخر كضرب وفهم, فذكر الناظم هنا أنه سمع من هذا 
الباب دون تحويل ثلاثة ألفاظ ذكرها ابن عصفور وهي: علم ومع وجهلء وفي الارتشاف: 
كذا قال الكسائي إنه يجوز أن يبنى على "فعُل" إلا في هذه الثلاثة» قال: ومن النحويين 
من أجاز فيها ضم العين. قال ناظر الجيش بعد نقله: وإذا كان ذلك جائزا حلص المصنف 
من أن يستدرك عليه قثيله ب"علم" ,اه منه 

وف المساعد: أن كلام صاحب الإفصاح يقتضي إثبات علّم وجهّل هنا بضم العين» 
ونحوٌ ما في الارتشاف قول السيوطي: إن بعض العرب هو الذي شذ في عدم تحويلها لا 
كلهم وأن منهم من يحولما. ذكره الصبان 
وأطيرت المعصيوض :ذا بصا كيبي تداك وآ صل اسع صن 

يعني أنه يعرب مخصوص "حبذا" بما يعرب به مخصوص "نعم" من كونه مبتدأ مخبرا 
عنه بالجملة قبله والرابط "ذا" أو محذوف, أو خبر مبتد! واجحب الحذف» وقد نبه المصنف 
على أن الحكم عليه بالخبرية هنا أسهل منه في باب "نعم" لأن ضعفه هناك نشأ من 
دخول نواسخ الابتداء عليه وهي لا تدخل هنا لأن "حبذا" جار بجرى المثل . وقيل: إن 
الاسم تابع ل"ذا" على سبيل البدل أو غطق البيان» ويرده قول الشاع + 648 


البيت من المديد» وقائله: الطرماح. انظر: شرح شواهد العيني: 16/4. 
البيت من البسيط» تمامه: "تأتيك من حبل الريان أخبانا" وقائله: جرير. ديوانه: 165/1 


7]| نعم وبيس 


فالنكرة لا تبين المعرفة» ويرد البدل أنه لا يحل محل الأول. 
قول الناظم: "وأب كل ناسخ تصب” يعني أنه لا تعمل فيه النواسخ» فلا يقال: 
"حبذا كان زيد" لا برفع زيد ولا بنصبهء بخلاف نعم إذ يقال: "نعم كان الرجل"» والسبب 
في ذلك جريان هذا بجرى المثل» والأمثال لا تتغير. قال المصنف: وهذا المعنى أيضا منع من 
تقدم المحصوص فلا يقال: "زيد حبذا" وقد أغفل كثير من النحويين التنبيه على امتناع 
تقديم المحصوص في هذا الباب» وعلى امتناع نسخ ابتدائيته وهو من المهمات. 
وقد يكونٌُ مع هالتمييرٌأؤ حال والإِسْبغناء عه قد رَووا 
يعني أنه قد يكون معه - أي مع مخصوص "حبذا" قبله أو بعده - تمييز مطابق أي 
في الإفراد وغيره إلا أن التقديم أولى وأكثرء نحو: "حبذا رحلا زيد وحبذا رجلين الزيدان 
ورجالا الزيدون وامرأة هند ونساء الهندات"» 
أقول: وفيه الجمع بين التمييز والفاعل الظاهرء ولم يحكوا هنا الخلاف السابق 
مع "نعم" في قول الخلاصة: (وجمع تمييز وفاعل ظهر..إلخ)» وقد نبّه الشاطبي ف شرح 
الألفية على أن الجمع بينهما مع "حب" جائز مطلقاء إلا أنه مع "ذا" أحسن منه مع 
غيرهاء قال: لأنه في هذا الموضع مبين ل"ذا" فإنما مبهمة فافتقرت إلى التفسير» وهو هناك 
بحرد التوكيد فكان هنا أولى.اه باختصار. قال: 619 
ألا حب ذا قوما س ليم فينحم وفوا إذ تواصو بالإعانة والصبر 
و6 
حيذا الصبر شيمة لامرئ را مهي اراة مولع يلمح الي 
قوله: "أو حال" أي وقد يكون مع المحصوص حال عامله حب - متقدما عليه 
5349 


0 ارين من الخنفيف» وهو بلا نسبة» في الدرر: 5. 
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أو متأخرا عنه - نحو: "حبذا راكبا زيد أو زيد راكبا" قال:-59© 


يا حبذا لمال مبذولا بللا سرف فيأوحج هالبر إسررا وإعلانا 


قال المصنف في شرحه: والتزم بعض المتأخرين كون المنصوب بعد "ذا" تمييزاء وليس 
ملتزما لأن الحال هذه أغنت عنه في النظم والنثر. قال المرادي: ويظهر من عطفه الحال 
على التمييز أنما مساوية له في أن تقديمها أكثر وأولى» وقيل التمييز ينبغي تقديمه وأما الحال 
فيستوي فيها الأمران. ثم نقل قول المصنف: "وأما التمييز فكثير ومتفق على استعماله"» 
وتعقبه بقوله: وحكى غيره الخلاف» فقيل: حال مطلقا وهو قول جماعة من البصريين منهم 
الأعفش والفارسي» وقيل تمييز مطلقا وهو مذهب أبي عمرو ابن العلاء» وقيل إن كان 
مشتقا فحال أو جامدا فتمييز» قال: وقبول الحامد والمشتق دحول "من" عليهما يرحح 
نصبهما على التمييز» ثم استظهر أنه إن كان جامدا كان تمييزاء وأما إن كان مشتقا فيرجع 
لقصد المتكلم, فإن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان ذلك المنصوب 
حالا ولا يصح دحول "من" عليه إذ ذاك» وإن أراد عدم التقييد بل تبيين جنس المبالغ 
في مدحه كان ذلك المنصوب تمييزاء قال: مثال الأول: "حبذا هند مواصلة" أي في حال 
مواصلتهاء ومثال الثاني: "حبذا زيد راكبا" ولهذا تدحل عليه "من" ثم نقل عن البسيط 
لابن العلج جواز نصبه بأعني أي فيكون مفعولاء قال: وهو غريب. 

قوله: "والاستغناء عنه قد رووا" أي وربما استغني عن المخصوصء إما بالتمييز أو 
بدليل ار فالآول كقول. يعض ال 0 
بسب «ولإاله وب هتبيرينا ولوعبثناغيره ش قينا 


فحبذا ححا وحسب دسنا 


5 الببت من البسيطء أنشد ابن هشام في المغني شطره الأول بلا نسبة ولم يعلق عليه السيوطي في 


شرح شواهده 862/2 وأكمله البغدادي في شرح شواهد المغني وم ينسبه 2/7/7 
5-0 البيت من الرجز» وهو لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه. انظر: العيني: 28/4» وقوله: 
بدينا: بكسر الدال بمعنى بدأنا وهي لغة أهل المدينة. 


2359 


نعم وبيس 


أي حبذا الإله رباء والثاى كقوله: 6590 


هوشتك حت كد يقتلني الهوى وزرتك حت لامني كل صاحب 
ونح را فصق ا« اليعسك رقشلة فياك ولموةا اقعم نا لأن سال 
ألا حبذا لوا الحمياء وربما منحت الموى من ليس بلمتقارب 
أي ألا حبذا حالي معك, يشير إلى ما سبق في البيتين الأولين» أو من لا أسميه» أو 
ذكر هؤلاء النساء» وبعد هذه الأبيات: 
بنشئسي ظباء من ربيعة عامر رقتق الثنايا مشرفات الحقائب 
قال أبو حيان: وفي جواز حذف المخصوص دليل على فساد قول من ذهب إلى أن 
"حبذا" كله فعل وأن المنخصوص فاعل به؛ إذ الفاعل لا يجوز حذفه. ودليل على أنه لا 
يكون خبر مبتدإء إذ يلزم حذف الحملة بأسرها من غير عوض عنها ولا قائم مقامهاء 
وذلك لا يجوز.اه على نقل تلميذه ناظر الجيش في شرحه. 
فائدة: اعلم أن "حبذ" تنفرد عن "نعم" بأمور منها: ما ذكر الناظم في البيبت 
قبل هذا في قوله: "وأب كل ناسخ تصب" من منع دحول النواسخ على مخصوصهاء 
والثاني: عدم تطابق الفاعل والمخصوص كما يفهم من قول المصنف في الخلاصة: (لا 
تعدل بذا). والثالث: عدم جواز تقديم المنحصوص كما يفهم من قولا: (وأول ذا 
المحصوص»» والرابع: جواز دخحول "يا" من غير شذوذ بخلاف "يا نعم" وإِن كان لا بد من 
التأويل في ا محلين» والخامس: جواز دحول "لا" والسادس: كثرة وقوع تمييز أو حال قبل 
المحصوص أو بعدهء وذلك ما أشار إليه الناظم هنا بقوله: "وقد يكون معه التمييز ..إلخ". 
انظر حواشي ياسين على الألفية. 


© الأببات من الطويل وقائلها: المرار بن هماس الطائي» ويقال: مرداس بن هماس انظر: العيني: 
4. 
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أقول: وإذا لم يثبت أن الخلاف المذكور مع "نعم" في قول الخلاصة: (وجمع تمبيز 
وفاعل..إلخ) موجود مع "حبذا" كما تقدم بحثه.» صح لنا عد ذلك من الفوارق المذكورة» 
فيكون هو السابع. والله تعالى أعلم 

أفعل التفضيل 

وعذف كثر أغبر ماكر افذهكاة وكتافة تك 

يعني أن حذف همز أخير وأشر هنا أي في باب اسم التفضيل كثير لكثرة الاستعمال» 
فالحذف شاذ قياسا لا استعمالاء أو لأنحما لا فعل لحماء ولما لم يشتقا من فعل حولف 
لفظهماء ففيهما على هذا شذوذان: حذف ال همزة وكونمما لا فعل لهماء وندر إثبات 
الهمزة في قوله: 654 

بلال خير الناس وابن الأخير 

وقرئ: ##من الكذاب الأشر»» وندر حذف همزتمما في التعجب المشار إليه بقوله 
في الشطر الأخير "وهنا" أي بفتح الحاء أو كسرها وتشديد النون إشارة بعد كقوطهم: 
"ما خَيْرَ اللبنَ للصحيح وشره للمبطون" بنقل حركة الياء إلى الخاء» وقد لا تنقل فتحذف 
الألف» سمع الكسائي "مخيره"؛ وإنما ندر حذف الحمزة في باب التعجب لأتما فيه حرف 
معنى لأنما المفيدة للتعدية» بخلافها في باب التفضيل. وشذ حذف الهمزة في غيرهما في 
البايت كقوله: 655 


وزادقي كلفافي الحب أن منعت وحب شي إلى الإنسان ما منعا 


1 ل 5 556 
ويروى: (منعت شيئا فأكثرت الولوع به ..إلخ)» وقوله :© 


0 نسبه ابن حجني في المحتسب: 299/2 لرؤبة بن العجاج. والشاهد فيه إثبات الهمزة في 
الأخير. 

0 البيت من البسيط» وهو للأحوصء نوادر أبي زيد: 27-26. 

البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الضرائر لابن عصفور ص : 77 وشرح البغدادي لشواهد 
الشافية ص : 313 


1 |أفعل التفضيل 


ماشد ألفسهم وأعليوو عا عسي الذمان يه الكرم السلم 
قوله في الطرة: "أو لأنه لا فعل له" هذا قول الأحفش كما في التصريح» قلت: وفي 
التعليل المذكور عندي نظرء فإنه إنما ينتج منع صوغ اسم التفضيل منه؛ ولا ينتج المطلوب 
من تعليل حذف الهمزة» بدليل قولهم: "ألص" بإثبات الهمزة» مع كونه لا فعل له إلا أن 
يقال إن عدم اشتقاقهما من فعل محوز لحذف الحمزة لا موجب له. والله تعالى أعلم. 
وفَصْله بلؤومابهاؤصِن مُستمَلْكذاكَ مافيهعَِل 
هذا البيت تقييد لقول الخلاصة: (وأفعل التفضيل صله أبدا..إلخ) يعني أنه ربما يفصل 
بين أفعل و"من" بلو وما اتصل بحا في النظم خاصة» كقوله:-99© 
ولفوك أطيب لوبذلتلنا من ماه موههة على خمر 
والموهبة: نقرة يستنقع فيها الماء» وكذلك يفصل بمعمول أفعل» كقوله تعالى والنبيء 
أولى بالمومنين من أنفسهم وقوله: 6590 
ولأنحت ابيبح للعتسساة سحسوطي. عحبل الشعبدائي مين أب بهيسة 
وفصل بأربعة في قوله: 550 
مازلت أَبْسَطٌ في عض الزمان يدا للناس بالخير من عمرو ومن هرم 
قال أبو حيان: وجاء الفصل بالنداى كقوله 6627 


ل الى اعبت يبا فرزدق كر ليلا واصيت بالتياز بسار 


لادان لتقارك ا لمفْفُول فى فَضّله الفاضِل ذاا لمنقُول 


-37 


البيت من الكامل» أحذء بلا نسبة في العيني: 64/4)» موهبة بفتح الميم وسكون الواو وفتح الماء. 
البيبت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيلء وروايقه لبنينا: 383/2 
والشصائب: الشدائد. 

77 البيت من البسيط أنشده ابن مالك في شرح الكافية 132/2 1» ول أحده منسوبا لأحد. 

البيت من الكامل» وقائله جريرء» خزانة الأدب: 494/3. 
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يعني أنه لا يخلو المجرور ب"من" من مشاركة المفضل في المعنى أو تقدير مشاركته إلا في 
التهكم؛ فيجوز بدون مشاركة» نحو: زيد أعلم من الحمار» فكأنك قلت: إن أمكن أن 
يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة بل الغرض التشريك 
بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار . كذا قرره الرضي» وكقوله: 665 
اكالتسةاشحسن انحظ وسودسن. امن تناف كدان اتنيظن 
مسر يث بيس ناتك فعسلا خخ صق 


وأما في غير التهكم فتشترط المشاركة تحقيقا كزيد أحسن من عمروء فلا يقال الماء 
أروى من الخبز؛ أو تقديرااكقولهم في الشرين: هذا خير من هذا أي أقل منه شراء قال 
تعالى: #إرب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه#» وكقول علي رضي الله عنه: "لأن 
أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان" لأن إفطار يوم الشك 
الذي يبمكن أن يكون من رمضان محبوب عند المخالف» فقدره رضي الله عنه محبوبا إلى 
نفسه أيضا ثم فضل صوم يوم من شعبان عليه؛ كأنه قال إنه محبوب عندي أيضا ليس 
صوم يوم من شعبان أحب إل منه. 

وأما قول بعضهم: "الصيف أحر من الشتاء" فالمعنى أنه أبلغ في حرارته من الشتاء في 
برودته» أو على معنى أن الشتاء يتحيل فيه على الحر بموقيات البرد والصيف لا يحتاج 
لتحيل فحرّه أشد من حر الشتاء» ويجوز أن يكون على التهكم؛ وعن بعض أهل العلم أنه 
قال: "العسل أحلى من الخل" وهو موجه بثلاثة أوجه: أحدها: أنه على إرادة "أطيب" 
لأن الخل يودم به فله نصيب من الطيبء والثاني: أنه على معنى "حلي بعيني" أي حسن 
منظره» والثالث: أنه أراد بالخل العنب كما يسمى العنب حمرا. ذكرها المصنف»ء و التهكم 
لا يمتنع» كما في المساعد. 


1- الرحز بلا نسبة في شرح الشواهد للعيني: 446/4 قِذاذ جمع قُذ بالضم جمع أقذ السهم الذي لا 
ريش عليه. 


3 |أفعل التطفضيل 


وفع ذا المع قول العراصس كلت 
إذا أنت فضتلت امرءا ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص 


وقول الآخر: 560 


ألم ثر أن السيف يتقض قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا 

تنبيه: ما تقدم من تقدير المشاركة في نحو قولهم: "هذا حير من هذا" في الشرين» 
ذكره المصنف في شرحه مع أمثلة أخرىء لكن قال ناظر اللجيش: أقول: إن لم يظهر لي في 
الأمثلة التى ذكرها أنما من هذا القبيل» أي ما تقدر فيه المشاركة بوحه ماء لأن مدلول 
الوصف المذكور منها منتف عن المفضل والمفضل عليه» قال: فلو وجد في أحدهما دون 
الآخر اتحه أن يقال بتقدير المشاركة بينهما في مدلول الوصف المذكور والأمر ليس كذلك» 
وإنما ارتكب البحاز في الأمثلة المذكورة» فوصف كلا من المفضل والمفضل عليه بنقيض ما 
هو لهما على سبيل ابحاز» فصار الوصف ثابتا للمما مجازاء وإذا كان كذلك فليست المشاركة 
ثابتة بينهما تقديراء والسبب في العدول عن الحقيقة أن ارتكاب الحاز في هذه الأمثلة فيه 
إشعار بميل المتكلم إلى أحد الأمرين» ولو أتى بحقيقة الكلام ما أشعر بذلك بل ربما يشعر 
بخلافه. 

وف بعض النسخ - وعليها قرأنا على بعض الشيوخ - رواية بيت الناظم هكذا: 
لااربدأن يشتارك الفشسولا ف فقتل الفام مم ع القولا 

ولا يخفى أن ما في النسخة الأولى أولى. 

فائدة: قد يأتٍ "أفعل" لنفي الصفة عن الموصوفين» نحو: #أهم خير أم قوم تبع# 
أي لا خير فيهماء ونحو: "فلان حير من الشيطان". وقد يقال: "فلان أعقل 


البيك من الطويل وقائله أبو درهم البندنيجي وقبله: 
متىما أقل مولاي أفضل منهم أكن لليذي فضلته متنقصا 
يتيمة الدهر 299/5 
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من أن يكذب", وظاهره مشكل إذ قضيته تفضيل زيد في العقل على الكذب ولا معنى 
له وحرّحه محمد بن مسعود الركي على أن "أن" فيه بمعنى الذي قال ابن هشام: ولا 
أعرف قائلا بذلكء ثم ذكر أنه ظهر له في توجيه هذا اللفظ وأمثاله وجهان: أحدهما: أن 
يكون الكلام على تأويل أن والفعل بالمصدر وتأويل المصدر بالوصف كما قيل في قوله 
تعالى «وما كان هذا الْفَرّمَانٌ أن يفترى», أن التقدير ماكان افتراء بمعنى ماكان مفترى» 
لكنه ضعف هذا الوجه بأن التفضيل على الناقص لا فضل فيه. الوحه الثاني: أن أعقل 
ضمن معن أبعد» فمعنى المثال زيد أبعد الناس من الكذب لفضله على غيره» فمن هذه 
ليست الحارة للمفضول بل متعلقة بأعقل لتضمنه معنى أبعد» والمفضول متروك أبدا في مثل 
ذلك لقصد التعميم» وهذا الثاني - وإن كان أقره في المغني - فيه أيضاً نظر من جهة أن 
الفعل الذي يسبك هو وما بعده في المثال بالمصدر مسند إلى ضمير المفضل فينبغي عند 
السبك أن يضاف المصدر إلى هذا الضمير كما تقول في أعجبني ما صنعت المعنى أعجبني 
صنعك وإذا فعل ذلك في المثال صار معناه زيد أبعد الناس من كذبه فيلزم مشاركة الناس 
له في البعد من كذب نفسه وزيادته عليهم في ذلك البعد. وهذا عن مظان التوحيه بمعزل. 
قال الرضي: ليس المقصود في نحو قوم "أنا أكبر من الشعر" و"أنت أعظم من أن تقول 
كذا" تفضيل المتكلم على الشعرء والمخاطب على القول؛ بل المراد بعدهما عن الشعر 
والقول» وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول ف"من" في مثله ليست تفضيلية بل 
هي مثلها في قولك أنا بعيد منه تعلقت بأفعل التفضيل بمعنى متباعد بلا تفضيل اه. 
باختصار. وانظر الدماميني 
وإنْيَكُالمَُكُرُ الشضافٌ له م نّنالجوام د فَطِبَْااجْعَلَة 
يعني أنه تجب مطابقة المضاف إليه للموصوف إذا كان المضاف إليه منكرا جامداء 
نحو: "هو أفضل رحل وهي أفضل امرأة وهما أفضل رحلين أو امرأتين وهم أفضل رحال 
وهن أفضل نسوة", ولا يجوز عدم المطابقة» فلا يقال: "الزيدون أفضل رحل ونحوه" إلا 
على مقابل الأصح وهو: مذهب المبرد؛ وي روض الحرون: أن هذه المسألة ما اضطربت 
فيه أقوال النحاة. 
والجمهور على أنه يلزم في المضاف إليه أن يطابق الموصوف ولو كان مشتقاء 
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وأما «وولا تكونوا أول كافر به فالتقدير: أول فريق كافر به» وقيل لأنه في معنى "أول من 
كفر". وقيل: أي لا يكن كل منكم أول كافر»ء كقولك: كسانا حلة ...! لخ انظر حواشي 
ياسين على الألفية. 

قال في البديع: النكرة المضاف إليها اسم التفضيل يجب إفرادهاء نحو: #لا تكونوا 
أول كافر به وذلك هو القياس؛ لأن النكرة تمييز له وقد فضت بالإضافة فأشبهت مائة 
رحلء وقد أحجازوا قياسا لا سماعا أن تثنى وتجمع اه وفصل ابن مالك فقال: إنما تلزم 
المطابقة في المضاف إليه إن كان جامداء وأما إن كان مشتقا فالوجهان في غير المفرد وإلا 
فالمطابقة» مثال الأول: «إولا تكونوا أول كافر به4» وقد اجتمعا في قوله: 669 
فإذا هم طعموا فالأم طاعم وإذاههم جحاعوا فشر حجياع 


م ال 0 


وأما قوله تعالى: #! ثم رددته أُسَفْل سَلفْلِينَ © فمؤول بحذف موصوف أي فريق 
سافلين» أو الضمير للفظ الإنسان وسافلين لمعناه. 
وفي بعض النسخ روينا عن بعض الشيوخ البيت هكذا: 
منككر له أضيف طابقا موص وه وأفرووه مش تلقا 
بتخفيف القاف لضرورة الوزن 
ولا ضف إلا إلى ماتغلفة منْهوشَذأظ لمي وأظلَّفة 
يعني أن أفعل التفضيل إن قيدت إضافته بتضمن معنى "من" لا يكون 
إلا بعض ما يضاف إليه» ولذلك امتنع: "يوسف أحسن إخوته" على تضمن معنى "من" 
لأنك لو عددت إحوته لم يجز لك عده فيهم» بل يجوز لو قلت بني يعقوب, أما على 
الإخلاء من معنى "من" فيجوزء إذ المعنى حينكذ "الأحسن من بينهم" ذكره المصنف؛ قال 
ناظر الحيش: أي ليس "أحسن" فيه للتفضيل بل لإثبات الحسن الزائد من غير نظر إلى 
مفضل عليه وهذا واضح.اه منه 


-4 


البيت من الطويل» نسبه أبو زيد في النوادر لرجل جاهلي. النوادر: 152 . 
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وبيان ذلك - كما قال الرضي - أنه لا يشترط كون المضاف بعض المضاف إليه إذا 
قصد التفضيل على كل من سوى المضاف إليه لا عليه وحده؛ وإنماكانت الإضافة إليه 
بحرد التخصيص والتوضيحء قال: فيجوز أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهمء كقولك: "نبينا 
محمد يي أفضل قريش" أي أفضل الناس من بين قريش» وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه 
ليس داحلا فيهم» كقولك: "يوسف أحسن إخوته"؛ وأن تضيفه إلى غير جماعة» نحو: 
"فلان أعلم بغداد" أي أعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد لأتما منشؤه أو مسكنه. قال: 
وإن قدرت المضاف أي أعلم أهل بغداد فهو مضاف إلى جماعة يجوز أن يدخل فيهم.اه 
من شرح الرضي للكافية باختصار ومذهب الكوفيين جواز يوسف أحسن إخوته على 
معن "من" قالواة كينا لو صوسف هاء قال أبوسياةة.وقن يناد قول لقان +6003 
ياحي إخوانه وأعطفهم عليهم راضيا وغض بانا 
لكن قال ناظر الجيش: وهذا مثبت ما ادعاه المصنف من حواز "يوسف أحسن 
إحوته" بالمعنى الذي قرره. يعني ما تقدم نقله عنه قريبا 
قول الناظم: "إلى ما تعلمه" أي تعلم أنت أيها المخاطب أن "أفعل" منه. 
قوله: "وشذ أظلمي ..إلخ" إشارة إلى قول الراجز :666 
يسارب موستى :طلسي وأظلمححة ٠‏ فاصصسيت ضاليسسة فلكتحنا لا وححة 
وكا القباس+ "أظلمنا" كما فى و89 
لتمتهن لتساك الوق السعليق “ابي وانحدك فعمارين الاخصدرات 
قال الشيخ خالد: ولكنه فصلء» وذلك لأنه أظهر في الإنصافء, للتصريح بنسبة كل 
منهما إلى الظلم بالفرض. 
"7" البيت من ا منسرحء وهو من أبيات لعبد الرحمن العتبي يرثي بما علي بن سهل بن الصباح. الكامل 
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يعني أنه رما استعمل "أفعل" عاريا من الإضافة والألف واللام مجردا من معنى 
التفضيلء نحو: #ؤهو أعلم بكمك» ونحو: لؤوهو أهون عليه#, لأنه لا مشارك له في 
علمه. ولا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى قدرته» فهو مؤول باسم الفاعل وصفة مشبهة أي 
عالم بكم وهين عليه ونحو: لإهؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي طاهرات» وكقوله: 0690 
إن الذي مك السماء بنى لنا بيتادعائمهأع رز وأطول 

أي عزيزة وطويلة» وقوله: 669 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لى أكن بأعجلهم إذ أجمشع القوم أعحجل 

أراد: لم أكن عجلاء لأنه ليس غرضه إلا التمدح بنفي العجلة قليلها وكثيرهاء 
والأصح قصر هذا النوع على السماع؛ وجعله أبو العباس المبرد شائعا مطرداء وهذا هو 
الأوحه عند ابن عقيل لكثرة ما ورد منه» وقد ذكر الشاطبي في شرح الألفية أن المصنف 
نكت على هذا الرأي بقوله في الخلاصة: (وأفعل التفضيل صله أبدا..إلخ) أي بقوله 
"أبدا". ومذهب سيبويه أن ما حالف ذلك يرجع إليه ويقدر معه معنى "من" 
فأما المفاضلة فيما يرحع له تعالى فهي على عادة المخلوقين في التخاطب بحسب توهمهم 
العادي» فمعنى "الله أكبر" الله أكبر من كل شيء يتوهم له كبر» أو على حسب ما 
اعتادوه بين المخلوقين في المفاضلة وإن كانت كبرياؤه تعالى لا نسبة لما إلى كبر المخلوقين» 
وكذا "وهو أهون عليه" أي على ما جرت به عادتكم من أن إعادة ما تقدم اختراعه أسهل 
من احتراعه ابتداء» فلم تحيلون الإعادة؟ وكذا "هو أعلم بكم" أي منكم حيث تتوهمون أن 
لكم علما ولله علما أو على حد ما تقولون: هذا أعلم من هذاء وهي طريقة العرب في 
كلامها ويحا نزل القران» فخوطبوا بمقتضى كلامهم وبما يعتادونه بينهم» وكذا بيت الفرزدق 


568 


3 الست من الكامل» وقائله الفرزدق» ديوانه (ص: 009) العيني: 4 حزانة الأدب: 
3.. 
6 البيت من الطويل؛ وقائله الشنفرى مختار الشعر الجاهلي: 598/2 
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بل تقدير "من" فيه ظاهر. انظر شرح الشاطبي على الألفية أو شرح ابن ركري على 
الفريدة. 
وف شرح الرضي على الكافية: أنه يجوز أن يقال في مثل هذه المواضع: إن المحذوف 
هو المضاف إليه أي أكبر كل شيء وأعز دعامة؛ ولم يعوض منه التنوين لكون "أفعل" غير 
منصرف فاستبشع ذلك. 
كمسل منسافئة أقى كسذلك. ‏ طنايق هنا قبلا لندى اسن مالك 
هذا البيت تقييد لقول الخلاصة: (وإن لمنكور يضف..إلخ) أي إن قصد التفضيل لا 
إن لم يقصد؛ يعني أنه إذا حرد من التفضيل جازت المطابقة عند ابن مالك ومن وافقه 
07م 
إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراماوأنتم ما أقامألائم 
وأسود العين: حبل بعينه» ف"ألائم" جمع "ألأم" معنى "لثيم"» فلذلك جمعه؛ إلا أن 
ترك جمعه أحود, لأن اللفظ المستقر له حكم. إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة؛ 
لا يغير حكمه. قاله المصنفء فالأفصح عنده عدم المطابقة» نحو: 9[ أَصَحَبٌ الجنة يومعذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا» وذهب غير ابن مالك إلى منعهاء وإذا صح جمع "أفعل" 
العاري ا جرد عن معن التفضيل إذا حرى على جمع؛ جاز تأنيثه إذا حرى على مؤنث» 
وعلى هذا يكون قول ابن هاناء: 671 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصبء در على أرض من الذهب 
صحيحاء لأنه تأنيث أصغر وأكبر بمعنى صغير وكبير لا بمعنى التفضيل. أما قول 
الطرة: "بليغا" فلا داعي لزيادتماء لأن النزاع إنما هو في صحة الاستعمال لا في البلاغة» بل 
بلاغته فرع عن بوت صحته والله تعالى أعلم. 
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35 البيت من الطويل وقائله الفرزدق» العيني: 5/1 وم أجده في ديوانه. 
ائدة البيت من البسيطء وقائله أبو علي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس» ديوانه: 1/ 34» 
والعيني: 53/4. والفقاقع: النفاحات التي ترتفع فوق سطح الماء. 
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ومعَأل جرد وتَشْوأفضمل ‏ سَ هميد مين الئل 
يعني أن أفعل التفضيل إذا قرن بأل» جرد من معنى التفضيل جوازا نحو: #الايصلدهآ 
إلا الأشقى# أي الشقيء وأما إن جرد من "أل" أو أضيف إلى نكرة فواجب التفضيل أي 
ثبوت المزية على المفضولين» فإذا قلت: "زيد أفضل ميدع" فمعناه أفضل من كل ميدع 
وقول الناظم: "التفضل" أراد به التفضيلء ولا يخلو من مسامحة. والسميدع: السيد 
وهو بفتح السين, أما ضمها فخطأء وبإهمال الدال كما هو ظاهر كلام الجوهري وغيره» بل 
صرّح بعضهم بأن إعجامها خطأ. انظر التاج 
وجبتائرٌ تنكيناللجتى وهَكّذذاالكنيا ولككينقَلةةه 
يعني أنه قد تنكر الدنيا والحلى لشبههما بالحوامد, كقوله: 672 
وإن دع وت إلى جلى ومكرمة يوما خيار سرة الناس فادعينا 
5 570 
وقوله: 07" 


وحديث: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» 68757 والدنيا: تأنيث الأدن» والجلى: 
تأنيث الأحلء وكان حقهما إذا نكرا أن يذّكرا لكن جاز فيهما ذلك لكثرة استعمالهما 
استعمال الأسماء. 


وأما "حستنى" و "سووى" فمصدران كالرجعى والبشرىء» بدليل معاقبتهما المصدرء 
وهما من المصادر التي جاءت على فُعل وفُعلى بمعنى واحدء قال: 675 


7 البيت من البسيط؛ وهو من شطرين أحدهما للمرقش الأكبر والفاي لبشامة بن حزن النهشلي. 
انظر خزانة الأدب: 510/3. 

“0 الرجز للعجاج. خزانة الأدب: 508/3. 

نا أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي» الحديث رقم: 1-. 


7 البيكه هن الواقرع وقائله أبن القول غنانة الآدي: 515/3 
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ولا يحزون من حست بسووى ولايحزرون من غلظ بلين 
وقرئ في الشواذ: #ووقولوا للناس حستاه» وهل "حسف" في هذه القراءة مصدرء أو 
هي صفة لموصوف محذوف»ء وعلى الثاني فيحتمل أن تكون للتفضيل ويكون قد شذ 
استعمالها غير معرفة ب"أل" ولا مضافة إلى معرفة كما شذ قوله: (وإن دعوت إلى 
جلى. .إلخ)؛ وأن تكون لغير التفضيل بل بمعنى "حسنة" نحو "كبرى" في معنى "كبيرة" أي 
وقولوا للناس مقالة حسنة. انظر الدر المصون للسمين الحلبي 
ذا الوصفُ مَفعولٌ به لَنْ يَنْصِبَهُْ وزتماوَلَعَلى ما صبَة 
"ذا" مبتدأء و"الوصف" بدلء و"مفعول به" مبتدأ ثان» وجملة "لن ينصبه" خبره» وقد 
جرى على غير ما هو له ول يبرز الضمير لأمن اللبس على مذهب الكوفيين. 
يعني أن أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا به» فلا يقال: "زيد أضرب من عمرو 
بكرا" بل يصل إليه باللام نحو: "هو أوعى للعلم وأبذل للمعروف" فإن كان الفعل يتعدى 
لاثنين نصبت الآخر بفعل مقدر نحو: "هو أكسى للفقراء الثياب" أي يكسوهم الثياب» 
ولا ينصب مفعولا معه ولا المطلق ولا التمييز إن لم يكن فاعلا في المعنى نحو "زيد أحسن 
وجها"؛ قال الرضي: ولا ينصب شبه المفعول به كالحسن الوجه؛ إما لأنه لا ينصب المفعول 
به فلا ينصب شبهه؛ وإما لأن نصب ذلك من الصفة فرع الرفع كما مرء وهو توطئة 
للإضافة إلى ما كان مرتفعاء وهو لا يرفع الظاهر إلا بشروط» وإن رفع ذلك لايضاف إليه. 
فإن سمع ما يوهم جواز نصبه للمفعول جعل نصبه بفعل مقدر يفسره "أفعل". نحو: 
#الله أعلم حيث يجعل رِسَالَتَهٌء 4 ف"حيث" هنا مفعول به لا مفعول فيه, وهو في 
موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلمء تقديره: "يعلم", وأما قاعدة: "أن ما لا يعمل 
لا يفسر عاملا" فهي خاصة بباب الاشتغال» واعترض جعل "حيث" مفعولا بأن تصرفها 


نادر» ولو قيل: إن المراد "يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة" لم يبعد وكان فيه بقاؤها 
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على ظرفيتها. أفاده الصبان» ومنه قوله: ©67 
فما ظفرت نفس امرئ يبتغغي المنى بأبذل من يحبى جزيل لمواهب 
أي يبذل جزيل المواهب» وقوله: 7© 
فلمأر مف ل الحي حيامص بحا ولا منشنا يوم التقييافوارسا 
أكروأمى للحقيققة ملهم وأضرب منابالسيوف القلانسا 
إذا ما شددنا شدة عرض وا لنا صدرر المذاكي والرماح الدواعسا 
أي نضرب بالسيوف القلانس. 
وقال محمد بن مسعود الزكي في كتاب البديع: غلط من قال: إن اسم التفضيل لا 
يعمل في المفعول به» لورود السماع بذلك كقوله تعالى: «#فربكم أعلم بمن هوأهدى 
سبيلا» وليس تمييزا لأنه ليس فاعلا في المعنى كما هو في زيد أحسن وجهاء وقال 
بعضهم: ونصبه أيضا في قوله تعالى: 9#إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله©. 
وإنما لم يعمل لضعف الشبه باسم الفاعل» لأنه في حال تحريده لا يؤنث ولا يثنى 
ولا يجمع» ولذا عملت الصفة المشبهة في الظاهر للحاق علامات الفروع بما ولم يكن لا 
فعل بمعناها لدلالتها على الثبوت» وعلى هذا التعليل يعمل "أفعل" ابمحرد عن التفضيل لأنه 
كان كالفعل معنى, لعدم الدلالة على الزيادة» وللحاق علامات الفروع له وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله: 
إن تَجَرَة عن التفضِيلٍ ‏ جرزرً كُمابوجَدُ فيالتسشهيلٍ 
يعني أنه إذا جرد "أفعل" من معنى التفضيل حاز على رأي أن ينصب المفعول به 
كما نص عليه في التسهيل قال: وإن أول بما لا تفضيل فيه حاز على رأي أن ينصبه.اه 


الريك من الظوول وهو جل فيية ق قن السهيل للنضش: 397/2 وشت ناظر المي 
20006 
7" الأبيات من الطويل» وقائلها العباس بن مرداس رضي الله عنهء خزانة الأدب: 517/3. 
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ويحتمل أن يكون من ذلك قوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسَالتَة. 4 
فيؤول "أعلم' بما لا تفضيل فيه ويكون هو العامل» وقد ضعف هذا الرأي أبو حيان» لكن 
استحسنه الدماميني» وممن رأى ذلك أبو البقاء العكبري ومكي كما في شرح الشيخ خالدء 
وامحوز يقول: لأنه حينئذ كاسم الفاعلء والمانع يقول: صورته صورة أفعل التفضيل فلا 
يعمل كهوء ولذا كان الأكثر فيه الإفراد والتذكير كما تقدم دون المطابقة» وأجاب 
الدماميني: بأن أصل المتوافقين معنى أن يتوافقا حكما. 

قول الناظم: "كما يوحد في التسهيل" لعله تقوية لهذا الرأي بأن حكاه ابن مالك في 
التسهيل» فهو كقول السيوطي في ال همع: "وذهب بعضهم إلى أنه ينصب المفعول به إن 
أول بما لا تفضيل فيه حكاه ابن مالك في التسهيل" وإلا فإن حل ما في المنظومة يوحد في 
لبهي[ : 

فائدة: ينصب أفعل التفضيل الظرف لاكتفائه برائحة الفعل» والحال لمشايحتها له 
نحو: "زيد أحسن منك اليوم راكبا"» والتمييز أي الذي هو فاعل في المعنى كما تقدم, لأنه 
ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو "راقود حلا" قاله الرضي. 
وماب هتعَخُْب تَعَّقا بعل التفضٍ لتفضِيل أبيعَاغْلقَا 

يشير إلى أن الحاصل في هذا الباب أن له ما للتعجب مما تقدم عند قول الناظم: 
(وما سوى المذكور ما عملا..إلخ الأبيات)؛ وجملة القول كما في شرح الكافية: إن أفعل 
التفضيل إذا كان مصوغا من متعد لنفسه دال على حب أو بغض عدي باللام إلى ما هو 
مفعول في المعنى وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى» نحو: "المؤمن أحب لله من نفسه وأحب 
إلى الله من غيره"؛ وإن كان من متعد بنفسه دال على علم أو جهل عدي بالباء» نحو: 
"زيد أعرف بي وأنا أدرى به"؛ وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدي باللام» نحو: 
"هو أطلب للثأر وأنفع للجار"؛ وإن كان من متعد بحرف جر عدي به لا غيره» نحو: "هو 
أزهد في الدنيا مني وأسرع إلى الخير". 


3 |التعت 


البعت 

وَصِل مْيَنَا لِك لَماانبَهَمْ وذا إتؤه د المُؤَكَد انح كَمْ 

قوله: "وصل مبينا .. إلخ" يعني أنه يحب وصل نعت المبهم به فلا يقال: "مررت 
بحذا اليومَ الكريم". قال في التسهيل: ويجوز فصله ‏ أي التابع ‏ من المتبوع إن لم يكن 
توكيد توكيد أو نعت مبهم.اه لكن قال الزحاج: إذا أردت أن تقف على "هذا" وفهم 
المحاطب مقصودك جاز لك الفصل بينه وبين نعته. قال الدماميني: فإما أن يريد المصنف 
بالمبهم الخفي فلا يرد عليه هذاء أو يريد به المبهم الاصطلاحي ويخالف الزحاج معتمدا 
على أن الأصل في اسم الإشارة الإبمام» فالتزم في نعته الوصل وإن كان واضحا في بعض 
الأوقات طردا للباب. 

وكذا لا يحوز فصل شبه المبهم, أي ما يفتقر إلى المبين غالبا نحو: "طلعت الشعرى 
العبور"» فلا يحوز: "الشعرى طلعت العبور"؛ واعترض بأن الشعرى قد استغنت عن 
الوصف قال الله تعالى: «ؤوأنه هو رب الشعرى أي العبور» لأن الشعرى العبور هي التي 
عبدت؛ قال الدماميني: وفي الاعتراض نظر لأنه شبهه بنعت المبهم؛ ونعت المبهم غير 
لازم» فكيف يكون نعت ما ألحق به لازماء وإنما المراد أن المبهم شديد الافتقار إلى موضح 
للمراد وقلما يذكر إلا موصوفاء فإذا ذكرت صفته تنزلت منزلة الجزء منه لشدة حاحته إليها 
فلا يجوز أن ينفصلاء قال: أما أنه يجب أن يتبع فلا. اه منه 

وكذا من غير الغالن استشاء الشعرن عق الوضك فى قولن: (78© 
ويوم من الشعرى يذوب لعابه أفاعيهفي رمضاائه تتململ 

والمراد أيضا العبور» لأتما هي التي تأت في زمن شدة الجر مع طلوع الجوزاء» وأما 
الغميصاء فتطلع مع الذراع. 

قول الناظم: "وذا لتوكيد ..إلخ" يعني أن الوصل بين التأكيد ومؤكده بالكسر واحب 
أيضاء نحو: #فسجد الْمَلَقَكَةٌ كلهم أجمعون» فلا يفصل "كلهم" و "أجمعون". 


-8 


' البيت من الطويل؛ وقائله الشنفرى. مختار الشعر الجاهلي: .607/2. 
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وقد تبع الناظمُ المصنف في التسهيل في تعبيره بتوكيد الموؤكد, قال ناظر اليش: 
و "أجمعون" ليس توكيدا في الحقيقة ل"كلهم" بل هو توكيد للملائكة, وما تجوز المصنفٌ 
في تسميته بذلكء» ولو قال: "إن لم يكن توكيدا ثانيا" كان أولى. وقال الدماميني: إنه 
لا يتجه هذا الاعتراض» لأن معنى عبارة المصنف توكيد له انتساب إلى توكيد» وذلك لا 
يقتضي أن جهة الانتساب هي كونه تاكيدا أكد به ذلك التاكيد» بل يجوز أن تكون جهة 
الانتساب هي كونه ذكر في صحبته.اه منه لكن في شرح الرضي أن ابن برهان يرى في 
"حاءن القوم كلهم أجمعون" أن "كلهم" تاكيد للقوم و"أجمعون" تاكيد لكلهم.اه وهو 
يوافق ظاهر عبارة المصنفء وإن كان الرضي قال إنه حلاف الصحيح. 

أقول: ولعل منشأ الخلاف في المسألة هل التوكيد يرفع احاز أو إنما يبعده؟ فعلى 
الأول يكون "أجمعون" توكيدا للمؤكّد بالكسر وهو "كل"؛ وعلى الثاني يكون توكيدا 
للمؤكّد بالفتح وهو "القوم", ويدل لذلك استدلال ابن هشام لكونه يبعد المحاز ولا يرفعه 
بأنه لو كان نصا الم يؤكد ثانيا نقله عنه الصبان. والله تعالى أعلم . 

وحاصل ما تقدم أنه لا يفصل من المنعوت ثلاثة: نعت المبهم؛ وشبهه؛ وتوكيد الموكد 
ذكر الثلاثة في التسهيل» وقد زاد في الشرح رابعاء وهو الصفة المشبهة توكيدٌ التوكيد نحو: 
"اثنين" من قوله تعالى: إلا تتخذوا إِلَنِهَيْنِ اثنين4» وأراد بذلك كل صفة تفيد التاكيد؛ 
وزاد في الكافية اثنين آحرين: الأول: المعطوف المتم ما لا يستغنى عنه من الصفات» 
كقولك: "إن امرأ ينصح ولا يقبل خاسر" فلو جعل "خاسر" بين "ينصح" و"لا يقبل" 
لم يجز لأنهما جزءا صفة لا يستغنى عنهما ولا يغني أولحما عن ثانيهما؛ والثاني: نحو: 
"أبيض يقق" و"أحمر قانئ" بالحمز وقد تخففء وقيل لامه واو لا همزء و"أسود حالك". 
فجملة التوابع التي لا يفصل بينها وبين متبوعها ستة. 

أما فصل التابع من المتبوع في غير ذلك» فيجوز بما لم تتمحض مباينته كما في 
التسهيل» قال الدماميني: وهو الذي تعلق لا من جهة العمل بل من جهة المعنىى كالمل 
الاعتراضية» وكجواب القسمء وكجملة الأمر بمسح الرأس بين المغسولين المتعاطفين 


5 |الئعت 


في آية الوضوءء قال: أما الأحنبي من كل وجه فلا يجوز الفصل به» ألا تراهم منعوا "مررت 
برحل على فرس عاقل أبلق" لأن عاقلا مباين للفرس وصفته. اه 

ومثال الاعتراضية: #ؤوإنه لقسم لو تعلمون عظيم»» ومثال حواب القسم: #بلى 
وربي لتاتينكم عللالْعَيبٍ 4 وثما يجوز الفصل به أيضا معمول الوصف نحو: «إذلك حشر 


ره 
- 


ومن الفصل بين المؤكد ومؤّكده: #ؤولا يحزن ويرضين بما َاْدْتَهنٌ كلهن#» ومن 
الفصل بين البدل والمبدل منه: #ؤقم الليل إلا قليلا نصفه». 
النشنث والسنان #وكينسية تسلل. .وتمتسق الفا كسدا الجا 


يعني أنه إذا اجتمعت هذه التوابع رتبت على حسب إفادتماء نحو: "جاء زيد العاقل 
أبوبكر نفسه أحوك وعمرو"» فيقدم النعت لأنه دال على الذات مع زيادة رفع الاحتمال 
عن الذات» ثم عطف البيان لأنه دال على تبيين الذات لكن النعت أكثر دورانا وأعم 
فائدة فقدم عليه؛ ثم التوكيد لأنَّ فائدته راجعة إلى العامل؛ ثم البدل لأنه - وإن كان من 
جملة أخرى - فإنه مراد به المتبوع وإن كان مغايرا لمدلول المبدل منه في الحقيقة» فقدم عليه 
التوكيد لأن مدلوله مدلول متبوعه غالباء ثم النسق لتخلل الواسطة؛ ولأنه أحنبي عن 
المتبوع» فتأخر عن البدل لأن البدل له نسبة معنوية إلى المبدل منه إما بالكلية أو الحزئية أو 
بالاشتمال» وأما الغلط فنادر. قاله الرضيء» وأحاز ابن مالك تقدم التوكيد على الصفة» 
لأن التوكيد متعلق بالعامل في المعنى والصفة متعلقة بالموصوفء والعامل متقدم على 
الموصوفء وقال الأشموني: لأن التوكيد بمعنى الأول» والنعت على خلاف معنا لأنه 
يتضمن حقيقة الأول وحالا من أحواله؛ والتوكيد يتضمن حقيقة الأول فقط اه قال 
الصبان في قوله: "لأن التوكيد بمعنى الأول": فهو كالحزء من النعت لدلالة النعت على 
الأول وزيادة» والجزء مقدم على الكل» قال: وكون التوكيد بمعنى الأول ظاهر في التوكيد 
اللفظي وف المعنوي بالنفس والعين» أما بكل وأجمع ففيه نظرء لزيادته لإفادة الشمول 
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فتأمل.اه وقال في قوله: "حالا من أحواله": هذا في النعت الحقيقي واقتصر عليه لأنه 
الأصل.اه 

ورد في ال همع تقدم التوكيد على النعت بأن التأكيد لا يكون إلا بعد تمام البيان» 
ولا بحصل ذلك إلا بالنعت. وقال أيضا: إنه ينبغي تقديم عطف البيان لأنه أشد في التبيين 
من النعت» إذ لا يكون لغيره والنعت يكون مدحا وذما وتأكيدا. 

وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر باب البدل من التسهيل وقبيل كلامه على 
عطف النسق» وذكرها الناظم هنا تبعا للأشموني» ولا يخفى أنه أنسب. 

وقد أطلق الناظم في التوكيد تبعا للتسهيل» وهو منقوض بقوله: 9 
أبوك أبوك أربد غير شك أحلك فق الخازي حيث ‏ خلا 

فإن "أبوك" الثاني توكيد و"أربد" عطف بيان على الأول» فحقه أن يقول: التوكيد 
المعنوي» وأما اللفظي فإنه يتقدم وهذا ما لا حلاف فيه» على أن "أربد" يحتمل أن يكون 
بدلاء ويحوز أن يكون المعنى "أبوك" الذي اشتهرت مخازيه» فيكون "أبوك" الثاني حبرا على 
حد "أنا أبو النجم وشعري شعري" و"غير شك" بمنزلة "حقا" في "زيد ابني حقا". قاله 
الدمامينيء قلت: ولينظر قوله: "وهذا لا حلاف فيه" مع ما نص عليه أبو حيان في 
الارتشاف من أن التاكيد بتكرار الاسم كالتاكيد بألفاظ التوكيد» قال: فتقول: "قام زيد 
العاقل زيد" نص عليه بعض أصحابنا وقال في قوله: "ويل له ويل طويل" 0*7 لا يجوز 
أن يكون "طويل" صفة ل"ويل" الأول. 


20 البيتك من الوافر وهو بلا نسبة في حماسة أبي تمام : 1/ 20203 و107/2)» وبعده: 


فما أنفيك كي تزداد لؤما لألأم معدن بيك ولا أذلاً 
أربد اسم رحل قال الأعلم الصواب فيه أبرد؛ لأنه يعني الماح بن أبرد. 

” الظاهر أنه مثال نثري وليس بشعرء وظاهر كلام صاحب الدرر أنه فهم كونه شعرا لقوله: 
لم أقف على قائل هذا الشاهد ولا تتمته 5/6 


7 |الئعت 


مو 
0 


مَغشُولَ تابع أخز ورُّتما من بَينٍ مَنغوتيْنِ جانغتَهُما 

قوله: "معمول تابع أحر" بتخفيف الخاء ضرورة» يعني أنه لا يتقدم معمول تابع 
على متبوعه كما يؤحذ من مفهوم الصفة في قول الخلاصة: (يتبع ف الإعراب الاسماء 
الأول)» خلافا للكوفيين فإنحم أجازوا أن يقال: "هذا طعامّك رحلٌ آكل"» وجوز 
الزتخشري ف قوله تعالى: لإووقل لمم قي أنفسهم قولا بليغا ثلاثة أوحه: أحدها - وهو 
الذي بدأ به - أن في أنفسهم متعلق ب"بليغا" والمعنى: وقل لهم قولا مؤثرا في أنفسهم, أي 
عدهم بالقتل والاستفصالء وهذا إنما يتأتى على رأي الكوفيين» والثاني: أنه يتعلق ب"قل" 
أي قل لهم في أنفسهم الخبيئة أن الله مطلع على ما فيها من النفاق فطهروها من ذلك؛ 
والثالث: أنه يتعلق ب"قل" أيضا لكن على معنى: قل في أنفسهم خاليا بمم لأن النصيحة 
في السر أنحح.اه قال ناظر الجيش: ويمكن أن يكون "في أنفسهم" حالا من "قولا", وإنما 
يكون حالا منه مع قيد وصفه ب"بليغا". والتقدير: "وقل لمم قولا بليغاكائنا في أنفسهم"» 
ويمكن تخريج كلام الزخشري على هذاء فإنه إنما جعل تعلق "ف أنفسهم' بصفة القول 
على أنه تعلق معنوي لا تعلق صناعي واللّه تعالى أعلم. 

وأما التوسط فجائز كقوله تعالى: ##ذلك حشر علينا يسير» وقد تقدم ذكر ذلك 
في ما لا يبمتنع الفصل به بين التابع والمتبوع عند قول الناظم: (وصل مبينا..إلخ) 

قوله: "وربما من بين منعوتين ..إلخ" أي قد يتوسط النعت بين منعوتين إذاا كان 
لاثنين» أو منعوتات إذا كان لجماعة» فتقول: "قام زيد العاقلان وعمرو " ومنه قوله: 681 
ولسست مقر للرحال ظلامة أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا 

وتقول: "جاء زيد وعمرو الأكرمون وخالد". 


“*” البيت من الطويل وهو بلا نسبة في مغني اللبيبب ص : 803 وشرح شواهده للبغدادي 
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وفَدم المَعْشُوفَ بالواوولا وثُمأْؤْ والهفاكجاوذا العلا 
قوله: "وقدم المعطوف بالواو" يعني أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو على المعطوف 
عليه؛ كثيرا اختيارا عند الكوفيين واضطرارا عند البصريين» وهو في المنصوب أقبح منه 
في المرفوع» كجاء وذا العلا وقوله: 682 
الايا غلة مون ذات عسرق: عغايك وعنة الله السحلام 
وختحه ابن حني على العطف على الضمير في الظرف» لأنه يتحمل ضمير المبتد! 
وإن تأخر على الأصحء لكن ناقشه ابن هشام في المغني بأنه تخلص من ضرورة بضرورة» 
لأن العطف على الضمير المستتر من غير فاصل ضرورة. نقله ياسين في حواشيه على 
الفاكهي متعقبا له بقوله: وقد يقال هذا أسهل وبعض الشر أهون من بعض. 
583١ 517‏ 
كاتا عدن أولاة أحيت ليما" وتحة النسقا اشاس هيا سحههاة 
جنوب ذوت عنها التناهي وأحلفت بمايومدَباب اليكفير صِيام 
وقوله: 6584 
لعن الإاله وزوحجهامعها هند الخ ود طويلة البظلر 
وظاهر كلام ابن مالك في الكافية وشرحها جواز ذلك في الاختيار بقلة. 
قوله: "ولا" أي واستجاد هشام تقديم المعطوف ب"ولا", قال؛ 0689 
والسست غخسيق لا أشكين تكسحساءة. .و5 العفيرزي اللسسارظ اندر عائيسا 
أي جائيا هو ولا العنزي. 


7 - البيت من الوافر قال البطليوسي: لا أعلم قائله ونسبه قوم للأحوص. شرح شواهد المغني: 2/ 
7؛ وقد نسبه في حزانة الأدب للأحوص: 312/1. 

35> البيفان نين الطويا +.وقائليسا ذو المقه كبرادة 973و بوروافه:" كياب السيي" أي القن 
البيت من الكامل أحذ مضمر قائله حسان بن ثابت رضي الله عنه يعني هند بنت عتبة يوم 
أحد »ديوانه ص 138 الأغاني 198/15 ْ 

5" البيت من الطويل وقائله ذو الرمة » ديوانه ص 277 
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قوله: "وثم" كقوله: 686 
أأطفلال دار بالتي اع فجسححة سحألت فلما استعجمت ثم صمت 
أي لما سألت صمت ثم استعجمتء وفيه تقديم "سألت" على 'لما" و"استعجمت" 
على عاطفها والمعطوفة عليه الذي هو "صمت"'», وقال الدماميني: لم يلح فيه شاهد. 
واقتصر السيوطي في ال ممع على أن فيه تقديم المعطوف بالفاء» وهو الذي في الارتشاف 
أيضاء أي سألت فحمت وهي فعل ماض مسند إلى ضمير الأطلال» وعلى الأول موضع. 
قوله: "أو" كا ليب 6877 


تلبسبة إفحسازل الا لعن «علي أو #بالتهيجسا الكسدذوب 


وقيل: الفاعل ضمير مستتر عائد على المرأة» و"الكذوب" نعت لخيالتهاء ولم يحتج 
لتأكيد لطول الكلام بابجرور وهو "برحلي". 

ولم يذكر ابن مالك ف التسهيل من شروط التقدم إلا كون العطف بالواو وهذا قول 
البصريين» وأجحاز هشام وثعلب ذلك مع الفاء و"ثم" و "أو" و"لا"» وزاد ف شرح الكافية 
شرطين: أن لا يقع العاطف صدرا فلا يجوز "وعمرو زيد قائمان", وأن لا يباشر العاطف 
عاملا لا يتصرف فلا يجوز "إن وزيدا عمرا قائمان" و "ما أحسن وزيدا عمرا"؛ وبقي 
شرطان آخران زادهما أبو حيانء وهما: أن لا يكون المعطوف مخفوضا نحو: "مررت وزيد 
بعمرو"» وأن يكون العامل فيه يكتفي بمفرد بخلاف "اختصم وعمرو زيد" خلافا لتعلب» 
فتلك خمسة شروط مجمع عليها ما عدا الأول و الأخير» قال أبو حيان: وإذا احتمعت 
هذه الشروط فمذهب البصريين اختصاصه بالشعر» ومذهب الكوفيين جوازه في الكلام اه 


6 البيت من الطويل وقائله كثير ديوانه 71 » معجم البلدان 329/5 »؛ والنياع وحمة موضعان 


ا 

البيت من الوافر» وهو من أبيات أوردها ابو تمام 5 الحماسة» بلا نسبة: 1/ 15 مع شرح 
الأعلم. ونسبها الصغان في مادة الخيال في العباب إلى ربحل من بني بحتر بن عتود. خزانة 
الأدب: 336/2. 
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ورها تقدم التوكيد ضرورة» كما في قوله: 699 
سحيب سنا فد حتاف يابلضة- .فكبتان قافا كلضهه ولجاق السدهير 
ف"كله" تأكيد لذلك الشهرء إلا أنه يحتمل أن يكون المؤكد الضمير المستثر ف 
"محاقا". 
وأِعالمَسسشُوق واللنغتَ وما وَكُدجَرًَاغَِرَمالةاتَمَى 
قوله: "وأتبع المنسوق والنعت" هذه مسألة الخفض على الجوار» وهي أنه ربما أتبع 
النعت غير ما هو له دون رابط إن أمن اللبس» ك"هذا جحر ضب خرب"» روي "خرب" 
بالرفع وهو واضحء وبالحر على أنه صفة لجحر أيضاء ولكنه جعل تابعا ل"ضب" ابحرور» 
بحاورته إياه مع أمن اللبس؛ وإنما قال في التسهيل: "دون رابط يربطه بذلك المحفوض" 
احترازا من نحو قولك: "هذا جحر ضب خرب جحره" فإن الضمير عائد على الجحرء 
ف"'خرب" حينئذ صفة له في اللفظ وإن لم يكن له حقيقة» والجر حينشذ واجحب لا قليل؛ 
فإذا ل يكن ثم رابط يربط النعت بالمخفوض فهو صورة المسألة المتكلم فيهاء ومنها قراءة 
الأعمش: «إإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بحر "المتين"؛ وقول امرئ القيس: 099 
كأن أبانافي أفانين ودقه كبيرأنس في مجاد مزمل 
وقول العتدام: (590) 
كأن نسج العذكبوت لمرمل 


وفيه رد على من زعم أن الخفض على الحوار لا يكون إلا مع النكرة قاله المرادي 


وقوله: 691 


“2 البيت من الطويل؛ وقائله حران العود. تاج العروس (بني) . المحاق: آخخر الشهر. 


البيت من الطويل» وقائله امرؤ القيس.مختار الشعر اللجاهلي 38/1 
الرحز للعجاج. خزانة الأدب: 2/ 322» المرمل من رملت السرير وأرملته» إذا نسجته بشريط 
ع حوصن أو ليف. 

البيت من الوافر» وقائله الحطيئة. خزانة الأدب: 2/ 321. 
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وإياكم وحية بطل نواه همصوز الاب ليس لكمبسي 

بحر "هموزا. 

فإن قلت: سأل كثير عن عامل المخفوض على الجوار فعامل مجاوره لا يطلبه» وعامل 
غيره لا يطلب جره؟ قلت: السؤال مبني على أن حركة الخفض على الجوار إعرابية» وإنما 
هي حركة تناسب ولا تحناج لعامل» لأنما احتلبت لأمر استحساني لفظي لا تعلق له 
بالمعنى» ف" مزمل" في المثال وإن كان مخفوضا لفظا فهو مرفوع تقديراء فهو ككسر الدال من 
"الحمد لله" إتباعا للام اه باختصار من الدماميني. 

والخنفض على الحوار مقيس عند سيبويه ومقصور على مورد السماع عند الفراءء 
وأنكره السيراي وابن جني مخالفين جمهور البصريين والكوفيين» وتأولا قولهم "خرب" على 
أنه صفة لضب بتقدير مضاف أي خرب جحره؛ ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف 
فارتفع واستتر» ويلزمه استتار الضمير مع جريان الصفة على غير ما هي له, وهو لا يجوز 
عند البصريين وإن أمن اللبس» وهذا التخريج لابن جني» وللفارسي تخريج آخر ذكره 
المرادي» قال: وكلا التخريجين ضعيف. 

وكذلك يقع الخفض على الحوار في المنسوق أي المعطوف نسقاء ويختص بالواو كما 
للناظم في العمدة» كقوله تعالى: «إوامسحوا بِرءُوسِكُمْ وأرحلكم في قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو وحمزة وأبي بكرء وقوله تعالى: لؤيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس# في قراءة ابن 
كثير وأبي عمروء وممن أثبت ذلك أبو البقاء» وضعف ذلك في المغني بأن العاطف يمنع 
التجاور» وعلى المنع يكون جر الأرجل في الآية الأولى للعطف على الرؤوس لا لتمسح؛ 
بل لينبه بعطفها عليها على طلب الاقتصاد في غسلها الذي هو مظنة السرفء لكونما من 
بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء وجيء بالغاية لدفع توهم أتما تمسح 
لأن المسح لم توضع له غاية في الشرع اه وأما "ونحاس" فمعطوف على "نار" على أن 
النحاس هو الدخان» والشواظ: اللهبء فالأمر في الآية يتوقف على تفسير النحاس ما 
المراد به؟ 
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ومافي المغني من كون العاطف ينع التجاور قاله أيضا أبو حيان» لكن تعقبه 
ناظر الجيش بأن حرف العطف لا يعد فاصلاء لأن التبعية إنما تحصل به» وما لا تتصور 
التبعية في محل إلا به كيف يعد فاصلا مع وجحوب ذكره؟ قال: وإِنما يعد فاصلا ما يستغنى 
عنه أو يكون قد ذكر في غير محله. 

ومما استدل به القائلون بالخفض على الحوار في المنسوق قول جرير: 6672 
فهل أنت إن ماتت أباؤك راحل إلى آل بسطام ابن قيس فخاطمبٍ 

قال ناظر الجيش: وأما هذا البيت فلم يظهر لي أن التبعية فيه على غير الجوار» وإذا 
كان كذلك تم الاستشهاد به على المسألة. 

قولفة "وما ركد" أي وقد قعل للق الي لب 8037 
يا ص ح بلغ ذوي الزوحات كلهم أن ليس وصل إذا انخلت عرى الذنب 

بخفض كلهم, وهذا في النعت قليل» وهو في التوكيد أقل» وهذا كله إنما يكون عند 
أمن اللبس» بخلاف: "هذا غلام زيد وعمرو". 

تنبيهان: الأول: التبعية على الحوار إِنما وردت في ابمحرور كما تقدمء وإليه أشار الناظم 
بقوله: "جر" ومنهم من ادعى ثبوت ذلك في المرفوع أيضا مستدلا بقول الشاعر: 79© 
السالك الثغرة اليقظان سالكها مشي الحلوك عليها الخيعل الفضل 

قال: رفع "الفضل" إتباعا لما قبله لقربه منه» وليس بصحيح بل هو نعت للهلوك على 
الموضع. قاله المرادي. 


7 البيت من الطويل» نسبه ناظر اميش في شرح التسهيل حير 7 /3325» ونسبه في الأغاني 
للفرزدق: (307/21) وروايته: "أتانك" بدل: "أباؤك". 

5-0 البيت من البسيطء وقائله أبو الغريب» وهو أعرابي مقل أدرك الدولة الحاشمية. خزانة الأدب: 2/ 
6. 
0 البيت من البسيط وقائله المتنخل الهذلي. أمالي ابن الشجري: 2/ 2220 التّغرة: مكان المنوف. 
الهلوك من النساء التي تتبختر في مشيتها. الخيعل: القميص الذي لا كم له ويقال: امرأة فضل إذا كان 
عليها قميص ورداءء وليس عليها إزار ولا سراويل. 


3 |النعت 


الثاني: لم يسمع الخنفض على الجوار في البدل» وعلله أبو حيان بأنه معمول لعامل 
آخر لا للعامل الأول على أصح المذهبين» لكن تعقب ذلك ناظر اليش بأن التبعية على 
الجوار أمر حارج عما تقتضيه القواعد» فإن ورد منه شيء احتيج فيه إلى توجيه, وأما إذا لم 
يرد فلا حاحة إلى الاعتذار عنه. 
كَسَرْه ُشسْتدًا شع وتقلن ‏ هِندَالحَسِينَ الوه أمهوى ويَقِل 
قوله: "كسره مسندا الجمع" يعني أنه يجوز في الوصف المسند إلى السببي ابمجموع 
الإفراد والتكسير والحال في هذا الحكم كالنعت» فيقال: "مررت برحل كريم آباؤه وكرام 
آباؤه"؛ و" مررت بالدار قائما سكاتما وقياما سكاتما"؛ وهل التكسير هو الأفصح مطلقاء 
أو الإفراد مطلقاء أو إن كان تابعا لجمع فالتكسير وإلا فالإفراد؟ فيقال: "مررت برحل كريم 
آباؤه وكرام آباؤه". ووجه أفصحية التكسير إذا تبع جمعاً المشاكلةٌ» واتفق الجميع على أن 
الإفراد أفصح من جمع السلامة» قال الصبان: وإنما يجوز التصحيح على لغة " أكلوني 
البراغيث" . 
قوله: "مسندا لجمع" أي لما يفهم اللجمع» سواء كان جمع تكسيرء كقول زهير: 65 
يكسرت اسه فمسدوة وراتمه تعحووا لدييمة الفبسيع غواذ اسه 
أو اس بحلس كو ليه انم 
فياليلة خحرس الدجحاج طويلة ببغدان ما كادت عن الصبح تنجلي 
أو اسم جمع» كقوله: د 
ولوفبيا مسا صجوي علحي يطحيهم 
وإعما لم يضعف "مررت برجل كرام آباؤه" بجمع التكسير» مع ضعف" كريمين آباؤه" 


-5 


البيت من الطويل» وقائله: زهير بن أبي سُّلمى 214/1. 
56 البيبت من الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 256/1 والصحاح واللسان 


7 قرم لكلف عليه 
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بجمع السلامة؛ لأن اسم الفاعل المشابه للفعل إذا كسر تغير عن هيئته فضعف شبهه 
بالفعل بخلاف ما لو صحح. ولأن اللواحق في جمع السلامة تشبه الضمائر في الفعل» هذا 
ما يظهر لي» وانظر الرضي والصبان. 
قوله: "ونقل هند الحسين ..إلخ" أي ونقل عن الفراء معاملة الرافع ضمير المنعوت 
معاملة رافع السببي إذا كان معناه أي الوصف له أي السببي» فيقال: "مررت برحل حسنة 
العين' كما يقال: "حسنت عينه" وهو ضعيفء وذهب الجرمي إلى منعه» ويرده قوله: (فيا 
ليلة حرس الدجاج .. إلخ)» وأول ججعل ليلة كأتما ليال من طولماء وفي شرح المرادي عن 
الأصمعي أن العرب تقول: "ليلة حرس" على وزن عنق إذا لم يسمع فيها صوتء والعرب 
تفن "لقاظ" فيكون اخرين "فق النيكة عفرو ااه وقول 698 
وإنذالتي هلمم الفؤد بجبها رقود عن الفحشاء حرس الجبائر 
وقوله: (599) 
وهل تسلين الهم عنك ثملة مداخلة صم العظام أصوص 
رلك 7نم 
البيرة ين ريسفية الات كأتة: غخ و خداوؤله»ة اإعاء كوت 
حتى يعود من البلا وكأنه في الكف أفوق ناصل معصوب 
رط القذاذ فليس فيه مصنع لاالريش ينفعههولا التعقهيب 
وكمثال الناظم: "هند الحسين الوجه أهوى" أي أهوى هند..إلخ» وهذا لا يكون إلا 
بعد تحويل الإسناد» فالأصل: "الحسين وجهها", فحول إلى ضمير الموصوف فقيل: 


52011111110100 
البيت من الطويل وهو بلا نسبة في لسان العرب وتاج العروس (مرط) 


البيت من الطويل وقائله امرؤ القيس. مختار الشعر الجاهلي 117/1 
الأبييات من الكامل؛ وهي من قصيدة أوردها الجوهري في الصحاح (مرط) منسوية للبيد وتبعه 
صاحب التاج في (عقب) وذكر في (مرط) الخلاف في نسبتها ورحح أنما لنافع بن لقيط. مُرط جمع 
أمرطء وهو في السهام ما لا ريش له القِذاذ جمع قذة بالضم ريش السهم. 
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"الحسين الوحه"؛ فصار الوصف رافعا لضمير الموصوف وم يطابقه» ولو طابقه لقيل 
"الحسينة الوجه". 

تنبيه: لم يقيد الناظم هنا المرفوع بكونه مقترنا بأل تبعالما في الأشمونٍ وقد أقره 
الصبان» مع أن المصنف صرح بهذا القيد في متن التسهيل» ونصه: وقد تعامل غير الرافعة 
ما هي له إن قرن ب"أل" معاملتها إذا رفعته اه قال في الشرح: حكى ذلك الفراءء قال: 
العرب تجحعل الألف واللام خلفا من الإضافة فيقولون: "مررت برحل حسنة العين" والمعنى 
"حسنة عينه"؛ قال المصنف: قلت: فعلى هذا يقال: مررت برحل حسان الغلمان ويربحل 
كريمة الأم.اه قال الدماميني: ووجهه تنزيل "أل" منزلة الضمير مثل #إفإن الجنة هي 
لمأوى # وتنزيل المرفوع معنى منزلة المرفوع لفظا. 

وهذه المسألة في باب الصفة المشبهة من التسهيل. 
وبالتقاديرٍ صِ فا وبالجلِي تأويئةبش شْئقٍ كالقتل 

قوله: "وبالمقادير صفا" بون التوكيد الخفيفة» يعني أنه ينعت بما جرى بجحرى المشتق 
من المقادير الدالة على طول أو قصر أو كثرة أو قلة» من غير قياس عند غير الرضي 
والفراء» ك"مررت بجيش ألف وبرحال ثلاثة" أي معدودين» وقوله ولِهُ: «الناس كإبل مائة لا 
تكاد توحد فيها راحلة»7» وتقول: "عندي بر قفيز"» وكذا الموصوف بالذراع والشبر 
والباع وغير ذلك من المقادير» حكى سيبويه: "أحذ بنو فلان من بني فلان إبلا مائة" 
وأنقد؛ (602) 


601 الحديث أخرحه البخخاري في كتاب الرقاق رقم: 6498 ومسلم في فضائل الصحابة رقم: 
09. 
"ينه وورقيت آنياف الشهاء سلج البيت مع الطريل: وقائله الأمقي» قاطي غمين بن ين 
الله بن المنذر, وبعده: 
ليستدرجحنك القول حى مره وتعلسو أي لسييت فيك مسرم 
وتشرق بالقول الذي....***.... إل ديوانه 202 » شرح أبيات المغني للبغدادي: 105/7. 
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ونحو: "مررت برحل شبر" أي قصير. 
قوله: "وبالجلى تأويله بمشتق" بتخفيف القاف للوزن» أي وينعت أيضا بالجامد 
الجلى تأويله بمشتق» ك" شربت من الماء العسل طعمه" أي الحلو؛ و"مررت برحل أسد" أي 
شجاع؛ ا حمار" أي بليد» وقوله: (603) 
كأن نامنهابيوتا حصينة مسوحا أعاليها وساجا سترها 
أي :سودا أغاليها وكفافا مشورهاء ولبست ثوبا حرا أي ليناء وقول 6047 
فبلا المروغيك الله إذ شي عسل راق ٠‏ كسشسساق انيب كتحعنق تاعهينا 
ولو قام لح يلق الأحبة بعدنا ولاقى أسودا هصرها ومصاعها 
فإن أردت أن في الماء عسلاء أو أن في الثوب حزاء أو نحو ذلك» لم يجز النعت. 
قاله في المساعد. 


ومااسُْمُ شَزرطٍ والجَزا حذفقة في تخونزي درل ماشِنتَةُ 


يعني أن "ما" في نحو قولك: "زيد رحل ما شئته من رحل" شرطية محذوفة الجواب» إذ 
التقدير ما شئت من رجحل فهو كذلكء والجملة من الشرط والجواب صفة رحل. ولا يبعد 
عندي أن يجري هنا قول بأن الشرط وحده هو النعت كما قيل إنه هو الخبر» وليست ما 
مصدرية خلافا للفارسي» فإنه زعم أنما مصدرية منعوت بحا وبصاتها كما ينعت بالمصدر 
الصريح» وليس قوله بصحيح فلو جاز ما زعم لم يمتنع "مررت برحل أن يرضى" كما لم 
بمتنع "مررت برحل رضى". ولأن الحرف المصدري وصلته لا يؤّكد به فعل ولا يقع نعتا 
ولا حالاء فلو جعل نعتا في المثال المذكور لزم مخالفة النظائر» وأيضا المصدر المقدر هنا 
معرفة لأن فاعل الصلة كذلك ولا تنعت نكرة بمعرفة» ويلزم عليه الوصف بالميمي 


3- 0 5 
البيتان من الطويل وهما للأعشى في ديوانه ص :44 وروايته (وساجا كسورها) وفي خزانة الأدب 


2 ونسبهما الحصري في زهر الآداب لابن محكان السعدي 148/2 
“00 إزييداث من الطويل» من قصيدة لقيس بن الخطيم» ديوانه ص:142, والحصر: الكسرء والمصاع: 
امجالدة في الحرب. 


7 |الئعت 


لأنما حينئذ تؤول بالمشيئة» ويوضح شرطيتها وقوع "من' البيانية بعدهاء كما وقعت في 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وليست بر مبتد! محذوف خلافا للزحاج» وهي حينئذ 
إما موصولة بالجملة أو نكرة موصوفة بماء أي هو الذي شتته أو شيء شتته. ونحو ذلك 
للرضيء قال: وإنما استعمل "ما" دون "من" لأن "ما" للمبهم أمره وإن كان من ذوي العلم 
كقوله تعالى: إإني نذرت لك ما في بطني»؛ وما نحن فيه موضع إبحام.اه قال الصبان: 
ومثله قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك4 و"ما" في الآية إما زائدة» فالنعت جملة 
"شاء" وحدها بتقدير الرابط أي شاءهاء و'في" متعلق ب"ركبك" أو باستقرار محذوف حال 
من مفعوله» أو ب" عدلك" أي وضعك في صورة أي صورة شاء؛ وإما شرطية» فالنعت 
مجموع الحملتين والرابط محذوف أي ما شاء تركيبك ركبك عليهاء و"في" متعلقة ب"عدلك" 
لا ب"ركبك". لأن الجواب لا يعمل في ما قبل أدوات الشرط. 
وحَظَرْوا فت الذي قذأضيرا ,وِبَعْضُّهُمْ في غاب لَنْ يَحْظْرا 
يعني أن الضمائر مطلقا لا تنعت وكذا لا ينعت بماء سواء كانت ضمائر تكلم أو 
حطاب أو غيبة» وبعضهم - وهو الكسائي - أحاز أن ينعت ضمير الغائب» ولعله نظر 
لكونه غير غني عن الإيضاح بخلاف ضمير الحضورء ونقل غير ابن مالك تقييد ذلك عنه 
بنعت المدح أو الذم أو الترحم وقال ابن مالك إن رأيه في هذه المواضع قويء. ولعل ذلك 
لأن أصل علة المنع لنعت الضمائر عدم افتقارها إلى الإيضاح كما سيات» وفي هذه المواضع 
لم يقصد الإيضاح حت بنع نعتهاء واحتج الكسائي بقولهم: (اللهم صل عليه الرؤوف 
الرحيم) و (عمرو غضب الله عليه الظالح ابجرم)» وقوله: 65 
قد أص بحت بقرقرى كوالسسا فلا تلمه أن ينام الباشسا 


وحرّحه غيره على البدلية» قال المصنف: وفيه تكلف» وأجاز بعضهم نصبه بأعني» 


5 أنشده سيبويه قي الكتاب: 2غ)(ظ16م)) وم يلبوت وكذا الأعلم ف شرح شواهد 


الكتاب308/1. وأنشده ابن هشام في المغني: 593,» وأهمله السيوطي» وصرح البغدادي في شرح 
أبيات المغني: أنه من المخمسين التي لا يعرف قائلها: 353/6», والشاهد فيه وصف الضمير ف (تلمه) 
كّ "البائسا"' 
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والذي يظهر لي نصبه على الترحم كما في قول طرفة: "6 
#لحصيير الباكسحنات وله تحير 

ثم رأيت الأمير في حاشيته على المغني قال في قول ابن هشام ناقلا عن سيبويه إن 
النصب بإضمار "أذم" ما نصه: حقه "أترحم" فإن الرحمة بالبائس أليق من الذم في هذا 
المقام اه ويضعف البدلية كون البدل يقل اشتقاقه. 

وإنماكانت الضمائر لا تنعت» لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف فلا 
حاحة بمما إلى التوضيح., وحمل عليهما ضمير الغائب» وحمل على الوصف الموضح 
الوصف المادح أو الذام أو غيرهما طردا للباب» وأورد عليه الشنواني أن اسم الله تعالى 
أعرف المعارف فهو غني عن الإيضاح ومع ذلك ينعت للمدح., وأحيب بأنه نعت نظرا 
لأصله وهو "الإله" الذي هو اسم جنسء أو إلحاقا له بالأعم الأغلب إذ الأصل في الاسم 
الظاهر أن ينعتء وأما كونما أي الضمائر لا ينعت بكاء فلأنه ليس فيها معنى الوصفية لأتما 
لا تدل إلا على الذات لا على قيام معنى بما انظر الصبان 

وما ذكره من إيراد الشنواني لاسم الحلالة على التعليل المتقدم قد رفع به سؤال إلى 
ابن تكري» فنسظ بي الذواب غفة بها طنمته ترح للفريلة» لكن اق شرم الفاكهي القظر 
تعليل آخر سالم من الإيراد المذكور وهو: أن الضمير لما شابه الحرف من جهة افتقاره إلى 
ما يفسره لم ينعت. 

وما لا ينعت ولا ينعت به كالضمائر "ما" التعجبية» وقبل وبعد» والمصدر الذي بمعنى 
الأمر والدعاء كسقيا لك؛ واللام في "لك" متعلقة بأعني أو في موضع خبر مبتد! محذوف 
أي الدعاء لك قاله في المساعد. 

تنبيه: وقع ف عبارة بعضهم ما يقتضي أن الظاهر إذا وضع موضع المضمر 
امتنع وصفهء وقد نقل ذلك الدماميني والشيخ زكرياء وأقراه» وهو عجيب منهما لتصريح 


5 البيت من الوافرء أوله: لنا يوم وللكروان يوم؛ وقائله طرفة بن العبد مختار الشعر اللجاهلي 299/1 
والشاهد فيه نصب البائسات» وي فاعل تطير» على الترحم. 


9 |النعت 


أئمة المعاني بأنه يعدل عن المضمر إلى الظاهر لأغراض منها التمكن من الوصف 
كبا :67 


الى عسسيةك العاض كي تاها 


وف الكشاف في تفسير قوله تعالى: مإقْتَامِنُوأ بالله ورسوله النبي الأمي... 4 الآية) 
أنه لم يقل بالله وبي بل عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر ليجري عليه الصفات.اه من 
حاطية باسين على القاكيين 
وبالذي مَعَ ال صف المُشارَ لَه وججاهيِدَا بين بو وَانالة 


أي ومن الأسماء ما ينعت وينعت به كاسم الإشارة» نحو: #ؤبل فعله كبيرهم هذاك) 


001001 


وإإحدى ابنتي هِنَيْنِ 24 و«أرَءيئك هذا الذي كرمت علي #» ونعته مصحوب أل 
خاصة زائدة أو غيرهاء كمررت بمذا الحارث وبهذا القائم» في مشتق أو شبهه كالموصول مع 
صلته كهذا الذي قام فإنه بمعنى القائم» لأن اسم الإشارة مبهم, وإكامه لا يرفع بمثله لأنه 
أيضا مبهمء؛ ولا بالمضاف إلى معرفة لأن تعريفه مكتسب من المضاف إليه فهو كالعارية؛ 
فاقتصر على ذي اللام لتعينه في نفسه, وحمل الموصول عليه لأنه مع صلته بمعنى ذي اللام 
فالذي ضرب بعنى الضاربء وأيضا فالموصول الذي يقع صفة لها ذو اللام وإذ كانت 
زائدة. قاله الدماميني وأصله للرضيء قال الصبان: كذا عللوا ويرد عليه الموصول غير ذي 
أل ك"من" و"ما"» فلماذا لم ينعت به اسم الإشارة؟ وهذا مذهب البصريين؛ وقال 
الكوفيون لا ينعت ولا ينعت به وتابعهم السهيلي ونقل عن الزحاج» ويخرج ما ظاهره ذاك 
على البدل أو عطف البيان. 


اا 


قوله: "وحامدا بيّنْ ..إلخ" أي وإِن كان مصحوب "أل" جامدا محضاء نحو: 
"مررت بمذا الربحل" فهو عطف بيان على الأصح. وإليه ذهب الزحاج وابن حني 
والسهيلي» قال المصنف: وأكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في أنه نعت» ودعاهم إلى 


97 انهو الواقل" ايه مقر والذفونيه وقد وها كا وفى وذ كمية ل نافيك التسيضي 1711 
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ذلك أن عطف البيان لا بد أن يكون أخحص من متبوعه وهو غير صحيح, وقال ابن 
عصفور: من حمله على النعت لحظ فيه معنى الاشتقاق فكأنه قال: "مررت بهذا الحاضر". 

قال الدماميني بعد نقله: قلت: وهو مبني على أن النعت لا يكون إلا بمشتق أو 
مؤول به وقد عرفت من كلام ابن الحاحب أن التحقيق خلافه؛ ف"أل" على النعت للعهد 
وعلى البيان فهي لتعريف الحضور اه منه باعتصار وتصرف 

قوله: "أو ابدله" بحذف نون التوكيد الخفيفة وإن كان التقاء الساكنين في الوقف 
جائزاء أي ويجوز في الحامد أن يعرب بدلاء قال في روض الحرون: انظر قوله "أو ابدله" 
فليس في التسهيل ولا الدماميني.اه وأنا أقول: ذكرها ابن عقيل في المساعد» ونصه بعد 
ذكر الخلاف في جوز النعتية والبيانية: والبدلية أيضا جائزة» وذكرها الزحاج اه وف 
الارتشاف ما يفيد أنما قول الكوفيين» على أن جوازها هو مقتضى قول المصنف في 
الخلاصة: (وصالحا لبدلية يرى..إلخ) 

تنبيه: قد عقد الناظم في البينين السابقين ما لا ينعت ولا ينعت به من الأسماء 
وعكسه.؛ ومنها كذلك: ما ينعت ولا ينعت به كالعلم» وعكسه ك"أي" في نحو: "مررت 
بفارس أي فارس". ذكر هذين القسمين كالأولين في التسهيلء فالأسماء بالنسبة للنعت 
أربعة أقسام. 
وإ بِمُفْرَدٍ وظَرْفٍ قذ وصِففْ وجفكة ف بق سايق لف 

يعني أنه إذا نعت بمفرد وظرف وجملة» قدم المفرد وأحرت الجملة» ووقع الظرف 
متوسطا بينهماء فسبق سابق منها في هذا البيت ألف غالباء نحو: #وقال رحل مومن من 
َال فرعون يكتم إِيمَمّهَ #: وأوحبه ابن عصفور اختياراء ومن غير الغالب تقديم الجملة 
نحو: #إفسوف يات الله بقوم يحبهم وحبونه ...© الآية» وخرج عليه الفارسي: وهنا 
كت أداكة سبهارة كام وفال اسن عميككوره الأحيسى تحال ميارك نميا #اليتاة 
لكن قال الفارسي إن ذلك لا يجوز لأن المعنى على الإخبار أن المشار إليه كتاب منزل من 


1 |النعت 


عند الله» لا على الإخبار عن اسم الإشارة بخبرين أحدهما أنه كتاب والثاني أنه منزل من 
عند الله لأنمم قد علموا أنه كتاب فلا فائدة في الإخبار بذلك. 
ومن شواهد تقدم الجملة قوله: 0 


مع أن تقدم غير المفرد في الشواهد المذكورة لنكتة» وهي: أن الاهتمام بالمعنى الذي 
دل عليه غير المفرد فيها أقوى من الاهتمام بالمعنى الذي دل عليه المفرد. 

قال الدماميني: وزعم بعضهم أن تقدم الجملة خاص بالضرورة» وليس كذلك 
بل تقديمها جحائز في السعة.اه قلت: لعل مراده هنا بالبعض ابن عصفور فإنه روى عنه 
ابن عقيل هذا القول. 

وإنما قدم المفرد لأن الأصل الوصف بهء وشبه الجملة لأنه يصح تأويله بمفرد نحو 
كائن, و تقدم الفعلية على الاسمية لاشتمالنها على الفعل المناسب للوصف الذي هو 
الأصل هنا في الاشتقاق» وأما الاسمية فقد تخلو عن الاشتقاق نحو جاء رجحل أبوه زيد؛ قال 
بعضهم: وتقدم الماضية على غيرها لبعدها عن الامية؛ ويتقدم النعت الحقيقي على ا مجازي 
نحو: ##صفراء فاقع لوتماه قاله ابن حني» وعلل ذلك أبو حيان في الارتشاف بأن المحازي 
شبيه بالجملة أي لرفعه الظاهر. 
إِنْصَمٌ أن يُاشِرَ العاهل في نعو هوفَفَدََهةه تَفُهَفٍ 

يعني أنه إن صلح النعت للمباشرة العامل» بأن كان مفردا احترازا منه إن كان جملة أو 
شبههاء جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت إن كان معرفة» أي بأن كانا معرفتين لأن تعريف 
أحدهما يستلزم تعريف الآخرء نحو: إل صِررطٍ العزيز الحميد اللهيُه في قراءة الجر» وقول 
النابوة: 6097 


والمومن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 


7" البيك: من البسيط» وقائله: التابعة الذبياقيديواقة ضن: 25 والشاهد فيه: إبدال الطين من 
العائذات» والأصل الطير العائذات. 
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7 ل لكين 
ليةموحثئاعلل يل وح أاخنسهحخل ل 
وقوله: (611) 
وبالمسم مني بينا لو علمته شحوب إن تستشهد العين تشهد 
ومحل نصبه حالا إذا قبل الحالية» ليخرج "جاءني رحل أحمر" ونحوه من الصفات 
الثابتة» ومن غير الغالب: 'غرابيب سود" فسود هنا بدل من غرابيب قاله الجوهري. وإذا 
كان البدل لا يكون مشتقا فهو نعت متقدم على المنعوت؛ إذ الأصل سود غرابيب» لأن 
توكيد الألوان لا يتقدم عليها وفول: ام 
ولكن بيت بحب قوم لحوملحوومنكرة جسوم 
قال الصبان: وليس نصب نعت النكرة المتقدم حالا على إطلاقه؛ فإن من المنعوت 
النكرة ما هو كالمنعوت المعرفة في إعراب نعته بحسب العوامل» وإعرابه هو بدلا أو عطف 
بيان» كمررت بقائم رحل. 
وبخسوزاً آعاطْف النعطلوتٍ 2 وأبقفث بلاه لِلمنفوتٍ 
قوله: "وجوزا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أنه يجوز عطف بعض النعوت على بعض 
كقوله تعالى: #الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحرج المرعى 4 وقال ابن 
حروف: إن كانت النعوت مجتمعة على المنعوت في حالة واحدة لم يكن العطف إلا بالواو» 
وإن لم تكن مجتمعة على المنعوت جاز العطف بجميع حروف العطف إلا "حتى" و"أم". 
قال ناظر الجيش: وما قاله هو الحق» وجواز عطف النعوت مقيد بأن تكون مختلفة 
في المعنى» فإن اتفقت المعاني لم يجز العطف ليلا يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه. قاله 


217 البيت من محزوء الوافرء وقائله كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة. العيني: 163/3: 
“© البيت من الطويل» لم يقف العيني على قائله: 147/3. 


2" البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في شرح التسهيل للمصنف 181/3 
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ابن عصفور» قال أبو حيان: و كلما تباعدت في المعنى حسن العطفء كقوله تعالى: وهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن©» وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 
والذي أحرج المرعى 4 قال: وإذا تقاربت المعاني لم يكن العطف مختاراء كقوله تعالى: 
#وغفور رحيم#» و لإسميع عليم#» وإن كان العطف جائزا في غير القرآن العزيز ه. نقله 
عنه ناظر الجيش وغيره» قلت: ولا يخفى أن الصفات أخبار لا نعوت لكن كلامه في 
احتماع الصفات من حيث هي لا يقيد كونها نعوتا. 

قوله في الطرة: "وجوزا تعاطف النعوت المختلفة في المعنى بالواو" أي بخلاف المتفقة 
تحور "رجحل عافل النينيا': 

قوله: "وبالفاء إن صح الاتصاف ببعضها دون بعض" أي دلت على الترتيب 
بالاتصال نحو: «#سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى»4) وقوله: (612) 
يمنا شحف إيايحية للخسارك الم سستحتصابع #القيصاة فالأتتححب 

بخلاف ما إذا ل يمكن الاتصاف ببعضها دون بعضء نحو: "مررت برحل أعسر 
يَسر"' أي أضبطهء ولا تقل "أعسر أيسر" كما في الصحاح وغيره لكن ذكر أبو عبيد أنه 
روي في الحديث. 

قال أبو حيان: وأغفل المصنف الحرف الذي يعطف به النعوت, وأهمل قيدا في 
المسألة» فالحرف: الواو» ولا يجوز في الفاء إلا إن دلت على أحداث واقع بعضها إثر 
بعض» نحو: "رجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله"» يا ويح زيابة.. إلخ» ونقل قول السهيلي: 
إن العطف بثم بعيد حوازه» قال: والقيد الذي أهمله هو أن تكون النعوت مختلفة المعاني»؛ 
يعني ما تقدم نقله عن ابن عصفور. 

قال ناظر الميش: ولقائل أن يقول: كلا الأمرين - أي ذكر القيد وذكر الحرف - 
مستغنى عنه» أما القيد فلأن العطف لا يكون إلا بين المتغايرين ولا شك أن هذا أمر مقرر 


ري من السريع» وقائله: ابن زيابة. خزانة الأدب: 331/2» وزيابة أمه . 
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عقلا وصناعة؛ وأما الحرف فالجواب عن عدم ذكره أن الواو لم تتعين للعطف كما ذكرء 
فقد جاء العطف بالفاء كما في قوله: (يالهف زيابة ..إلخ). قال: ويكفي قول ابن حروف: 
إذا كانت النعوت مجتمعة.. إلى آخر ما تقدم نقله 

قوله: "وأتبعت بلاه للمنعوت" أي أتبعت النعوت عند تعددها بلا عاطف ما لم 
يتعدد بتعدده؛ وإلا وحب العطفء نحو: "مررت برحال كاتب وتاجر وفقيه". والأول: 
نحو: طإهماز مشاء بنميم * مناع للخير معتد أثيم * عتل بعد ذلك زنيم4» وقوله: 9" 
لايعدنقومي الذينهم سوالعدةوآفةالجزرر 
الالتانزلين بكل معسترك واليس ون معاق بد الازر 

سواء كانت مقطوعة أم لا وإن كانت النعوت جملا فالأحسن العطف حت التزمه 
بعضهم, نحو: "مررت برحل يحفظ القرآن ويعرف الفقه ويتقي الله" كما أن الأحسن في 
المفردات تركه. قاله أبو حيان 
وَكفُنََّمامَئْءُوتَه قذأكدا أَوْبَيّنَ الهْبْهمَ أِغأبَدا 

قوله: "وكل ما منعوته" بنصب "كل" مفعول قوله "أتبع"؛ يعني أن النعت المؤكد لا 
يجوز قطعه نحو: «إفإذا نفخ في الصور نفحة واحدة#» وطإلا تتحذوا إهين اثدين#, 
و"أمس الدابر لا يعود", أو بين المبهم كجاء هذا الظريف» أو شبه المبهم؛ وهو ما التنمت 
العرب النعت به كالشعرى العبور» وميت العبور لعبورها امحرة» وكقولهم "الجماء الغفير'» 
لأن هذا النعت التزمت العرب ذكره» والمراد أنه إذا وقع بعدها وصف كان نعتاء لا أنه يلزم 


بعدها نعت» فلا يرد قوله تعاللى: «9وأنه هو رب الشعرى». 


البيتان من الكامل أحذ وهما لخرنق بنت هفان. خزانة الأدب: 2/ 301. 
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ورّْمااستغبِيَ بالنغُوتٍ عن تقريرٍ مَبعوت وللتغهيم عَنٌ 


يعني أنه ربما استغني بنعوت عن منعوتاتماء ويكون ذلك لقصد العموم نحو: 
ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة» ولؤولا رطب ولا يابس #) ونحو: "لا ساكن ولا متحرك" 
وقد يكون لغير ذلك كأدهم وأبطح وأحرعء فلا تقول: "جعلت في رحله القيد الأدهم", 
ولا "نزلنا لكان الأبطح"» وكدابة وسيئة وحسنة» وتحري حينئذ بجرى الحوامد ولا يقدر 
فيها ضمير مستتر كما يكون في الصفات. 

تنبيه: إفادة الحذف للعموم ذكرها النحاة هنا والبيانيون في متعلقات الفعل» وقد 
أغفلها الأكثر من الأصوليين. 

التوكيد 

وذي الذي وارتههين ألبع مهن مقع وأصع وأنقصع 

يعني أنه قد تُتَبَعُ هذه المذكورات في قول الخلاصة: (وبعد كل قد يجيء أجمع..إلخ) 
أي أجمع وجمعاء وفروعهماء بما وازنمن من أكتع وأبصع وأبتع» فيقال: أجمع أكتع أبصع 
أبتع» وجمعاء كتعاء بصعاء بتعاء» ولم يتعرض المصنف لذلك في الخلاصة لقلة استعماله قاله 
المرادي في شرحها. و"أكتع' مأخحوذ من تكتع الجلد إذا ألقي في النار فتقبض والتقبض 
الاحتماع» ويقال: "أتى عليه يوم كتيع" أي كامل» و"أبصع" بالصاد المهملة على المشهور 
ويقال بالمعجمة قال الجوهري: وليس بالغالب» من قوم "إلى متى تكرع ولا تبصع" أي لا 
تروى» وذلك يناسب الطول والطول يناسب التمام» وتبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل 
إلا عند الاجتماع» و"أبتع" مأخوذ من البتع وهو طول العنق» فيقال: "فرس بتع" والأنثى 

ويوؤكد بمذه الألفاظ على هذا الترتيب على المختارء وإِنما قدمت "كل" عليها لأتما 
نص في الإحاطة» ووليها "أجمع" لأنه صريح في الجمعية لاشتقاقه من الجمع؛ ووليه "أكتع" 
لانخطاطه عنه لأنه من تكتع الجلد إذا تقبض ففيه معنى الجمع؛ ووليه "أبصع" لأنه من 


تبصع العرق إذا سال وهو له يسيل حى يجتمع» وأآخر "أبتع" لأنه أبعك 7 "أبصع" لأنه 
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طويل العنق أو شديد المفاصلء لكن لا يخلو من دلالة على الاجتماع اه من الصبان 

قال: وإذا اجتمع النفس والعين و"كل" قدما على "كل'» ولم يتعرضوا لما إذا اجتمع 
"كل" و'عامة" والظاهر تقديم "كل" على "عامة" اه 

وظاهر التسهيل التخيير في الترتيب فتقدم أيها شئتء قال في الشرح: وهذا الترتيب 
لا يلزم بل هو أحود من عدمه قال في المساعد: وإن شئت قدمت أبصع وأبتع لكن بعد 
ذكر أجمع» هذا قول الجمهورء وأحاز الكوفيون وابن كيسان تقديم أكتع على أجمع.اه 
وقال ابن عصفور: أما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبالٍ أيهما قدمت على الآخر. 

وذكر الدماميني أن في ما تقدم في اشتقاق "أكتع" وما بعدها تكلفا ظاهراء حمل 
بعضهم على أن ادعى أن هذه الألفاظ لا معنى لها مفردة» وإِنما تفيد تقوية الأول كقولهم 
وَرْبَمااسْتَغْتَوا بماكاكتعها ونتَصَّبُوا حاليّنٍ جَنْعَاأجْمَعا 
جَنْعَافُس ا كذا ولي يدا جم اكمجتمهق ةتؤهاا 


يعني أنه قد يستغنى بما صيغ من كتع عما صيغ من جمع» كقوله: 619 
يبالعق كنمت عنييا تزفيمعا" مماتدي الحتالتاء ختصيلا اكعسنا 
إذا بكبت قلقي أربعا إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا 
وقول الآخعر: 616 
تولب وا بال -دوابر واتقو نا بنعمانابن زرعة أكتعينا 


617 


وقول الآخر 


0< الرحز لأعرابي نظر إلى امرأة حسناء ومعها صبي يبكي فكلما بكى قبلته» والذلفاء وصف مؤنث 


انالك 0 واستواء الأرنبة. حزانة الأدب: 357/2. والشاهد فيه قوله: حولا أكتعاء 


7 الييت م من الطويل وهو بلا نسبة في الدرر 37/6 


7 | التوكيد 


ترى الشور فيها مدخل الظل رأسِهٍ وسائيه باد إلى الثشمس أكتع 


وفصل هنا بين المتضايفين بالمفعول الثاني لمدخل» وقال ابن عصفور: الأولان ضرورة» 
والثالث بدل. ويرده أن أكتع لم يستعمل تاليا للعوامل اللفظية كغيره من ألفاظ التوكيد, ثم 
ما الفرق بينه وبين الأولين؟ قاله الدماميني. ووحه التفريق ظاهر وهو أن المبدل منه في 
حكم الطرح؛ والعامل في الأولين لفظي وألفاظ التوكيد لا تلي العامل اللفظي بخلاف 
الثالث فإن عامله معنوي وهو الابتداء. 
قوله: "ونصبوا حالين .. إلخ" أي ربما نصب "أجمع" و"جمعاء" حالين على تأويلهما 
بنكرتين خلافا للبصريين» وهو واضح على رأي من زعم علمية أجمع وما تصرف منهاء 
لأن الأعلام ثبت لما جواز التنكير» حكى الفراء: "أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء" 
بالنصب على الحال فيهماء وحكى عنه الشلوبين إحازة نصب أجمعين وجمعاوين أيضا في 
التثنية على الحال؛ وأما الجمع كأجمعين وجُمع فلم يجز فيه إلا التوكيد» وأحاز ابن كيسان 
فيه الحالية» واختاره المصنف في التسهيل فقال: "وجمعاهماكهما على الأصح". وذلك 
لصحة حديث: «فصلوا جلوسا أجمعين»©), وممن صحح النصب القاضي عياض وقال 
إنه حال» وقيل هو توكيد لضمير منصوب محذوف أي أعنيكم أجمعين» وهو مبني على 
جواز حذف المؤكد» والبصريون بمنعون ذلك لأن ألفاظ التوكيد معارف كلها. 

قول الناظم: "جمعاهما" أي جمع أجمع وجمعاءء "كذا" أي كفردهما في النصب. 

وحاصل الخلاف في المسألة ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا للمصنف وابن كيسان» 
والمنع مطلقا للبصريين» وإحازته في المفرد والمثنى ومنعه في الجمع للفراء. 

قوله: "ولن تفيدا جمعا .. إلخ" يعني أنه قد يرادف جمعاء بمجتمعة فلا تفيد توكيداء 
» قال ابن الأثير: أي سليمة من 
العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها لا حدع بماء وأحاز الشلوبين ذلك في أجمع؛ وحمل عليه 


)619( 


ومنه الحديث: «كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء» 


2 البخاري في كتاب الأذان » الحديث رقم 722 


09 أخرجه أبو داود في كتاب السنة » الحديث رقم 1/114 
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قوله : (620) 


أرمي عليها وهي فعع أجصع وهلي ثلاث أذرع وإصيع 

"أجمع" أي مجتمعة» هربا من قول الكوفيين إنها توكيد للنكرة» وهو حسن يدل لذلك 
قوله: '"'وهي ثلاث أذرع.. إل" لأن مراد الشاعر وصف القوس بأتما طويلة» فكأنه يقول: 
ومن أدلة طوها أي القوس أنما فرع مجتمع الخلق لم ينقص منه شيء» وإلا لزم توكيد النكرة 
غير المحدودة» ولا يجيزه إلا بعض الكوفيين. قال أبو حيان: ولا يتعين التوكيد ل"فرع" ولا 
تأويل الشلوبين» إذ يحتمل أن يكون "أجمع" تأكيدا لقوله: "وهي" وإن كان مؤنثا لأنه 
ذهب به مذهب التذكير» وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر اه على نقل ناظر اليش 
وأنبِعقت حَتْمَا وما مِنْها الْمَرَْ فكُلّفه تغريه قد اغْمَقَذ 

قوله: "وأتبعت حتما" يعني أنه لا يجوز القطع في ألفاظ التوكيد على المختار» لمنافاة 
القطع مقصدد التوكيد الذي هو رفع توهم قصد الإضافة إلى المتبوع أو أن يراد به 
الخصوصء فإن هذه الألفاظ لا معنى لما إلا ذلك» بخلاف النعوت فتكون للمدح والذم 
والترحم وغير ذلك. 

ولا يجوز عطف بعضها على بعضء فلا يقال: "قام زيد نفسه وعينه'» ولا يقال: 
"قام القوم كلهم وأجمعون" لأن العطف يقتضي المغايرة» وأحازه ابن الطرواة» وعللوا المنع 
باتحاد معنى النفس والعين واتحاد معنى كل وأجمع؛ وهذا يقتضي حواز نحو: "جاء القوم 
أنفسهم وكلهم' لعدم الاتحاد» قال الصبان: ولم أر من ذكره بل إطلاقهم يخالفه اه وقال 
السيوطي في الممع: إنه ينبغي أن يكون قول ابن الطراوة بالجواز في "كل" و"أجمعين" مبنيا 
على ما ذهب إليه المبرد والفراء من احتلاف معناهما لإفادة "أجمعين" احتماعهم في وقت 
الفعل بخلاف "كل". 

قوله: "وما منها انفرد ..إلخ" يعني أن ألفاظ التوكيد معارفه أما إن أضيفت 


7 البحز في صفة قوسء وهو بلا نسبة في شرح شواهد الإيضاح: 340/5, وقوله: فرع صفة 


للقوس» يقال: قوس فرع إذا عملت من رأس القضيب وليست بفلق. 
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إلى الضمير فظاهرء وأما إن انفردت عن الإضافة كأجمع وتوابعه» ففي تعريفها قولان: 
أحدهما: أنه بالعلمية أي الجنسية» لكونه علق على معنى الإحاطة أي وضع على معنى هو 
الإحاطة» وهذا قول صاحب البديع واختاره ابن الحاحب وصححه أبو حيان» وعليه فهي 
ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعلء إلا "جُمع" وتوابعه فللعلمية والعدل؛ والثاني: أن 
التعريف بنية الإضافة ونسب إلى سيبويه واختاره السهيلي وابن مالك» وعليه يكون منعها 
من الصرف للوصفية ووزن الفعل» إلا "مع" وتوابعه أيضا فللوصفية والعدل ك"أخر". انظر 
الصبان 
لج يتجحكة تكيسة مسا تعاطفسا إل إذا الفايسا فب ةاتافسا 
وتخْوذاأتى وجدهء الحَسَنُ كلاهُم ا شتَعْمَلٌ همُسْتَحخْسَنُ 

يعني أنه لا يتحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلا إذا اتحد معنى عامليهما 
وعملهماء نحو: "ذهب زيد ومضى عمرو كلاهما"ء و"جاء زيد وأتى عمرو كلاهما" 

قوله: "مستحسن" أي من حيث القياس على النعت» قال في الخلاصة: (ونعت 
معمولي وحيدي معن..إلخ)» وإنما منعه أبو حيان لأنه لا يقاس عنده على النعت لأنه 
يقطع ويعاطف وغير ذلك بخلاف التوكيد» ولما فيه من توارد عاملين على معمول واحد؛ 
وحواز هذه المسألة للأحفشء قال الدماميني: قلت: وقد مر أن الأخفش يرى أن العامل 
في النعت والتوكيد والبيان هو التبعية لا عامل المتبوع. 

وأما إذا احتلف معن العاملين نحو: "مات زيد وعاش عمرو كلاهما" فلا يجوز اتفاقا. 

قوله: "لم يغن عن مؤكد مؤّكد" يعني أنه لا يغني الموؤكد بكسر الكاف وهو التابع؛ 
عن المؤّكد بفتح الكاف وهو المتبوع؛ أي لا يحذف ويقام المؤكد مقامه على الأصح., وهو 
قول ثعلب والأحفش والفارسي وابن جني وموافقيهم» فلا يقال: "جاء الذي ضربت 
نفسه" أي ضربته» لأن التوكيد ينافي الحذفء, لأن الموكد مريد للطول والحاذف مريد 
للاختصارء وقد استقرأ ذلك المصنف من كلام النحاة من أبواب متعددة» كمنع الأخفش 
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لتوكيد العائد امحذوف في باب الموصولء وكمنع الفارسي لتقدير المبتد! بعد اللام في إن 
هدَانٍ لسحِرنٍ 4. وغير ذلك. ومقابل الأصح هو الحواز» وقال به سيبويه والخليل والمازني 
وغيرهم؛ وفي كتاب سيبويه "مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما" برفع أنفس على تقدير: هما 
صاحباي أنفسهماء فيكون تأكيدا للضمير المستكن في صاحباي» ويجوز نصب 
"أنفسهما" بتقدير: أعنيهما أنفسهما. 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: وهذا ضعيف بين الضعف؛ لأن الموؤكد مذكور 
ليقويه ويبين كونه مرادا به الحقيقة لا امحاز» مع مافي تقديره من كثرة الحذف 
ومخالفة المعتاد. فانظره 

وارتضى الرضي جواز الحذف قال: وقد يحذف المؤكد وأكثر ذلك في الصلة كقولك: 
"حاء الذي ضربت نفسه" أي ضربته نفسه؛ وبعدها الصفة نحو: "حاء قوم ضربت كلهم 
أجمعين"» وبعدها حبر المبتد! نحو: "القبيلة أعطيت كلهم أجمعين" 

قوله: "وفصل بعضهم ..إلخ" أي ولا يفصل بين المؤكد والمؤّكد بإماء خلافا لبعضهم 
وهو الفراء» فإنه أحاز "مررت بقومك إما أجمعين أو بعضهم" وهو مشكلء فإنه إن كان 
"بعضهم" معطوفا على "أجمعين" فباطل؛ لأنه لا يكون مؤّكدا بل مخصصاء وإن كان عطفا 
على "قومك" فلم يؤت لإما بقسيمء ولأن 'إما" غير سابقة» وإذا قدر 'إما بهم أجمعين" 
على تقدير سيبويه والخليل فالمقاسمة بين ا محذوف وبين بعضهم, لكن يبقى النظر في كون 
الفراء موافقا على حذف الموؤكد وبقاء التوكيد. أقول: ولهذا التقدير ذكرت هذه المسألة 
عقب قوله: "لم يغن عن مؤكد ..إلخ" فهذا هو وجه المناسبة بينهما. 

وقيل: لا يلزم من عطف بعضهم على أجمعين أن يكون توكيداء بدليل: "لم يجثني 
القوم كلهم بل بعضهم' أو "ولا بعضهم". انظر الصبان. 

وأما الفصل بغير "إما" فثابت» كقوله تعالى: ولا يحزن ويرضين بما َايْنتَهنَ 
كلهن» وقد تقدم ذلك عند قول الناظم: (وصل مبينا لكل ما انبهم). 


1)| التوكيد 


ووشل كل ماعَلَى ماه وَل كالززع والضرعكذا السهْل الجَبَلْ 

يعني أنه يجحرى بحرى التوكيد كل ما أفاد معناه من الضرع والزرع والسهل والحبل واليد 
والبحل والظهر والبطن» فقد مع من كلامهم: "أخصيّْنا زرعنا وضرعناء ومطرنا سهلنا 
وجبلناء وضرب زيد يده ورحجله"؛ ومع أيضا: "ضرب زيد ظهره وبطنه", وهذا في الأصل 
من بدل الاشتمال وبدل البعض ثم استفيد من المعطوف والمعطوف عليه معنى "كله" 
فأجري بحراه في التوكيد» والمعنى ف الأولين: أخصبت أموالنا وأمطرت أماكنناء وفي الثالث 
والرابع: ضرب زيد كله لأنه إنما يذكر ذلك في مقام الإحاطة والشمول» وكذلك "ضربت 
القوم قويهم وضعيفهم وصغيرهم وكبيرهم". قال الدماميني: ويبقى النظر ف شيء وهو أنا 
إذا قلنا مطرنا سهلنا وحبلنا مثلا وحعلناه تأكيدا بمثابة "كل" فالتاكيد إنما هو مستفاد 
من مجموع الثاني والأول كما مرء فرفع كل واحد منهما على انفراده بماذا؟ فتأمله اه منه 
وقد أورد مثل هذا الإشكال في بدل التفصيل أيضاء وعنه نقله الصبان في باب البدل» 
لكن قال في رده: إنه يندفع بأنه لما كان المجموع لا يمكن ظهور أثر العامل فيه» وكان جعله 
في أحدهما دون الآخر تحكماء جعل في كل واحد منهما دفعا للتحكم اه. 

وي شرح المصنف أنه تحوز البدلية» ونقل إجازة الوحهين عن سيبويه. 

قال ناظر الجيش: ولا يظهر لي تحويز سيبويه للبدلية مع قصد العموم, والظاهر أن 
المراد أن الألفاظ المذكورة إذا جعلت بدلا تخرج عن أن يراد بما العموم. 

ومن هذا قولهم: "جاء القوم ثلاثتهم" بالرفع» وإن نصب فحالء ولا يوكد بثلاثة 
وأخواتما إلا بعد أن يعرف المخاطب كمية العدد قبل ذكر لفظ التوكيد وإلا لم يكن 
تأكيداء بخلاف الوصف نحو "جاءني رجال ثلاثة"؛ ووجه ذلك أن التوكيد لرفع الاحتمال» 
ولو لم يعلم المحاطب العدد لكان - أي لفظ ثلاثة ونحوها - مفيدا لمعنى وهو تخصيص 
النكرة وهذا هو معنى النعت. انظر حاشية ياسين على التصريح. 
ما صِيع مِنْعَمجَمِع صرف كذْكل للا دءٍ انصَرَقَا 

قوله: "ما صيغ من عم جميع" أي و"جميع" فحذف العاطفء فالألف في قوله 
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"صرفا" للتثنية لا للإطلاق» يعني أنه لا يلي العوامل شيء من ألفاظ التوكيد وهو باق على 
حاله في التوكيد, إلا "جميع" و'عامة" في الابتداء وغيره» فيقال: "جاء جميعهم وعامتهم" 
و'مررت بجميعهم وعامتهم' و"جميعهم وعامتهم يتحدثون"؛ وذلك لقلة استعمالهما في 
التوكيد» واحترز بقولنا "وهو باق على حاله في التوكيد”" من نحو قولك: "فاظت نفس زيد 
وفقكت عينه" فمدلوهما في هذه الحالة غير مدلولهما في التوكيد» فمدلوهما في هذه الحالة 
الروح والعين الباصرة والمراد بحما في التوكيد الذات» ويرد عليه "مررت بنفس زيد وعين 
عمرو" يعني ذواتحماء وقوله تعالى: «وكتب ربكم على نفسه الرحمة©. 

قولة: "كل كاذ . إن" يعني أن كلاً وكِلا وكلتا ينصرفان للابتداء أي غير المدسوخ 
بكثرة» نحو: «إوكلهم حَانيهِ يوم الْقيَنمَّةَ فرداك؛ لإقل إن الأمر كله لله)4؛ وعن بعض 
العرب: "كلاهما بالغان". وفي التنزيل: #كلتا الجنتين َأكَتَ أكلهاءك, وكقوله: 6621 
وما شع الواشون بالسر بيسشّا ونح نكلاناللمحبةكاتم 

ولم يصح تأكيدها لنحنء إذ لا يجوز "نحن كاتم" 

و ينصقان إلى غير الابعداد بقلة» بآث يردا قاعلا أو معزلا أو خرورك قال؛ 6221 
تيد إذا ولت عليهادلاقهم ويصدر عنها كنا وهو نهمل 

وقوله: (623) 


فقددمامائة واستأخرت مائلة ماتاوزادا على ككلتيهماعاددا 


وقولهم: "كليهما وتمرا " أي أعطبي» ومن ثم غلّط ابن الحاحب من قال 


ا من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 3) 222. وروايته فما أعلم 


الواشين.... إلخ. 

72 البيت من الطويل؛ وقائله كثير . انظر شرح عمدة الحافظ 575 وشرح التسهيل لناظر اخيش 
5 /3302وشرح شواهد المغني للبغدادي 190/4 

008 البيت من البسيط» رموعن تفريدة عدها الها عثير ينا لعيد مدافديين ريخ الخري» وروايته في 
خزانة الأدب إذ قدموا مائة واستأخرت مائة وقيًا... إلخ. 172/3 


3 التوكيد 


في قول الشاعر: 79 


ثلاث كلهن قتلت عمدا 

إنه يمككن نصب "كل" بقتلت» فلما لم ينصب دل على أنه ليس بضرورة» قال: فإذا 
أضيفت "كل" إلى الضمير فلا يقع إلا توكيدا أو مبتدأء قال الدماميني: قلت: وإنماكان 
كذلك لأن المبتدأ عامله معنوي فليس بعيدا من التأكيد» فإنه بمنزلته في أنه لم يباشر عاملا 
لفظيا.اه منه قلت: ولمذا يمتنع دخول النواسخ عليهما لأنما عوامل لفظية؛ 
قال في التسهيل: و اسم كان في نحو: "كان كلنا على طاعة الرحمن" ضمير الشأن 
"كلنا".. يشير إل اقول الشاي »625 
فلماتيّا الهدى كننانن كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى 

وجعل اسم "كان" في البيبت ضمير الشأن لا "كلنا" حملا على الكثير لأنه إذا 
جعل "كلنا" اما ل"كان" كان في ذلك تكثير لما ثبت لما من قلة الانصراف من التوكيد 
إلى غير الابتداء. 

قال ناظر الجيش: وأشار بذلك إلى أنه يجوز أن يقال: "كان كلهم منطلقون" على 
جعل اسم "كان" ضمير الشأن» و"كلهم منطلقون" مبتدأ وحبر. قال: وأما إذا قطع 
"كل" عن الإضافة فإنه يلي العوامل كلها ابتداء كان العامل أو غيره» قال الله تعاللى: 
#إوكلا وعد الله الحسنى#» وتقول: "مررت بكل قائما" اه من شرحه. وكذا تلي كل 
العوامل إذا أضيفت إلى ظاهر نحو: "أكرمت كل بني تميم"» فأوحه "كل" في هذا ثلاثة 


“27 تقدم الكلام عليه في: 124/1. 
27 البيت من الطويل؛ وقائله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء مغني اللبيب ص :258. قال 
السيوطي في شرح شواهده: قال المرزباني في تاريخ النحاة : قال يونس: ما هي عندنا ولا بلغنا أن علي 
ابن ابي طالب قال شعرا إلا هذين البيتين: 
تلكم قريش تمفاني لتقتلني فلا وربك مابووا وما ظفووا 
فإن هلكت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا تبقي ولا تذر 
22 ومثله للفيروزا بادي في (ودق). 
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ذكرها ابن هشام في المغني» وقال: إن وحه كون الحكم فيما إذا أضيفت لضمير محذوف 
حكمها إذا أضيفت لظاهر هو أتمما سيان في امتناع التأكيد فيهما. 
وناب عَنْكِنْتَامُماكلامُما ووينهُماقذائِدلُواكلهما 
يعني أنه قد يستغنى بكليهما عن كلتيهماء كقوله: 620 
بمت بقرى الزينبين كليهماسا إليك وقربى خالد وسعيد 
وقال ابن عصفور: هو من تذكير المؤنث حملا على المعنى للضرورة» كأنه قال: بقربى 
الشخصين. قاله في المساعد. وربما استغنوا عن كليهما وكلتيهما بكلهماء ك"قام الرحلان 
كلهما والمرأتان كلهما". قال أبو حيان: وهو يحتاج إلى ماع من العرب» قال الدماميني: 
قد نقل بعضهم أن ابن مسعود قرأ: "كل الجنتين آتى أكله " فيمكن أن يستشهد له 
بذلك. 
ووكدامالَيْس واجدٌ تصصخ لخكيهوبَغْضْهئ لَمْيَسْتبخ 
يعنى أن "كلا" و"كلتا" يؤكدان مالا يصح في موضعه واحد, نحو: " اختصم 
الزيدان كلاهما", و"هذا بين هند ودعد كلتيهما"؛ وبعضهم - وهو الأخفش والفراء وهشام 
وأبو علي - لم يستبح ذلك» ونقل ابن عصفور عن الأحفش الحواز فاختلف النقل عنه» 
ووجه منعه عدم الفائدة» إذ لا يحتمل الموضع الإفراد» وكونه لم يسمع من العرب» واحتج 
امحيزون بأن العرب قد تاق بالتوكيد حيث لا احتمال نحو: "قام القوم كلهم أجمعون 
أكتعون"؛ والقول بعدم الفائدة تمنوع لأن الموضع صالح للجمع؛ فلعل السامع يقدر غلطه 
فيرفع توهم الغلط بذلك. قاله المصنفء واعترض بأن هذا ليس أحد القسمين المذكورين في 
التوكيد المعنوي, فيلزمه إما نقض الحد أو إلغاء هذا المعنى. قاله الشيخ خالد 
وأما إن كان يصلح واحد لحكمه لكن المؤكد لا يتبعض» نحو: "جاء الزيدان" فقيل 


يد من الطويل؛ وقائله هشام بن معاوية» والشاهد فيه قوله: كليهما بدل كلتيهماء العيني: 
4 ؛ وروايته وحبيب بدل سعيد» وكذا رواية المصنف في شرح التسهيل: 154/3. 


5 |التوكيد 


لا يؤكدء وقيل يؤّكد لرفع توهم الإضافة إلى المتبوع» أي أحد الزيدين على حد للإؤيخرج 
منهما الولو والمرحان)» بتقدير: يخرج من أحدهما وهو البحر الملح؛ ولإلولا نزل هذا 
أَلْفرَءَانُ على رجحل من القريتين عظيم»» بتقدير: من إحدى القريتين» و أما إن كان 
يصلح واحد لحكمه ويتبعضء فيؤّكد بلا حلاف كجاء الجيشان كلاهما. 
وبُجْ عل المنقَصب المنقَصِلٌ فوَقفدًا وقي_أيِضَاتَدلُ 

يعني أنه يجعل المنصوب المنفصل في نحو: "رأيتنك إياك" توكيداء لأن نسبته من 
المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو "فعلت أنت"», والمرفوع 
توكيد بإجماع فليكن المنصوب توكيدا أيضا لا بدلاء وفاقا للكوفيين ليجري المتناسبان بحرى 
واحدا. قاله المصنف. 

قال المرادي: وكأنه يعني بقوله "تأكيد بإجماع" أنه يجوز لا أنه متعين» فإنحم قد أعربوا 
"قمت أنت" بدلا. والله تعالى أعلم.اه ونحو ذلك لابن عقيل في المساعد. 

وإحازة البدل هي مذهب البصريين» لكن ينبغي أن يقولوا بترحيح التوكيد في نحو: 
"قمت أنا" و "قمت أنت" لأن البدل في قوة المباشر للعاملء والمرفوع المنفصل لا يلي 
عامله بخلاف التوكيد» بل لو قيل بتعينه لكان حسناء ويؤيده أنك لم تسمع الناس يقولون: 
في #اسكن أنت وزوحك الحنة» إلا التوكيد؛ قال الشاطبي -في شرح الألفية في باب 
البدل-: والظاهر قول البصريين لما ثبت عن العرب أتما إذا أرادت التوكيد أتت بالضمير 
المرفوع المنفصل: فقالت "جقت أنت ورأيتك أنت ومررت بك أنت"» وإن أرادت البدل 
وافقت بين التابع والمتبوع» فقالت "حت أنت ورأيتك إياك ومررت به به" فيتحد لفظ 
التوكيد والبدل في المرفوع ويختلف في غيره» هكذا نقل سيبويه عن العرب وتلقاه غيره 
بالقبول» وهم المؤتمنون على ما ينقلون لأنمم شافهوا العرب وعرفوا مقاصدهاء فلا يعارض 
هذا بقياس بأن يقال: إن نسبة المنفصل. .إلى آخر ما تقدم عن المصنف .اه المراد من كلام 
الشاطبيء قال ياسين ف حاشيته على الفاكهي: ولا يخلو عن نظر لمن تدبر» وقال ف 
حاشيته على التصريح: إنه لا يسلم قوله: "إذا أرادت..إلخ"» وقال في قوله: "هكذا نقل 
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سيبويه. .إل ": قد يقال إن الكوفيين أيضا نقلوا مقالتهم عن العرب» وإن تلقي غير سيبويه 
كلامه بالقبول لا يوحب عدم مخالفة ابن مالك للبصريين» قال: ويعارض قوله: "وي 
المؤتمنون.. !لخ" بالمثل.. 


- 


فائدة: ذكر أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى: مو إِيَىَ فارهبون4: أنه يحتمل أن 
يكون "إياي" منصوبا بالفعل الملفوظ بعده لا بفعل محذوف», ثم أعيد المفعول على سبيل 
التأكيد ولتكميل الفاصلة؛ قال: ولا يبعد تأكيد المنفصل بالمتصل كما لا يمتنع تأكيد 
المتصل بالمنفصل اه لكن نظّر في ذلك تلميذه السمين الحلبي بعد نقله عنه 
في الدر المصون. 

عطف النسق 

لأيْ لَدَى بَغض النحذاة عَضْفٌ وفيمَتَى وكقِف أيْنَ خُلْفْ 
قلا وت ؤلا لَيْ بَعْسْهْمْ تفن كائما يجري الققى لَيْسَ الجما 

عقد الناظم في هذين البيتين بعض مالم يذكره المصنف في الخلاصة من حروف 
العطف المختلف فيها. 

قوله: "لأي لدى بعض ..إلخ" يعني أنه ل"أي" بفتح الهمزة وسكون الياء عطف 
لدى بعض النحاة» وهو صاحب المستوقي نقله المصنف في التسهيل عنه؛ قال أبو حيان: 
ولا أدري من هو؟ قال: والعجب من نسبة هذا المذهب إلى كتاب مجهول» وهو مذهب 
الكوفيين ووافقهم ابن صابر والسكاكي. نقله السيوطي في ال همع؛ لكنه قال في ترجمته 
من بغية الوعاة: علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرحان صاحب المستوفي في النحوء 
أكثر أبو حيان من النقل عنه.اه ولم يؤرخ لوفاته. 

مثال العطف بما: "مررت بغضنفر أي أسد". ورج على أن "أي" حرف تفسير وما 
بعدها عطف بيان أو بدل» ويوضح أتما غير عاطفة صحة حذفهاء فتقول "عندي عسجد 
ذهب". وأن المتعاطفين متغايران وهما مع "أي" ليسا كذلكء فلا تقع إلا بين مترادفين ولا 
يوجد عاطف كذلك. 
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لكن أجحاب الدماميني عن الأمرين» فقال في الأول: إن العاطف قد يحذف لفظا 
وتقديرا إذا صح الكلام بدونه كما في الأحبار المتعاطفة والصفات المتعاطفة. وقد نقله 
الصبان مسلما له. وفيه عندي نظرء إذ ليس هذا مطردا في جنيع صور العطف بالواو» بل 
هي صور نادرة» بخلاف "أي" فإن ذلك مطرد في جميع صورها. والله تعالى أعلم. 

وقال في الثاني: إن المغايرة في العطف غير لازمة بل قد يجب أن يكون الثاني عين 
الأول في المصدوق كما في الأخبار والنعوت أيضا. أقول: وقد يقال في هذا أيضا 
مثل ما تقدم وهو أن ذلك ليس ملتزم في غير "أي"» وإنما يقع نادرا كما تشعر به "قد" 
في قوله: "قد يجب" والله تعالى أعلم. 

ثم وقفت على نحو ما ظهر لي في مناقشة الدماميني لابن زكري في شرح الفريدة» فقد 
ذكر جواتي الدماميني وإن لم يصرح بعزوهما إليه» ثم قال ما نصه: وفيه أن الأمرين لم يلتزما 
في الواو كما التزما في "أي" والكلام في اللزوم لا في الوقوع اه 

وقد تقع "أي" تفسيرا للحملء كقوله: 679 
وتحرميتق ببالطرق أي انمث مسذتب. ‏ وتلليسدي لكسة إيساك لا أقلدي 

واسم "لكن" هنا ضمير شأن» و"إياك" مفعول أقلي متقدما للتخصيص. 

وقد ذكر الشمني في حاشيته على المغني قولا بأن أي التفسيرية اسم فعل بمعنى "عوا" 
و"افهموا". 

قوله: "وني متى وكيف ..إلخ" أي وقد اختلف في 'متى' و"كيف" و"أين" هل هن 
عاطفات لفظا ومعنى» أو غير عاطفات أصلا؟ وقد نقل في المساعد إثبات العطف ب"متى" 
عن الكسائي» نحو: "مررت بزيد فمتى عمرو"» قال: وأباه الفراء كالبصريين» ونقل أيضا 
إثبات العطف ب" كيف" بعد النفي عن هشام؛ نحو: "ما مررت بزيد فكيف عمرو"» وقال: 


"65 الييك نين الطويل بوؤلة يعرف قافله» وق لكوم أقوال+ القراع لك عشفة والدوق الفاتينة بفية أنا. 


ثانيها: ما في الشرح. ثالثها: أن اسمها ضمير متكلم محذوف والأصل لكنني. خزانة الأدب 490/4. 
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إنه حكاه بعضهم عن البغداديين. 

والذي في المغني إطلاق العطف بماء وعزاه لقوم منهم عيسى ابن موهب, وما حمل 
على العظطق 5 قوله: (628) 
إذا قل مال المرء لانت قناتنه وهان على الأدن فكيف الأباعد 

قال ابن هشام: وهذا خطأء لاقتراتما بالفاء وإغما هي اسم مرفوع على الخبرية» ثم 
يحتمل أن "الأباعد" محرور بإضافة مبتد! محذوف» أي فكيف حال الأباعد على حد قراءة 
ابن جماز: «ؤوالله يريد الآخرة» بكسر التاء» ويحتمل أن التقدير: "كيف الموان على 
الأباعد" فحذف المبتدأ والجار» ويحتمل أن العطف بالفاء ثم أقحمت "كيف" بين 
العاطف والمعطوف لإفادة الأولوية بالحكم.اه 

أقول: لكن يبقى النظر في إعراب "كيف" حينئذ, هذا مع العلم بأن جواز الزيادة في 
الأسماء مذهب الكوفيين لا البصريين. ثم رأيت الدماميني في حاشيته على المغني اعترض 
على ظاهر المغني من تفريع الإقحام على أن "كيف" مرفوع ا محل على الخبرية» بقوله: إن 
الإقحام يقتضي أن لا يكون له محل. 

وحكى ابن عصفور العطف ب"كيف" عن الكوفيين» لكنه قال: إن العرب إِثما تقول: 
"ما مررت برحل فكيف بامرأة" وأبطل مذهبهم بأنما لو كانت للعطف لعطفت المخفوض 
على المخفوض لأنه لم يوجحد ما يعطف المرفوع والمنصوب ولا يعطف المخفوض اه على 
نقل ناظر الجيش وقال سيبويه في "مررت بزيد فكيف أحيه": هذا ردي لا تتكلم به 
العرية 

ونقل في المساعد كذلك إثبات العطف ب"أين" عن الكوفيين» قال: وحكاه بعضهم 
عن البغدايين» نحو: "هذا زيد فأين عمرو" و"لقيت زيدا فأين عمرا"؛ فما قاله الكوفيون 
على خلاف شأن العاطف, فإن شأنه أن لا يجمع معه حرف عطفء فلا يقال: "جاء زيد 


028 


البيت من الطويل» وهو بلا تعليق في شرح شواهد المغني للسيوطي: 2/ 557 وصرح البغدادي 
في شرح شواهد المغني أنه لا يعرف قائله ولا تتمته 273/4 . 
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فو عمرو' إلا شاذا في قوله: 29 
أراق إذاهذا يمحابنت على نوي قنش إذا انسحيت سحي غاديها 

قول الناظم: "هلا ولولا" يعني أن "هلا" و"لولا" التحضيضيتين أثبت بعضهم العطف 
كحماء أما "هلا" فقد أثبت الكوفيون العطف بما مستدلين بقول العرب: "لقيت زيدا فهلا 
عمرا"» وحكاه بعضهم عن البغداديين» وأثبت الكسائي العطف بلولاء نحو: "مررت بعمرو 
فلولا زيد"» نقل ذلك عنهم ابن عقيل في المساعد, و ذكر القول بعطف الحروف المتقدمة 
أيضا المرادي في شرحه على التسهيل» وقال بعد نقله الأقوال بأتما عاطفة ما نصه: "وكل 
هذه أقوال واهية". 

أقول: وبنقل ما في المساعد يعلم ما في قول بعض المحشين: وأهمل النحاة العطف 
بأين ومتى إلا المرادي في شرح التسهيل. نعم أهملهما المصنف في التسهيل» كما أهمل 
العطلت كولوين" و "ليلكا ,على للق المرادي 

قوله: "وليس بعضهم نقل .. الح" أي ويعطف بليس على مذهب الكوفيين كما 
حكاه عنهم النحاس» وحكى ابن عصفور عن البغداديين أتماك" لا" في العطف, وتقول: 
"قام زيد ليس عمرو" كما يقال "لا عمرو"» وثي صحيح البخاري من قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: «بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي»9”© كذا ثبت برفع شبيه» قال 
المصنف: وهو من أجود ما يحتج لهم به؛ وخرج على أن "ليس" على بابحا والخبر محذوف 
أي لبسةم وقال اللقاف دانم 
أيين المفر والإاله الطاالس- والأشمم المغلوب ليس الغاالب 


وخُرّجٍ على أن "ليس" على حالما و"الغالب" اسمها والخبر محذوفء قال ابن مالك: 


27 البيث من الطويل» وقائله: زهير بن أي. سلمى» غغارات الأعلم 272/1. 

الحديث أخرحه البخاري في كتاب المناقب رقم: 3750. 

الرجز لنفيل بن حبيب الحميري» والأشرم: المشقوق الأنف وهو لقب أبرهة. شرح شواهد المغني: 
للسيوطي: 2/ 707. 
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وهو في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرم أي ليسه الغالب» كما تقول "الصديق كانه 
زيد" ثم حذف لاتصالهء ومقتضى كلامه أنه لولا تقديره متصلا لم يجر حذفهء وفيه نظر. 
اه من المغني قال الأمير في حاشيته: أي لإمكان تقدير امحذوف منفصلا أي ليس الغالب 
إياه اه 

670 
وإذا أقرضت قرضا فاجزه ( إيممايحزي الفتى ليس الجممل 

وخيّحه المانعون على حذف خبر ليس والأصل: ليسه أو ليس الحمل جازيا. قال 
السيوطي في ال ممع: قلت: وفيه - أي هذا التخريج - نظر على أن حذف خبر "كان" 
ضرورة» قال: وبه نطق الشافعي في الأم» وقول الشافعي حجة في اللغة. 
واقطسق يهنا نه لا إذاما أقيسا ١‏ مسا قبلسها إلا إذا شنا اشسكها 
أؤ أن مرىكمغ وقد ترذن أمِن لْبْسَ في مِوَى الذي زُكِنْ 

قوله: "واعطف بها" إلى قوله "أو أن ترى كمع" أي ومما تنفرد به الواو عن غيرها أنك 
إذا عطفت بالواو على منفي وليتها "لا" زائدة مؤكدة للنفي السابق» نحو: <3 وما أموال2 
َلَاَأودُقٌ بالتي تقربكم عندنا زلفى 4» وكقوله تعالى: لإغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين4؛ و"لا" هذه مع كوتما زائدة مؤكدة يستفاد بما النص على نفي الفعل عن 
المتعاطفين في حالة الاحتماع والافتراق» ولو تركت احتمل نفي الفعل في حالة الاجتماع لا 
في حالة الافتراق» فعلم أتمم يطلقون الزائد على ما يكون مؤثرا لمعنى يفوت بعدم دخوله: 
خلافا لناظر الجيش حيث جعل إفادتما معنى يفوت بعدم ذكرها منافيا لكونما مؤكدة, إذ 
ماكان شأنه ذلك فهو مسوق للتاسيس لا للتاكيد. 


وتزيد أيضا بعد النفي حكما لا حقيقة وهو: النهي والاستفهام الإنكاري؛ 


36 ازيرت مق الرمل وقافله البيد ون ززيعة العامرقي اله الكدية 1688/2 
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كقوله تعالى: للإيا أيها الذين ءَامَنُوأ لا تحلوا عدر أَللّ ولا الشهر الحرام4» وقوله: 69 
اذهب فأي فت في الناس أحرزه من حتفه ظلم ذي دعج ولا حيل 
وهذا بشرط أن يكون المنفى غير مستثنى كما في الأمثلة السابقة» فإن كان المنفى 
مستثنى فلاء نحو: "قاموا إلا زيدًا وعمرًا" فلا يجوز: ولا عمرّاء وإن كان معنى "إلا زيدًا": 
"لا زيدً"؛ لكن لا يعرض في ذلك اللبس فاستغني عنها. قاله الملصنف» وبذلك يعلم 
فساد التمثيل بنحو: "ما قام القوم إلا زيد وعمرو" كما في بعض الطررء لأن ما قبلها هنا 
مثبت لا منفي لأن الاستثناء أبطل النفي الذي قبله؛ وبشرط أن لا تكون الواو 
بمعنى المعية» نحو: "ما احتصم زيد وعمرو" و" ما قام زيد وعمرو" مع إرادة المعية. 
قوله: "وقد تزاد إن أمن ..إلخ" أي وقد تأت "لا" زائدة موكدة للنفي في غير المعنى 
المتقدم» وهو النص على نفي الفعل عن المتعاطفين في حالة الاجتماع والا فتراق» إن أمن 
اللبس وهو عند فهم المعية ببعض الحملة نحو: للإوما يستوي الأعمى والبصير ولا 
م اوس 59 عد صء همه 
لظَلْمتٌ ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الْأمووتٌُ 4. فزادت مع 
كون الواو بمعنى "مع" لأمن اللبس؛ لكن ظاهره ورود زيادتما أيضا في الإيحاب بعد 
الاستثناء ومع واو المعية بعد ما يستقل بالحكم. وليس كذلكء فإنما وردت زيادتما مؤكدة 
مع واو المعية بعد ما لا يستقل بالحكم. 
وأَنِدَلُوا ناكو فاه وثفن ثقفت بالقَئْح والاْكانٌ قل 
يعي أنهم أبدلوا ثاء "نم" فاء كقولهم قِ الحدث جدفء ومن عكسه "تحدث" بمعنى 
"تحنف" أي تبع الملة الحنيفية» وتلحق التاء بآخرها مفتوحة» كقوله: 638 


فحنت قفنا إل جره مسسوفة ١‏ أعافهق باينا مزاة سل 


9 ريت من البسيط» وقائله المتنخل الحذلي» شرح أشعار الذليين: 1283/3.» وروايته: (من حتفه 


ظلع شعج نولا حبل", 
البيت من البسيط وقائله عبدة بن الطبيب» شرح المفضليات لابن الأنباري: 1/ 366. 
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وقول الأسود ابن يعفر: (659© 


صصااحبيته تقلت فرقته 
وساكيةة عقن (635 


نُكت فاهسا إلى كبذاء غالبة 


والشيق: أعلى الحبل. 


اإيحث شتحصيانا زا لهب 


فون اسان بن الطير بالشّيقٍ 


تنبيه: تختص "ثمت" بعطف الحمل على ما ذكره الشمني في بحث الجمل ذوات امحل 


والفناري في حواشي 


المطول ف ينث المعرف ي"آل"؛ قال ياسين ق حاشييه غلى الألفية: 


فاحفظه فقد يقع السهو فيه اه لكن قال الشيخ يحظيه بن عبد الودود رحمه الله: 


قولابن مالك إمام الملله 
نغختدت أفعال جمووع قلله 
637 


وقول شغععر أحي تحيام 
#يححتاقيي الالحسبب اللسككراة 


وهكذا غَطْ عَطْفُالذيعَمّ 5 


أذ 5 أذ ثم 5 
وإن تكن سوئق الممام 
فبالسسلاة فحت السححسلام 


ماخص والقككسن أجز مُقَضَلا 


قوله: "وهكذا عطف الذي عم" وفي رواية: "واعطف بما لا غير ما عم" يعني أن 


هبو 


ولمن دحل بيت مؤمنا وللمؤمنين والْمؤْمِتتٍ 


# كما تختص بالعكس وهو عطف الخاص 


على العام, مفضلا المخاص على العام قِ الحالتين» تنزيلا للتغاير بالوصف منزلة التغاير 


5 البيتان من السريع» وقائلهما الأسود بن يعفر)» شرح المصنف للتسهيل: 7/3 . 
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البيت من البسيطء ونم أقن عليه إلا في بعض نسخ الطرة » الكبداء:الرملة العظيمة الوسط 


“© الرجز لرؤية بن العجاج » خخزانة الأدب: 324/3 
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بالذات» كقوله تعالى: إحَلفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصككوة الْوْسَطَْ 4 وقوله تعالى: 
ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب#» وكقوله تعالى: «وومن دونحما جنتان©» 
وكقوله تعالى: إفيهما فَكهَةٌ ونخل ورمان» بناء على أن النكرة في سياق الامتنان تعم 
وقيل لا فيكون من عطف التبيين. 

وجُعل من ذلك قوله تعالى: لمن كان عدوا لله وَمَكَهِحكَيَء ورسله وحبريل 
وَمِيَكَدلَ #» قال بماء الدين السبكي في شرح التلخيص: وفيه نظرء لأن المعطوفات إذا 
اجتمعت فإما أن تكون كلها معطوفة على الأول» فقوله "وجبريل وميكائيل" معطوف على 
لفظ الحلالة» أو كل واحد معطوف على ما قبله فيكون "جبريل" معطوفا على "رسله" 
والظاهر أن المراد بمم الرسل من بني آدم لعطفهم على الملائكة. 

لكن قال الدماميني بعد نقله: قلت: التردد في مسألة العطف إنما هو عند الاحتمال 
وإلا فلاء وعليه فإن جبريل وميكائيل معطوفان على ملائكته وإن كان أبعد» لا على رسله 
وإن كان أقربء ليلا يقتضي ذلك تفضيلهما على الأنبياء عليهم السلام. قال: فظهر 
الجواب عن إشكاله. وانظره فقد أطال. 

تنبيه: الذي يختص بالواو هو عطف العام على الخاص» أما عكسه وهو عطف 
الخاص على العام لمزية في الخاص فإن "حتى" تشارك الواو في ذلك» نحو: "مات الناس 
حتى الأنبياء" قاله ابن هشام» ومثل العام والخاص الكل والحزء قاله الصبان» وقيل تشاركها 
أيضا "أو" في ذلكء كما في الحديث: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
انكلم 
وكَوْنُ فا مغْجُيْلةٍذاتَ سَبَنَ أو صِفَةٍيَفلْبْلكِنْماوَجَبْ 


يعني أن الفاء العاطفة لحملة أو صفة» تنفرد عن "ثم" بالسببية غالباء ففي الحملة 


نحو: لإفتلقىءَادمٌ من ربِدكلممٌتٍ فتاب عليه» ونحو: لإفوكزه موسى فقضى عليه4, 


ا اوري تقدم تخريحه. 
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ون الصفة نحو: مِآلأَكلُونَ من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فَشَرِيونَ عليه من 
الحميم#» ومن غير الغالب قوله تعالى: #لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد»» إلا أنه لا يبعد أن يكون كشف الغطاء كناية عما يلزم عنه 
من العذاب وذلك مسبب عن الغفلة» فلا تخرج الآية حينئذ عن الغالب؛ ونحو: «إفراغ إلى 
أهله فجاء بعجل مين فقربه إليهم قال ألا تأكلون»» فهي هنا بحرد الترتيب من غير 

قول الناظم: "وكون فا" بالرفع مبتدأ وهو مصدر كان الناسخة مضاف إلى الاسم 
وهو 'فا"» وقوله: "ذات سبب" بالنصب خبره من جهة النسخ, وقوله: "يغلب" في محل 
رفع حبره من جهة الابتداء» فهو يطلب خبرين من جهتين مختلفتين» نظير ما في قول 
الشاعر: م 

وكونك إيهه عليك يسير 

وأما قوله: "أو صفة" فهو بالجر معطوف على قوله: "مع جملة". 
واعضِفْ بهاوالواوٍ مائْبَيّنُ وعاقبث ثم وعَكين يَحْسُيُ 

قوله: "واعطف بما والواو" بالجر عطفا على الضمير في قوله 'بما" دون إعادة 
الخافض» يعني أنه رما يعطف بالواو والفاء ما يبين المعطوف عليه؛ كقوله تعالى: #إفأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه «9فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة؟» وقوله: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاك» وكقول الشاعر : 640 
فتتحفةق الأدم لرامشتححية والقنى قوحا كديا وهنيكا 


وكقوله تعالى: لإإنما أشكوا بثي وحزف إلى الله وقوله: لإأوئنك عليهم صَلَواتٌ 


-9 


البيت من الطويل؛ أورده العيني ولم يقف على قائله 15/2. 
1 اريك من الوافر» وقائله: عدي بن زيد. شرح شواهد المغني للسيوطي: 2/ 6 وروايته: 
(فقدمت).» الراهشان: عرقان في باطن الذراعين'. 


من ركم ورحمة© وقوله: #وعوجا ولا أمتاب, وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى»7*؛ وزعم بعضهم أن الرواية "كذبا مبينا"؛ ولك أن تقدر الأحلام 
في الحديث جمع حلم بضمتين, والمعنى: "ليلني البالغون منكم". اه من المغني» لكن تنفرد 
الفاء بعطف مفصل على مجمل متحدي لمعنى» والواو بعطف المرادف على مرادفه كما ف 
الأمثلة المتقدمة. 

قوله: "وعاقبت ثم" أي وقد تقع الفاء موقع "ثم" فتكون للترتيب مع المهلة» نحو: 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبخ الأرض مخضرة) ونحو: ثم خلقنا النطفة 
علقة...* الآية» لكن قيل: إن الفاء في الآية الأولى على بابماء ففي روح المعاني للألوسي 
ما نصه: وقيل: "تصبح" على حقيقتهاء والحكم بالنظر إلى بعض الأماكن؛ تمطر السماء 
ليلا فتصبح الأرض مخضرة.اه وفي الجواهر الحسان للثعالبي ما نصه: قوله: [ قتصبح] 
عبارة عن استعجاا إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال : هذا لا يكون إلا بمكة 
وتحامة. قال (ع): ومعنى هذا أنه أخذ قوله: [فتصبح) مقصودا به صباح ليلة المطرء 
وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر. قال (ع): وقد شاهدت هذا 
في السوس الأقصىء نزل المطر ليلا بعد قحط » وأصبحت تلك الأرض الرملة التي تسفيها 
الرياح قد احضرت بنبات ضعيف دقيق. قلت: وقد شاهدت أنا ذلك بصحراء سواكن 
بالمشرق» وهي في حكم مكة؛ ولما شاهدت ذلك تذكرت هذه الآية الكريمة» فسبحان الله 
ما أعظم قدرته.اه منه باختصار. والرمز بالعين لابن عطية. 

قول الناظم: "وعكس يحسن" أي وقد يقع العكس وهو معاقبة "ثم" للفاء في كوتما 
للترتيب بالاتصال» كقوله: (642) 
كفو الوق فحنت الماع صرف الأثايب :ث2 السطرب 

لأن الهمر متى حرى في الأنابيب يعقبه الاضطراب ولم يتراخ عنه. قال الدماميني 


الحديث أخرحه مسلم في كتاب الصلاة» رقم: 972. 


7 البيت مه المتقاربء وقاقله أب ذاوة جارية يه حابي الغ :1211/4 
ع ربا و بو دار ريه بن © 1 
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ف حاشيته على المغني: وانظر هل يمكن أن يعود ضمير "اضطرب" إلى العجاج. 
وثماعاقت ٍالواوَ وقذ تجيإلىكالفا وعَككُسن ذا وَرَدْ 
يعني أن الفاء و"ثم" رما عاقبتا الواو بخروجهما عن إفادة الترتيب أصلا فتردان بمعنى 
الواوء كقوله: 643١‏ 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وذهب الجرمي إلى أن الفاء للترتيب إلا في الأماكن والأمطار. قاله الدماميني؛ 
وكقوله: 644 
إنعين ناه م# مناه أبسوة م قسدهاه فقيل 5كلتاك حيدة 
وقيل إنه من الترتيب الذكري لا الحكميء ومنه قوله تعالى: #إذلكم ولك به 
لعلكم تتقون ثم َاتَيِنَا ... © الآية» وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الحد أتاه 
السؤدد من قبل الابن» كما قال ابن الرومي: (645) 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان 
تزهو البحال بآباء وآونة- تزهو البحال بأبناء وتزدان 
وكم أب قدعلا بابن ذرى حسب | كماعلت برسول الله عدنان 
فإن قيل: ما معنى قوله "قبل ذلك"؟ فالجواب أن "قبل" بمعنى "بعد"» كما جاء 
العكس في قوله: 0*0 


ألا فاسقياني قبل غارة سنجال وبعدمناياغاديات وأوحال 


ايف من الطويل؛ أوله: (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) قائله امرؤ القيس. مختارات الأعلم: 
1 23. 

“2 البيت من الخفيف: وقائله أبو نواس. خخزانة الأدب: 411/4.وروايته في الديوات وص 183) قل 
لمن ساد 
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1 الأبيات من قصيدة لابن الرومي» بمدح بما معن بن زائدة الشيباي. ديوانه: 3/ 373. 

البيت من الطويل» وقائله الشماخ . سنجال : موضع بناحية أذربيجان أو اسم رحلء ورواية 
المغني: وقبل منايا قد حضرن. ولا شاهد فيه هنا. شرح شواهد المغني للسيوطي: 886/2) وشرح 
أبيات المغني للبغدادي: 169/6. 
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أي وقبل مناياء وقوله: 6*0 
ون عروة العذري إن مت أسوة 2 وعمرو ابن غيلان الذي قتلت هند 
وبي مثل ماماتابهغيرأنني إلى أحل لم يأتني وققهبعد 
قوله: "وقد بحي إلى ..إلخ" يعني أن "إلى" قد بحيء كالفاء» كما أن الفاء قد تحيء 
بمعنى "إلى"» قال ابن هشام: وكون الفاء بمعنى إلى غريب» نحو: "قرأت القرآن فآخره" 
ويستأنس له عندي بمجيء سن 
وأنبت القن رينت شمهنا إلى يدا إل وأوطحساق يصبلاة سصيوافقنا 


حلئنت بكطذي مرة ثم مرة بمقذي فطظلاب الواديان كلاهما 


وهذا معنى غريب.اه وقد تعقبه الدماميني في حاشيته على المغني وشرحه على 
التسهيل؛ وقال: إنه لا يسلم أن تكون "إلى" فيه للترتيب بل يمكن أن تكون للمعية أو 
باقية على معناها المشهور متعلقة بمحذوف, ويكون المعنى "وأنت التي حببت شغبا مع 
بدا" أو "مضموما إلى بدا"» والبيت الثاني لا يدل على الترتيب في الأول» إذ حلولها بأحد 
المكانين بعد حلولها بالآخر لا يقتضي أن المكان الأول حبب إليه أولا بسبب حلولا فيه 
وأن الثاني حبب إليه بعد ذلك بحلولماء إذ من الجائز أن يكون حبه للمكانين حصل في آن 
واحد بعد حلولها فيهما على الترتيب» قال: ثم لو سلم أن دلالة البيت الثاني على الترتيب 
ل يدل على دعوى أن "إلى" في البيت الأول بمعنى الفاءء لأن الترتيب في البيت الثاني إنما 
هو ب"ثم" لا بالفاء.اه منه قال الرضي: وقد بحيء الفاء العاطفة للمفرد بمعنى "إلى" على ما 
حكى الزحاحي» تقول العرب: "مطرنا ما زبالة فالثعلبية" بحذف "بين" أي ما بين زبالة» 
قال: وعقل فول 657 
البيتان من الطويل وقائلهما قيس بن ذريح » الأمالي ص 466 


البيتان لكثير. حزانة الأدب: 136/4» ديوانه: 293» وشغب وبدا موضعان” 
“ الوذاة لامرئ القيس بن حجر. مختارات الأعلم: 1/ 3. 
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قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة لى يعف رسمها الما نستجتها من جنوب ونمأل 
الفاء فيه بمعنى "إلى" أي منازل بين الدحول إلى حومل إلى توضح إلى المقراة اه المراد 

من كلام الرضي 

بالريتق الاخفنةخ الكيبر يخكسة. ‏ للفتحياؤوالنوار وذا أَسَ لم 
يعني أن الأحفش الكبير يحكم على الفاء والواو بالزيادة» كقول الشاعر : 659» 

وقائلئة خحولان فانكح فتاتحم ‏ وأكرومةالحيين خلوكماهيا 


وكقوله تعالى: إفَإيََىَ فارهبون, والزائدة هي الداخلة على الفعل لأن "إياي" 
منصوب على الاشتغال» وهي - أي الفاء - لا يعمل ما بعدها في ما قبلهاء وما لا يعمل 
لا يفسر عاملا في باب الاشتغال؛ وقوله: 651 
أرواخ م ووعع أم بكور أنت فاانظر لأي ذاك تصير 

وقيد الأعلم والفراء وجماعة جواز الزيادة في حبر المبتدأ بكونه أمراكما في البيتين» أو 
كميا نحو: "زيدا فلا تضربه". وقال ابن برهان: تزاد عند أصحابنا جميعا يعنى البصريين» 
5 652 1 
لا جرعي إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

والمنقول عن سيبويه: أنه لا تثبت زيادة الفاء أصلاء أما زيادة الواو فكقوله: 652 


ولقدرمقتك في احالس كلها فذا وأنت تين هن يبغيسي 


257 تقدم الكلام عليه: 1/ 149. 
22 تقدم الكلام عليه: 149/1. 
ده تقدم الكلام عليه في الاشتغال. 


5 البيت من الكامل وهو لأبي العيال الهذلي. شرح أشعار الهذليين412/1 
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وقول الآخر : 654١‏ 


قومنا يكال فين أسنعى امسر كسسميرة حفاظا وينوي من سفاهته كسري 
قال الدمامينى: ويمكن أن تكون الواو في هذه عاطفة والمعطوف عليه مقدر حذف 
للدلالة عليه أي "فما بال من أسعى الحبره مراقبة لحاله يهمل أمري وينوي الخ وحمل 
على الزيادة الواو في قوله تعالى: «وحتى إذا جاءوها وفتحت أَيَوبْهَا * بدليل الآية 
الأخرىء وقيل: عاطفة والزائدة الواو في "وقال لهم حزنتها", وقيل هما عاطفتان والجواب 
محذوف أي كان كيت وكيتء وقيل: الواو حالية والمعنى جاؤوها حال فتح أبوايجما إكراما 
عن أن يقفوا حتى تفتحء وكذا البحث في قوله تعالى: «#فلما أسلما وتله 
للجبين وَيَدَيْسكَهُ # فإحدى الواوين زائدة» وقيل للحال» وقيل عاطفتان والجواب محذوف. 
وقد تأت "ثم" زائدة كما قال الأخحفش والكوفيون» وحملوا على ذلك قوله تعالى: 
##حت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت# إلى قوله «ثم تاب عليهم#»؛ 
5 655 
وقول زهير: 277 
أراق إذا أصسيعدت أصصبجحة ذاهوى ‏ فثم إذا أممسيت أمسيت غاديا 
يقول: أصبح ذا هوى وأمسي تاركا له متجاوزا عنه. يقال: عدا فلان الأمر تحاوزه 
وتركهء قال الدماميي: وهذا يدل على أن "عاديا" بالعين المهملة» وفي بعض نسخ المغني 
وغيره بالمعجمة» وأنشده في شرح الكافية: (أراني إذا ما بت بت على هوى) 
وحرئحت الآية على تقدير الجواب أي لحؤوا إلى الله تعالى واستغفروه ثم تاب عليهم؛ 
والبيت على زيادة الفاء» لأنا عهدنا الزيادة في الفاء ولم نعهدها في "ثم" فكانت أولى 


بالزيادة منها. 


0 رييثك من الطويل» وقائله ابن الذئبة التقفي أو وعلة سن الحارث رمي . شرح شواهد المغنى 
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قول الناظم: "الاخفش الكبير" صوابه الوسيط» فالأخافشة ثلاثة: الأكبر أبو 
الختطاب عبد الحميد بن عيد ايد أخل عنه سيبوية وأبو غبيدة) والأوسط؛ أبو اسع 
سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» وكان أكبر منه سناء زاد في العروض بحر المتدارك» توفي 
سنة خمس عشرة ومائتين؛ والأصغر: علي بن سليمان بن الفضلء روى عن المبرد وثعلب 
وغيرهماء ولم يكن متسعا في النحو ولا صنف فيه توفي سنة خمس عشرة وثلائمائة؛ 
والصواب أن القول للأخفش الأوسط أبي الحسن تلميذ سيبويه» لا الأكبر أبى الخطاب 
شيخه؛ لأن الأوسط هو المراد عند الإطلاق» كما نص عليه السيوطي في المزهرء قال: 
وحيث أطلق في كتب النحو الأخفش فهو الأوسط فإن أريد الأكبر أو الأصغر قيدوه اه 
ونحوه للصبان في باب الموصولء إلا أنه جعله شيخ سيبويه وهو تلميذه كما تقدمء قال: 
الأافشة ثلاثة لكن المراد عند الإطلاق أبو الحسن الأخفش شيخ سيبويه اه منه أما 
الأكبر فكنيته أبو الخطاب كما مر ويكنى الأصغر بأبي الحسن كالأوسط. 
وأَعِدٍ الخافِضّ وهْوَمُوجَابُ وي عَلى الأضّمٌ لا ثرَنَبُ 

قوله: "وأعد الخنافض وهو موجب" يعني أنك إن عطفت ب"حتى" على مجرور لزم 
إعادة الحار بإطلاق» كما قال ابن الخباز» وقيد ابن مالك بما إذا لم يتعين العطفء وإِنما لزم 
إعادة الجار فرقا بين "حتى" العاطفة والجارة» فتقول: "مررت بالقوم حتى بزيد" فإذا تعين 
العطف لم يلزم إعادة الجار لانتفاء مقتضيه» نحو: "عجبت من القوم حتى بنيهم", إذ لا 
يصح هنا وقوع "إلى" موقعها قال: © 


جود يناك فاض في الخلق حتى باس دان بالإاساءة دنا 


قال ابن هشام: وهو حسنء ورده أبو حيان قال: وهي في المثال حارة» إذ لا يشترط 
في تالي الجارة أن يكون بعضا أو كبعض بخلاف العاطفة» ولهذا منعوا: "أعجبتني الجارية 
حتى ابنها" إلى آخر كلامه. وهو متعقب, ويظهر أن الذي لحظه ابن مالك أن الموضع 
الذي يصح أن يحل فيه" إلى" محل "حتى" العاطفة فهي فيه محتملة للجارة» فتحتاج حينئذ 


6 الرريك من الخفيف وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني للسيوطي 377/1 وللبغدادي 113/3. 
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إلى إعادة الجار عند قصد العطف, نحو: "اعتكف في الشهر حتى في آحره" بخلاف المثال 
والبيت السابقين. قاله في المغني» وناقش الدماميني في هذا التعليل وقال إنما دعوى عارية 
من الدليل» وأي مانع من كون العجب في المثال انتهى إلى البنين وفيض الحود في البيت 
انتهى إلى البائس؟ قال الصبان: وقد يقال: المانع من ذلك عدم مناسبة ذلك لمقام 
التعجب والمدح. 

وفي حاشية الشمني على المغني بعد نقله كلام الدماميني ما نصه: وأقول: ليس المانع 
من حلول "إلى" في البيت والمئال محل "حتى" من جهة المعنى» وإنما المانع منه من جهة 
اللفظ والصناعة» أما المثال فلأن "حتى" الجارة لا تقابل ب"من"كما تقدم في الفرق بينها 
وبين "إلى"؛ وأما البيت فلأن "حتى" الجارة إذا كان قبلها ما يفهم الجمع يشترط أن يكون 
ابمجرور بما بعضا أخيرا أو كبعضء وا بحرور بما هنا - وهو البائس - وإن كان بعضا من 
الخلق إلا أنه ليس ببعض أخير اه المراد منه 

تنبيه: حيث جاز الجر ب"حتى" والعطف فالجر أحسنء لقلة العطف ب"حتى" حتى 
أنكره الكوفيون» إلا في باب "ضربت القوم حتى زيدا ضربته" فالنصب أحسنء وعلل ذلك 
في المغني بأن الفعل لا يكون مؤّكدا بعد حتى الحارة» لكن هذا التعليل يفيد تعين النصب» 
وقد توجه الأحسنية بأن في النصب مشاكلة الضمير لمرجعه في الإعراب. قاله الصبان 

قوله: "وهو موجب" أي واحبء وزعم ابن عصفور أن إعادة لجار بعد حتى حسنة 
لا واحبة. وقد توارد الناظم هنا وابن معطي في هذا الشطر إن لم يكن الناظم اطلع على 
ألفيته» والشطر الثاني في بيت ابن معطي: (لولد الخباز حكم ينسب) 

قوله: "وهي على الأصح ..إلخ" يعني أن "حتى" لا تقتضي ترتيبا على الأصح, إذ 
التحقيق أن المعتبر في "حتى" ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى أو 
بالعكسء ولا يعتبر الترتيب الخارحي» لحواز أن تكون ملابسة الفعل بما بعدها قبل ملابسة 
الأجزاء الأخر» نحو: "مات كل أب لي حتى آدم". أو في أثنائها نحو: "مات الناس حتى 


الأنبياء"» أو في زمان واحد نحو: "جاءني القوم حتى زيد" إذا حاؤوك معا و"زيد" أضعفهم 
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أو أقواهم؛ فهي كالواو في إفادة الجمع من غير تعرض لترتيب ولا مهلة, كقوله ول: 
"كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس"7”©, لأن العجز والكيس معنويان لا 
يترتبان على شيءء وقوله: 6659 
لقومي حت الأقدمون تمالئوا ‏ على كل أمريورث الحمد والحدا 
ومقابل الأصح: قول ابن الحاحب: بأن "حتى" مثل "ثم" فتقتضي الترتيب والمهلة. 
وقال الحزولي: والمهلة في "حتى" أقل منها في "ثم" فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة 
فيها وبين "ثم" المفيدة للمهلة. 
ووَقَعَتْ مِنْ بَغْدٍماأفْردَ في حالتِهالأولى ورَيْدُها يتفي 
قوله: "ووقعت من بعد ما أفرد ..إلخ" يعني أن أم في حالتها الأولى وهي كونمها بإثر 
هيز اتسويق ربا أت معادلة بيخ مغرد وجملة كول 5577 
سواء عليك القفر أم بت ليلة2 بأهل القياب من نمير ابن عامر 
فعادلت بين مفرد وجملة في ذكر التسوية وهذا حلاف الأصلء إذ الأصل أن همزة 
التسوية لا يقع بعدها إلا الجملتان» وهنا وقعت بعدها جملة ومفرد» وقيل لا يقع بعد 
التسوية إلا الفعلية» فلا يقال: "سواء علي أزيد قائم أم عمرو منطلق" خلافا للأحفش في 
إحازته في الاسمية قياسا على الفعلية. 
قوله: "وزيدها يفي" أي وذهب أبو زيد إلى أن" أم" تأت زائدة» كقوله تعالى: #أفلا 
تبصرون أم أنا حير على أن التقدير: "أفلا تبصرون أنا خير" وجملة "أنا حير" مستأنفة. 
قال في المغني: والزيادة ظاهرة في قول ساعدة ابن جؤية: 6669 
ياليت شعري ولا منجى من الهرم أمهل على العيش بعد الشيب من ندم 


7 “ايت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 217/3. 
7 إلريت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الشواهد للعينى: 23/4 وروايته من عمير. 


0 الييرك عن البسيط وقائله افد ةرم بجوية, غواية المي :22240 
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ويحتمل: "ولا منجى من الهرم فلا أندم أم منه منجى فأندم"؛ وقال بعضهم يجوز 
حذف معطوفها دونحاء فقوله تعالى: ##أفلا تبصرون أم» الوقف هنا وأن التقدير "أم 
تبصرون" ثم ابتدأ: "أنا حير" قال ابن هشام في المغني: وهذا باطل إذ لم يسمع حذف 
معطوف دون عاطفه. وَإِعما الملعطوف جملة "أنا حير"؛ ووحه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها 
أن الأصل "أم تبصرون" ثم أقيمت الامية مقام الفعلية» والسبب مقام المسببء لأنمم إذا 
قالوا له "أنت ير" كانوا عنده بصراء اه لكن أورد عليه أن السبب لاعتقاده كونهم بصراء 
قولحم "أنت خير"؛ والمذكور هنا هو "أنا خير" الذي هو مقوله لا مقولهم» وأحيب بأن 
الأصل "أم تقولون أنت خير" فحذف القول وحكى المقول بالمعنى اه من الصبان 

وقول صاحب لمغني: "إذ لم يسمع حذف معطوف..إلخ" لعل المراد بدون بقاء 
معموله. وإلا ورد نحو: "وزحجن الحواحب والعيونا"» وقد يقال إنه يختار في مثل هذا 
التضمين» ففي قوله تعالى تبهو الدار وَالْإِيمنَ 4 يضمن "تبوءوا" معنى ارتضواء على أن 
الذي في الخلاصة تخصيص هذا بالواو» قال: (وهي انفردت بعطف عامل مزال ..إلخ) .اه 
من حاشية الأمير. 

وقوله "على أن الذي في الخلاصة.. إلخ" كقول الشمني في حاشيته: يمكن أن يقال 
إن مراده بالعاطف ما ليس بواو» لما اشتهر من أن الواو انفردت من حروف العطف 
بذلك. 
وخذِفَتث بدُونٍ أ وكثْرٌ ‏ معََالحكواب وبِلاهُيَ در 

يعني أن همزة الاستفهام تحذف دون أم قياسا عند الأحفشء ويكثر ذلك في الجواب 
أي في السؤال الذي يحتاج للحواب» كقوله: 6667 
ثم قالوا تججهه قلليت بمرا ‏ عددالتجم والحصى والتراب 

قيل: المراد "أتحبها". وقيل إنه خبر» أي " أنت تحبها". ويندر في غير الجواب» 


61- 5 
البيت من الخفيف وقائله عمر بن أبي ربيعة» ديوانه: ص 64 
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كقوله؛ 662 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب2 ولالعبامني وذو الشيب يلعب 
أراد أذو الشيب يلعب؟ وقول المتني: (662 
عدا السو ها لايق كتيلو واب سارعلى ششى وساغنن! 
و"أحيا" فعل مضارعء؛ والأصل "أأحيا" فحذفت همزة الاستفهام, والواو للحال. 
ومَعَ هل تجيء واسْئَعْنٍ بلا عن الذي مِن بَعْدٍ ْم قدٍانجَلى 
قوله: "ومع هل تحيء" يعني أن أم المنقطعة تحجيء مع "هل" وغيرها من أسماء 
الاستفهام بكثرة» ولا التفات إلى من قال إنه قليل جداء قال تعالى: وهل يسفوي الأعمن 
والبصير أم هل تستوي الْظلْمتٌ والنور» وقال: #إأكذبتم بآيات ولم تحيطوا بما علما 
أماذا كنتم تعملون4» وقال: آَم يبرو لَللَقَ 4 ومنه قول الشاعر : 6689© 
هل ما علمت وما استودعت مكتقوم أم حبلهاإذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثرالأحبةيومالبين مشكوم 
و"أم" في هذه الحالة بحرد الإضراب ليس فيها معنى الاستفهام؛ إذ لا يدخل استفهام 
على استفهام؛ كما أتما بحرد الإضراب إذا لم يوحد معها استفهام لفظا ولا تقديراء كما في 
قوله تعالى: أم جعلوا لله شركاءك, لأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء لا 
استفهامهم عن ذلك. 
والحاصل: أن "أم" المنقطعة - وهي التي لا يفارقها الإضراب» وهي المسبوقة بخبر 
محض أو استفهام بغير الحمزة التي بمعنى "أي" - لها ثلاثة معان: أحدها مجرد الإضراب وهو 


سم 


ما تقدم, والثاني: أن تتضمن مع الإضراب استفهاما إنكاريا نحو « أ له ليث 4 تقديره: 


6 لبيك من الطويل» وقائله الكميت. شرح شواهد المغني للسيوطي: 1/ 34. 
ريك من البسيط» وقائله المتنبي» ديوانه ص 13 


6 البيتان من البسيط» وقائلهما: علقمة بن عبدة. عختارات الأعلم: 1/ 424. 


بل أله البنات إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال؛ والثالث: أن تتضمن استفهاما 
طلبيا نحو: إتما لإبل بل شاء أي أهي شاءء وإنما قدرنا المبتدأ لأن "أم" لا تدخل على 
المفرد» ونقل عن البصريين أن "أم" بمعنى الحمز و"بل" أبداء ونقل عن أبي عبيدة أتما قد 
تكون بمعنى الاستفهام ابحرد كقول الأحمطل ؛ (665 
كنبتك عينك أم رأيت بواسط2 غلس الظلام من الرباب خيالا 

قوله: "واستغن بلا ..إلخ" أي وربما استغنوا بلا عن ذكر المعادل نحو: "أتفعل هذا أم 
لا؟". فتقوم "لا" مقام الجملة المعطوفة. 
وفَصْ لها بكُنْرَةقَداتَمقى وومثلّهاأؤففي الذي تَقَدَما 

قوله: "وفصلها بكثرة ..إلخ" يعني أنه يكثر فصل "أم" مما عطفت عليه» كقوله تعالى: 
#وأذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم©» وهو أكثر من وصلها. 

قال الشيخ خالد: وتحته صورتان: أن يتأحر المقطوع به نحو: ##أقريب أم بعيد ما 
توعدون»» وأن يتقدم نحو: "أعندك زيد أم عمرو"» قال: والمتأخر أولى من المتقدم لأنه 
كالمتوسط في إيلاء كل من المسؤول عنهما الحرف الاستفهامي» بخلاف مسألة التقدم 
ولهذا لم تقع في التنزيل.اه ونقل ابن عقيل في المساعد عن سيبويه أنه قال: إذا قلت: 
"أزيدا لقيت أم بشرا" بتقدم الاسم فهو أحسنء وإذا قلت: "ألقيت زيدا أم عمرا" فهو 
جائر حسنء وإذا قلت: "أزيدا أم عمرا لقيت" بتقدم الاسمين فهو أضعف .اه 

قال المصنف: ومن ادعى امتناع وصله أو ضعفه فمخطى, لأن دعواه مخالفة 
للاستعمال المقطوع بصحته؛ ولقول سيبويه وامحققين من أصحابه.اه قال الشيخ خالد: 
فهذا صريح في أن سيبويه لا يقول بضعفه» قال: ونقلٌ ابن عقيل السابق عنه محمول على 
الضعف النسبي لا مطلقا جمعا بين النقلين. 

قوله: "ومثلها أو في الذي تقدما" أي ومثل "أم" في ما تقدم "أو" قال في الطرة: 
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إلا الزيادة. ولينظر قصر الاستثناء على الزيادة» مع أنمما يختلفان أيضا في غيرهاء فإن "أو" 
تاق بعد همزة التسوية من غير قياس نحو: "سواء علي أقعدت أو قمت"». وتان بعد همزة 
الاستفهام قياسا نحو: "أزيد عندك أو عمرو"» ويجاب عنه بنعم أو لا؛ ولا يجاب بلا ولا 
نعم عن "أم" المتصلة التي تستحق الجواب» وإنما يجاب عنها بالتعيين نحو: "أزيد عندك أم 
عمرو" فتقول: "زيد"» وإن كان قد يشهد لهذا التعميم قول الرضي: إن كل موضع يجوز 
فيه "أو" يجوز فيه "أم" وبالعكسء إلا أنه ذكر بعض ما يفترقان فيه كاختلافهما ف ما 
يجاب به كل منهما كما تقدم» فدل ذلك على أن مراده صلاحية وقوع كل منهما موقع 
الآخر في الجملة» لا أنهما مثلان كما قد يتوهم من ظاهر تعميمه؛ بدليل قوله بعد ذلك: 
وإذا أشكل عليك الأمر في م" ب"أيهما"» 
فإنه على ترادفهما لا إشكال والله تعالى أعلم. 

ومما يقويه ‏ أي التعميم في البيت ‏ القول بأن ميمها منقلبة عن واو» والقائل هو 
ابن كيسان كما في المساعد وشرح المرادي» لكن تعقب ذلك أبو حيان قائلا إنما دعوى 
بلا دليل» قال: ولو كان كذلك لاتفقت أحكامهماء وهما مختلفان من أوجحه ذكر منها 
بعض ما تقدم. انظر ال مهمع 

تنبيه: قد أولع الفقهاء بقولهم: "سواء كان كذا أو كذا" ب"أو", وخحطأهم ابن هشام 
في المغني» لكن ناقشه الدماميني بأن منع العطف ب"أو" بعد سواء محله إذا وحدت الهمزة» 
أما إذا لم توحد فيجوز العطف بما نص عليه السيراقي» قال: "وسواء إذا دحلت بعدها 
ألف الاستفهام لزمت "أم" بعدها كقولك: سواء علي أقمت أم قعدت", قال الدماميني: 
وهذا نص صريح يقضي بصحة كلام الفقهاء. لكن ناقشه ياسينء بأنه ليس في كلام 
السيراقي ما هو ظاهر في كلام الفقهاء فضلا عن كونه نصاء فإنه لم يتعرض للعطف بعد 
سواء إذا لم توحد الحمزة» وإنما نص على لزوم "أم' بعد سواء إذا دحلت ألف الاستفهام, 
واحترز بذلك عما إذا كان ألف الاستفهام بدون سواء» فإنه يعطف ب"أو" ولا تتعين "أم". 


انظر حاشيته على الفاكهي 


اا 


أو" و "أم" اه 0 فقدر "أو" ب"أحده" و 1 
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وهَمْرَها افتحاً وميئُها بهل باه والإستَغْنا عن الأولى ِل 
قوله: "وهمزها افتحا" بنون التوكيد الخفيفة» يعني أن همزة "إما" تفتح» وهي لغة قيس 
وأسد وتميي قال (665© 


فباخل سين علي خالنةا: لأفساعليه اوها خا 
بفتح الهمزة كما أنشده قطرب» وأنشد ابن عصفور وغيره: د 
وتلقحهاأمساتمال عرية وأا هنبا بشع الفشنى سوب 


قوله: "وميمها جعل ياء" أي وقد تبدل ميمها الأولى ياء» قال في الطرة: "والحالة 
هذه" أي في حال فتح همزتما خاصة» وهذا التقييد للمصنف في شرحه وتبعه الدماميني؛ 
لكن صرح المرادي وابن عقيل بحكاية الإبدال أيضا في حال الكسرء وكذا حكاه السيوطي 
في ال ممع فمثاله مع الفتح قوله: 6689© 
صا ة: !| شتخ+--”<ت” 0 <٠...‏ كك شت اككك 0ك 


وقوله: (وتلقحها أيما شمال ..إلخ) فقد رواه الفراء بالياء وفتح الحمزة» ومثاله مع 
الككبير قري 689 


معنا ايفهفتا" أمكناا شتحالتف تعاعييةة. ٠.‏ سا ال سحة مان تحار 


صرح بذلك المرادي في شرح التسهيلء؛ و ظاهر غيره رواية البيت بالفتح أيضاء بل 
قال الدماميني في حاشيته على المغني: إن الإبدال مع فتح الحمزة وكسرها كما نص عليه 


0 البيت من المتقارب» وهو للخنساءء» ديواتها ص 64 

©“ اليك دمن الطويل اتبيه أب بنيات لأ التتمقام » انظن القري 120/6 

لحز بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 3/ 203 

البيت من البسيط» وقائله: سعيد بن قرط. خزانة الأدب: 432/4), والنعامة: باطن القدم وقيل 
عظم الساق» وقولهم: شالت نعامته كناية عن الموت؛ لأن من مات ارتفعت رحلاه» وانتكس رأسه 
وظهرت نعامة قدمه شائلة. 
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غير واحد لكنهم فيما رأيت لم يستشهدوا إلا مع فتح الحمزة. 
قوله: "والاستغنا عن الأولى نقل" أي وربما استغني عن "إما" الأولى ب"إما" الثانية؛ 
كقوله: 6270 


تلعو ينداز قد تقناع عهسدها ‏ وإممحا ينسانفيوات !1 عي ا سما 
أي إما بدار» والفراء يقيسه فيجيز: "زيد يقوم وإما يقعد" كما يجوز أو يقعد, وإنما 

التزم تكرار "إما" في غير ندور ول يلتزم تكرار "أو", لأن "إما" يبنى الكلام معها من أول 

الأمر على ما جيء بما من أحله من شك أو غيره» و"أو" يفتتح الكلام معها على الحزم 

ثم يطرأ الشك وغيره. 

وعَن وإقااغْغن باؤورّتما أغْتى والأعَن وإِقَافغْلمَا 
يعني أنه يستغنى ب"أو" عن "وإما", كقراءة أبي: «وإنا أو إياكم لإما على هدى أو 

في ضلال مبين 4 وقول 6710 


3 شفهع أن لا يزال يروعنى خياالك إما طارقا أو مغاديا 
ورا استف ل" 7 لإا" كقوله: 2672١‏ 


فإفسا أن تكسو أي يعبدق “شاعرف مك غفىي فن ميق 


لكن لا يخفى أن "وإلا" هنا أصلها "وإن لا" أي "إن" الشرطية ولا النافية الداخلة 
على شرط نوف كنا :85 


7" البيت من الطويل» وقائله: الفرزدق» وفي رواية: "تماض" بدل "تلم". حزانة الأدب: 428/4. 


البيت من الطويل» نسبه المصنف في شرح التسهيل 224/3 للأخطل وكذا في الدرر 132/6 
وليس في ديوانه. 

2 البيتان من الوافر وقائلهما المثقب العبدي. العيى: 149/4 .خزانة الأدب 429/4 

7 صدره: (فطلقها فلست لها بكفء» البيت من الوافر وقائله: الأحوص» شرح شواهد المغني 
للسيوطي: 2/ 767. 


-1 


9 عطف النسق 


وإلايعهلمفرهقك الحسام 

بدليل الفاء قِ قوله: "فاطرحني"'» والتفدير: وإلا تكن كذلك فاطرحني» فهذا 
الاستغناء ثما قد يدل للقول بأن "إما" مركبة من "إن " الشرطية و"ما" الزائدة كما سيات 
قريبا. 
والأضْم إِنْ وفي القريض قذ ركفن تخؤوإن إِجْمالَصبر بغْدَإنْ 

يعني أن الأصل 2 "إما" "إن" مركبة مع 0 وقد ير الإتيان بذلك الأصل, كقول 
العا م 
لقدد كذ يفك سك فاكمشييها “فيان عفسساوإة سال سور 

6005 000 1 

وهو ضرورة» وقوله: 7" 

وما ذكر من كون 'إما" مركبة هو مذهب سيبويه» وقيل بسيطة وهو قول الجمهور 
واختاره أبو حيان؛ لأن البساطة هي الأصلء ولا دليل في البيتين لحواز أن تكون شرطية 
ولكن حذف جوابما وهو قول الأصمعيء والتقدير في البيت الأول: "فإن كنت ذا جزع 
فلا جزع وإن كنت ذا صبر فأجمل". وفي الثاني: "وإن سقته من حريف فلن يعدم الري"2 
ورد بأن المراد وصف الوعل بالري على كل حال ومع الشرط لا يلزم ذلك» وقيل هي زائدة 
والتقدير: "سقته الرواعد من صيف ومن خريف" وهو قول أب عبيدة» ورد بأتما لم تعهد 
زيادتما بعد العاطف. 

فائدة: يشارك "إم"" العاطفة في التركيب من "إن" و"ما" "إما" الشرطية نحو: 
#ووإما تخافن4؛ وزعم الكسائي أن لما قسما ثالثا تكون فيه ححداء تقول: "إما زيد قائم" 
تريد"إن زيد قائم" و ا" صلة. قاله المرادي 


4 إلبيت حن الوافر وقافله: دريد بن الصمة عزانة الآدب: 4الجنهك روي قوله: درا بالتصب أي 
تحزعي جزعاء وروي بالرفع أي أمريء على الالتفات. 
5" اليضعى الشارب عذوف» وقائله الثمر بن نولي رطق الله عدت انه الأوية 434:4 
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واعطِفٌ بها على اسْم عَلَ واخذفا ‏ ماعطّفَثت عَلَيهِمَهْمى عُرفا 

قوله: "واعطف بما على اسم عل" يعني أن الفراء أجاز أن يعطف ب"لا" على اسم 
"لعل" نحو: "لعل زيدا لا عمرا قائم", قياسا على "إن" لأن جملتها خبر مثبت. 

قوله: "واحذفا ما عطفت ..إلخ" أي وقد يحذف المعطوف عليه ب"لا", ك"وليتك لا 
لتظلم" أي لتعدل. اه لكن هذا مستغنى عنه بقوله في الخلاصة: "وحذف متبوع بدا هنا 
استبح". 
7 3 مَعَ |! 1 5 ما وق 1 َ '/ 1 وانتقًا ١‏ ل ٍ الا / ال 2 1 

يعني أن "بل" إذا كانت مع الجملة فهي حرف ابتداء لا عاطفة» و قد تأت في هذه 
الحالة لإبطال ما قبلهاء كقوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الْيَّحئْنُ ولدا سبحَلْتَهه بل عباد 


هده سا و -ء مس 
3 


مكرمون 4) «لأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 4 وبل قالوا أضغدث أ لم بل 
أفتريلة 4. ورما تأي لغير الإبطال بل للانتقال إلى غرض آخرء كقوله تعالى: إولدينا 
كنب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوهم في غمرة من هذاك؛ ابل هم في شك منها 
بل هم منها عمون «إإن هم انهم بل هم أضل سبيلاك. وزعم ابن مالك في 
شرح الكافية أتما لا تكون في القرآن إلا للانتقال» وليس كذلك لما تقدم, قال الصبان: 
وأحيب عنه بحمل كلامه على أتما لا تكون في القرآن بيقين إلا على وجه الانتقال اه 
وتأتي لمرحوع عنه لكونه غلطا في اللفظ» نحو: "أنت عبدي بل سيدي"”. أو في الإدراك 
نحو: "سمعت رغاءا بل صهيلا"؛ وقد تكرر "بل" رجوعا عن ما ولي المتقدمة» نحو: ##بل 
قالوا اضغلك حلم ب أقترينه بل هو شاعر 4) أو تنبيها على رححان ما ولي المتقدمة, 
نحو: ابل أَمَوِكَ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون». 

وزيد تؤِكِدًا لماتْهدُمقغ بذلا وألغ مَنْ مَعَ | لعفي مَنَغْ 


قوله: "يد" نائب "يك ؛ أي وتزاد "يا" قبل "بل" لتاكيد ها تفيده "بل" من الإضراب 
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مع الإيجاب اتفاقاء والتقرير لما قبلها بعد النفي وغيره» فالأول: نحو: "حاء زيد لا بل 
عمرو" و"خذ هذا لا بل ذاك", ف"لا" زائدة لتاكيد الإضراب عن جعل الحكم للأول» كذا 
للمصنف لكن صرح الرضي بأتما أفادت نفي بحيء عمرو بعد أن كان مسكوتا عنه يحتمل 


أن يغبت وأن لا يثبت. وقال الشاعر : 676 


وحيساك البسدر ل بل لسن لو 1 ٠‏ طن للش شن كسفة وأفعول 
فنفى أن يكون وجهها كالبدر وجعله كالشمس لو لم تقض لماكسفة أي سوادء 
وعلى هذا لا يقال إنما للتاكيدء لأنما أفادت معنى لم يكن قبلها. قاله الدماميني في 
حاشيته على المغني» قال الأمير: وتكلف الشمني الجواب بأن المراد بالتوكيد أتما غير عاطفة 
وغير نافية لما بعدهاء فلا يناف أتما نافية لما قبلها اه المراد منه 
ومثال الثاني: "ما قام زيد لا بل عمرو"» و"لا تضرب خالدا لا بل بشرا"» فهي زائدة 
لتأكيد النفي والنهي» ومنه قوله: 677 
وماهجرتك لا بل زادني شغفا ‏ هجروبعد ترخ لا إلى أحل 
قال ياسين في حاشيته على التصريح: ولا يخفى أن "بل" في هذا البيت غير عاطفة» 
لأن شرطها إفراد معطوفها. وقوله: 9" 
لال نتن طاع ةاله لاربلن) طاعةاللله ما حييتاستليا 


قوله: "وألغ مبن بع النفي منع" أي من منع زيادتها فخ النفي كابن درستويه, 


البريك من الخفيف» وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 3/ 22/7» ومغني اللبيب» ص: 


3» ولم يذكره السيوطي» وقال عبد القادر البغدادي» في شرح شواهد المغني بعد كلامه على هذا 
الشاهد» وهذا البيت والذي بعده مذكوران ف شروح السهيل غفلاء ولي مدة في الفحص عن قائلهما 
وأصلهما بمراجعة دواوين العرب وامحدثين والمجاميع ولعل الله يظفر بالمطلوب: 14-13/3. 

277 الببت من البسيط وهو بلا نسبة في شرح المصنف للتسهيل: 228/3» وشرح شواهد المغني 
للسيوطى: 1/ 2348 وشرح البغدادي: 14/3. 

إلييق هو لافيت ومو ياد نببية في شرج المصنف للتسهيل: 3 2228 وذكره البغدادي في 
شرح شواهد المغني قائلاء وهذا البيت أيضا لم أظفر بقائله وأصله إلى الآن يسر الله تعاللى ذلك» 
53. 
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وزاد ابن عصفور منعها مع النهي» فقد نقل أبو حيان في الارتشاف عنه أنه قال: لا ينبغي 
أن يقال ذلك إلا أن يشهد له سماعء ثم قال: وما ذهب إليه ابن درستويه واستبعده ابن 
عصفور مسموع من كلام العرب اه أي كالشاهدين السابقين 
لم يسشترط تقديرنا مسا يَعْمَسك مسن تغد عساطف ... 

يعني أنه لا يشترط في صحة العطف صحةٌ تقدير العامل بعد العاطفء بل منه ما 
يمتنع تقديره» وهو: ما إذا كان العامل لا يستغني بواحد» نحو: "احتصم زيد وعمرو" بل 
يشترط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل» فصلاحية المعطوف نفسه لمباشرة 
العامل كال مثال المذكورء إذ يجوز أن تقول: اختصم عمرو وزيد» وصلاحية ما هو بمعناه 
"أنا" وإِن كان لا يصلح لمباشرة العامل مع كونه على صورة 
الانفصال؛ لكن يصلح ما هو بمعناه من المتصلء» إذ يجوز "قمت أنا وزيد" فإن لم يصلح 
هو ولا ما بمعناه لمباشرة العامل أضمر له عامل ويكون من عطف الجمل» نحو: #واسكن 
أنت وزوحك الجنة, و"أقوم أنا وزيد", وملا تضار وَلِرَةٌ) بولدها ولا مولود له بولده, 
أي ولتسكن زوجحكء ويقوم زيد» ولا يضار مولود» لأن باب "افعل أوافق نغتبط إذ تشكر" 
لا يرفع الظاهر ولا الضمير البارز. قال ذلك المصنفء واعترضه أبو حيان في الارتشاف 
بأنه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين» من أن "زوحك" معطوف على الضمير 
المستكن في "اسكن"؛ ونص عليه سيبويه» قال: ولا نعلم خلافا في جواز "تقوم هند وزيد" 
وأنه من عطف المفردات اه قال ياسين في حاشيته على الألفية بعد نقله: أقول: جحواز 
ذلك مبني على قاعدة أنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث فالحكم في الفعل السابق عليهما 
للسابق منهماء وعد ذلك بعضهم من التغليب» قال: وقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في 
الأوائل» ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا اه منه باختصار. 


نحو: "قام زنك وأنا", 2 


ولو كان تعدير العامل بعد العاطف شرطا امتنع "اختصم كنك 0 1 عاذ 
"'اختصم عمرو"2 واللازم باطل فالملزوم مثله . 
تنبيه: قال المصنف: ما استحقه المعطوف من التقدير مستحق في البدل» نحو: 
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"ادخلوا أولكم وآحركم" لأن "ادحل" لا يرفع إلا ضمير المخاطب» نص سيبويه على هذا 
المعنى» فإك جعل بدلا كان من إبدال الحجمل بعضها من بعض كما يقال قِ العطف.اه 
واعترضه أبو حيان بأن البدل على نية تكرار العامل فهو من جملة أخرى فليس كالعطف. 
وليس يُخظل 

أنْ يُعْضَّفَ الإنشاعَلَى مااحْتمّلا ‏ صِذقً وعَكْسُذُكذاك امْشُعْمِلا 

يعنى أنه ليس يحظل عند النحاة عطف الإنشاء على الخبر؛ وهو: ما احتمل الصدق 
والكذب» وعكسه وهو عطف الخبر على الإنشاءء» وقد منعه البيانيون وابن مالك في شرح 
باب المفعول معه من كتاب التسهيل وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثر 
وأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة» مستدلين بقوله تعالى: إأعدت إِلْفينَ وبشر 
الذين آمنوائه» وقوله تعالى: ##نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين4» وأحيب عن الآية 
الأولى بأن الكلام منظور فيه إلى المعنى» فكأنه قيل "والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
ا | ف على "تؤمنون" بمعنى 
"آمنوا". ولا يقدح في ذلك تخالف الفاعلين بالإفراد وعدمه لأنك تقول: "قوموا واقعد يا 
زيد". قاله الصبان 

وثما يؤيد اللحواز قوله: 6679 


وقوله : (680) 


كنافى غولا عفد باب اين عامئر وكخجلماقيك اللسان يقد 


09ذآ البيك من الطويل» وقائله امرقٌ القيس بن حجر. مختارات الأعلم: 1/ 27. 


البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 628 وأنشده السيوطي في شرح الشواهد 
هكذا: (فناغ لدى الأبواب حورا نواعما وكحل.... إلخ). وقال: هذا من قصيدة لحسان بن ثابت 
رضي الله عنه. ه 2/ 873» ولا شاهد في هذه الرواية» قال البغدادي في شرح شواهد المغني: وروى 
السكريء (فغنٌ لدى الأبواب حورًا .. إلخ)» وعلى هذه الرواية لا يبقى نزاع: 64/7. 
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لكن يحتمل أن يكون الاستفهام في البيت الأول إنكاريا فهو خبر معنى, وأن يقال 
في البيت الثاني إن "كحل" معطوف على أمر مقدر يدل عليه المعنى أي فكن من النساء 
الحور وكحل؛ لأن الكلام في معرض الاستهزاء» فكأنه جعله كالنساء في ملازمتهن البيوت 
ومحادثة بعضهن بعضا. 

وقال البهاء السبكي: أهل البيان متفقون على منعه وكثير من النحاة جوزه؛ ولا 
حلاف بين الفريقين لأنه عند مجوزه يجوز لغة ولا يجوز بلاغة اه قال الصبان: وفيه عندي 
نظرء لأن عدم جوازه بلاغة عند ابحوزين ينافيه استدلالهم على جوازه بالآيتين. 

قال: ومنعٌ البيانيين إنما هو في الجمل التي لا محل لماء بخلاف التي لما محل فإن ذلك 
جائز» وكفاك حجة قاطعة على جوازه قوله تعالى: #إوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4) 
ووجه الجواز أن الجمل التي لما محل واقعة موقع المفردات» فليست النسب بين أجزائها 
مقصودة بالذات» فلا التفات إلى احتلاف تلك النسب بالخبرية والإنشائية بخلاف ما لا 
محل لها. 
واعضِف على فَعلِية إشْهية واغْطف عَلَى الإسْهِيّةٍ الفغلية 

قوله "إسمية" و"الإسمية" بقطع الهمزة فيهما للضرورة» يعني أنه يجوز عطف الجملة 
الفعلية على الامية والاسمية على الفعلية» نحو: "زيد قائم ويقوم عمرو"؛ وفي هذه المسألة 
ثلاثة أقوال» الحواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في نحو: "قام زيد وعمرو أكرمته" 
أن نصب عمرو أرجح لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهماء والثاني: المنع مطلقا بالواو 
وبغيرها وهو لابن جبي» والثالث: يجوز بالواو فقط أي لأنما أصل حروف العطف وهو 
للفارسي» وبنى عليه منع كون الفاء عاطفة في "خرحت فإذا الأسد حاضر"؛ وقد عزاه 


الرضي لابن جني؛ وأضعف الأقوال هو القول الثاني بالمنع مطلقاء ويرده قوله: (681» 


1 وبين من الرمل وهو بلا نسبة في مغني اللبيب: 631)» وشرح شواهد المغني للسيوطي: 873» 
قال البغدادي في شرح شواهد المغني» وهذا البيت لم أقف على قائله: 67/7» والنقد بالفتح أكل في 
الضرس والفعل نقد بالكسر. 
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عاضكها اللاعلاتا نه فحنا اختحابك الأمحداء والعيين سد 
لكن خئحه الفارسى على أن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور» قال في المغنى: 

ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة» إلا إن قال: أقدر الواو استينافية. 

واغطف عَلَى ما واجدٌ قدْعَملا في همه ومُطَلََابِوةهُ حخظلا 


يعني أن النحاة أجمعوا على جواز العطف على معمولي أو معمولات عامل واحدء 
نحو: "إن زيدا ذاهب وعمرا جالس" ونحو: "أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا 
سعيدا منطلقا". وأجمعوا كذلك على منع العطف على معمولات أكثر من عاملين» نحو: 
"إن زيدا ضارب أبوه لعمرو وأحاك غلامه بكر"» ففي هذا المثال العطف على ثلاث 
معمولات لثلاث عوامل»؛ وهي: "إن" و"ضارب" ولام الجرء وأما العطف على معمولي 
عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاء نحو: "كان آكلا 
طعامك عمرةٌ وتمرَك بكر" ففيه العطف هنا على معمولي عاملين؛ وهما: "كان" ومعموهًا 
'عمرو"» و"آكلا" ومعمولا "طعامك"؛ لكن الإجماع الذي ذكر ابن مالك غير صحيح.؛ 
وقد اعترضه عليه أبو حيان وتبعه شراح التسهيل والأشموني» لأن الفارسي نقل الحواز مطلقا 
عن جماعة وعد منهم الأخحفشء وأما إن كان أحد العاملين جارا فإن كان مؤحرا نحو: "زيد 
في الدار والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة"؛ فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاء وليس كذلك 
بل هو جائز عند من ذكرناء وإن كان الحار مقدماء نحو: "قٍ الدار زيد والحجرة عمرو أو 
وعمرو الحجرة" فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج وهشامء وعن 
الأحفش الحواز وبه قال الكسائي والفراء والزحاج» وحجة من أجاز ظاهر قوله تعالى: 


اه الكت ع د ا بيد كانه 5 ساس ار ب .ف 2 
# إن في اسموات والارض ليت للمؤمنين * وفي حلقكم وما ييث من دابة عَايتٌ لقوم يوقنون 
وَأخِْكَقفِ الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما 


وتصريف الرياح عََتُ لقوم يعقلون» في قراءة من نصب "آيات" فنابت الواو في قوله 
1 وا لاف" كنات نا و"في": كأنه ق 55 5 احتلاف" إذ قرأ ال ان 
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بنصب "آيات" الثانية والثالثة وقرأ الباقون بالرفع» فقد استّدل بالقراءتين في "آيات" الثالئة 
على المسألة أما الرفع فعلى نيابة الواو في قوله: "واحتلاف" مناب الابتداء و"في"» وأما 
النصب فعلى نيابتها مناب "إن" و"في". 

لكن ناقش ابن هشام المستدل في الاحتجاج بالقراءتين في المغني فلينظر. 

واحتج المحيز أيضا بقول الشاعر: 682) 
كلسل اعحؤ كستسييق مستي وتحيان تنس دايالبيشل تسحازا 

وححة المائعين: أن العاطق لو ثاب عن غاملين لناب غن أكفرء ولا يجوز ذلك 
بإجماع ذكره ابن السراج» والحرف الواحد لا يقوى على قيامه مقام عاملين لضعفه؛ وما 
أوهم ذلك يؤول بتقدير عامل بعد العاطف, فيكون إما من عطف الجمل كما في قولهم 
"في الدار زيد والحجرة عمرو"؛ أو من عطف المفردات؛ لكن لا من العطف على معمولي 
عاملين بل على معمولي عامل واحد, كما في "ماكل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة" 
بنصب تمرة وشحمة» وفصّل قوم منهم الأعلم فقالوا: إن ولي المحفوض العاطف جاز وإلا 
امتنع» نحو: "ضربت زيدا بسوط واليوم عود عمرا" ونص كلام التسهيل الذي عقد الناظم 
بعضه في بيته: وأجاز الأخفش العطف على معمولي عاملين إن كان أحدهما جارا أو 
اتصل المعطوف بالعاطف أو انفصل بلاء والأصح المنع مطلقاء وما أوهم الجواز فجره 
بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف اه قال المرادي: كان ينبغي أن يقول: "جار مدلول 
عليه" ليشمل الاسم نحو قوله "ونار" إذ التقدير: "وكل نار" اه ونحوه في المساعد 

قولهه "أو 'الفضل يذ" موه "عاق الدار تزيلء ولة الجر غعمرو "وقول 635 


مالمحب حلدإن هجرا ولا حبسي بس .رأفةفيجطرا 


2 من المتقارب وقائله أبو دؤاد الإيادي. العيي: 445/3. 


الرجز بلا نسبة في شرح الشواهد للعيي: 353/3. 
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وقد حصّل لمرادي في المسألة أربعة مذاهب: الجواز بشرطه وهو مذهب الأخحفش 
ومن وافقه واختاره بعضهم. الثاني: الجواز مطلقا ونسبه ابن الحاحب إلى الفراء 
والثالث: الحواز بشرط تقدم امحرور في المتعاطفين» والمذهب الرابع: المنع مطلقا. بل ذكر 
السيوطي في العطف على معمولي عاملين سبعة أقوال. 
وكلٌٌُمااسْمَينٍ تعاطقاتئلاا طتبق بغدَاؤ بلك نولا 
أذ لِإِسْمَينِ وطَابَقْتَهُممسا مَعَّاإذا ببالواو عاطَفتَهُما 

قوله: "وكل ما اسمين تعاطفا .. إلخ" يعني أنه إن صلح للمعطوف والمعطوف عليه 
مذكور بعدخما طابق أحدهما في الضمير والخبر والحال بعد "أو" و"بل" و"لكن" و"لا", 
نحو: "زيد أو هند جاءني" إذ المعبى "أحدهما جاءني"» و "زيد بل عمرو قام"» و"ما جاءن 
زيد لكن عمرو جاءني"", ونحو: "زيد لا عمرو جاءني"”, وكذلك "أم' ولم يذكرها الناظم 
وذكرها الرضي» وقد أجاز الأخفش الوجهين تمسكا بقوله تعالى: «9إن يكن غنيا أو فقيرا 
فالله أول بحماتك, قال الرضي: فإن قصدت أحدهما - وذلك واجب إذا كان الضمير في 
الخبر - وجب إفراد الضمير نحو: "زيد لا عمرو جاءني"؛ وتقول: "زيد أو هند جاءفي" ولا 
تقول: "جاءتني" إذ المعنى "أحدهما جاءني" فغلب التذكير» وإن قصدتمما معا وحبت 
المطابقة» نحو: "زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتمما" و"زيد أو عمرو جاءني وقد جئتهما 
وأكرمتهما"؛ قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى حمما» وليست "أو" هنا بمعنى 
الواو كما قيل» بل نقول: جواب الشرط محذوفء والمعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فلا باس 
فإن الله أولى بالغني والفقير» و إنما قال الله تعالى: «إوإذا رأوا تحدرَةٌ أو لوا انفضوا إليها» 
فأفرد الضمير مع أن الانفضاض كان إليهما معاء لأن الضمير راحع إلى الرؤية المدلول 
عليها بقوله "رأوا" اه باختصار 

وقد تبع الناظم في قوله: "طابق بعد أو ..إلخ" المصنف في التسهيل» لكن قال أبو 
حيان في الارتشاف: إن الذي يقتضيه النظر في "لا" كون الحكم للأول نحو: "زيد لا هند 
قائم"؛ وفي "بل" و"لكن' كون الحكم للثاني» نحو: '"هند بل عمرو ذاهب" و "ما هند 
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لكن عمرو منطلق". قال: ونقل الأخفش عن العرب كون الحكم مع "أو" للأول وللثاني» 
نحو: "زيد أو هند منطلق أو منطلقة" اه 

قال الشيخ خالد: وهو أي ما نقله الأعفش ‏ شاذ مخالف للقياسء وعَلّل كون 
الحكم للأول في "لا" وللشاني في "بل" و"لكن" بأنه هو الموحب له الحكم. وعَلَل 
مطابقة أحدهما لا بعينه في "أو" بأنهما مقصودان» وجعل "أم" مثل "أو", وذكر أن المرادي 
أسقط "أم" كما أسقطها المصنف وجعل "لكن" مثل "لا". 

قوله: "وطابقتهما معا ..إلخ" أي ويطابق الامين معا إذا عطفتهما بالواو» نحو: "زيد 
وعمرو المنطلقان مررت بمما"» قال ابن عصفور: ولا يفرد الخبر إلا حيث مع؛ وهو على 
الحذف من الأول لدلالة حبر الثاني عليه» نحو: «ؤوالله ورسوله أحق أن يرضوه»» وقال مرة 
أحرى: الأحسن أن لا يفرد» وقال الخضراوي: قيل يحذف حبر الأول وقيل حبر الثاني 
وقيل أنت مخير» وقيل في الآية إن الواو بمعنى "أو" أي يرضوا أحدهما لأن إرضاء أحدههما 
إرضاء للآخحر اه من الصبان 

وأما قوله: 684١‏ 
إن عب الفسبات والشدهر الأسنحه .دوقهيا 1 يسناض كااق حوقنا 

ففيه حذف حبر أحدهما لدلالة حبر الآحر عليه» فالتقدير: إن شرخ الشباب ما 
لى يعاص كان جنونا والشعر الأسود كذلك لدلالة الثاني عليه. هذا مذهب سيبويه 
لسلامته من الفصل ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاور» وذهب جماعة إلى أن الحذف من 
الثاني بناء على أنه إذا دار الأمر بين أن يكون ا محذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى على 
ما يشهد به أكثر مواضع مثل هذا الحذف, لكن محل النلاف هل الحذف من الأوائل أو 
الأواخر؟ إذا لم تكن قرينة وإلا فلاء كقوله: 6689 


١ 004‏ 1 5 5 
البيت من الخفيفء وقائله حسان بن ثابت رضى الله عنه» أمالي ابن الشجري: 2/ 44. 
5- 0 ِ 


البيت من المنسرحء وقائله قيس بن الخطيم» كما في العيني: 1/ 557» ونسبه في الخزانة لعمرو 
بن امرئ القيس الخزرحي: 2/ 190. 
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نحنبماعندناوًخنتبما عن دك راض وال رأي مختلف 
5 656 
وقوله: 27 


خليلي عل طب فسان وأتسا. إذ 4 توا نالوق دنفسان 


وحكم "حتى" حكم الواو. 

قول الناظم: "وكل ما اسسمين" "ما" نكرة موصوفة بحملة "تلا". و"تعاطفا" صفة 
اسمين» و"اسمين" مفعول "تلا" متقدما. 
إن ب كُمَ عاداطفوا الإِظْمَينَ أو ف فافج وَرَالَهالوَجْهَينٍ 

قوله: "الإسمين" بقطع الحمزة للضرورة» وقوله: "فجوزا" بنون التوكيد الخفيفة» أي وإن 
كان العطف بالفاء أو "ثم" فتجوز المطابقة ومراعاة أحدهما على الأصحء نحو: "زيد فعمرو 
منطلقان أو منطلق" و"مررت بمما أو به" وكذلك "ثم" إلا أنه ذكر في المساعد: أن الإفراد 
مع "ثم" أحسنء وذلك للتراخي بين المعطوف والمعطوف عليه نحو: "بشر ثم خالد انطلق 
أو انطلقا". وقيل: لا تحوز المطابقة لأن تعاطفهما بالترتيب ينع اشتراكهما في الضمير» بل 
يحب حذف الخبر من أحدهماء نحو: "زيد فعمرو قام"2 ويجوز تقديم الخبر على الحذف من 
الثاني» نحو: "زيد قام فعمرو أو ثم عمرو"؛ والصحيح جوز المطابقة إذ الاشتراك في الضمير 
لا يدل على انتفاء الترتيب حتى يناقض الفاء و" ثم" إذ يقال: " قام الرحلان" مع 
ترتيبهماء والإضمار كالإظهار في هذاء وإن لم يكن الضمير في الخبر وحبت المطابقة اتفاقاء 
نحو: "جاءن زيد فعمرو فقمت هما" و"جاءن زيد ثم عمرو وهما صديقان". 
وبِينَ عاطِفٍ ومَعْطُوفٍ فصل ظَرْف وبَعْضٌ ذا اخْتيارًا قذ حَظَلّ 

يعني أنه رما يفصل بين العاطف والمعطوف إن لم يكن فعلا بالظرف وابمحرورء نحو: 
##وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» لأن الظاهر أن "تحكموا" عطف 
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البيبت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الشواهد للعيني: 2/ 2/74» وشرح شواهد المغني 
للسيوطي: 2/ 866. وشرح شواهد لمغني للبغدادي: 42/7. 
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على "أن تودوا"» وفصل بينهما بالظرف وهو #وإذا حكمتم بين الناس#©» لكن نقل ناظر 
اليش عن أبي حيان احتمال الآية لوجهين آخرين؛ أحدهما: أن يكون ثم ظرف محذوف 
لدلالة المعنى عليه والتقدير: إن الله يامركم إذا اتتمنتم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء 
وتكون الواو عاطفة ظرفا على ظرف ومفعولا على مفعول؛ والثاني: أن بعد الواو فعلا 
محذوفا لدلالة السياق عليه» تقديره: ويامركم إذا حكمتم أن تحكموا بالعدل» فيصير ذلك 
من عطف الحمل لا من عطف المفردات. قال ناظر الجيش: ولا شك أن تقدير محذوف 
خلاف الأصلء والقول بالفصل أقرب وأولى اه. ونحو قوله تعالى: الله الذي حلق سبع 
سوا ومن الأرض مثلهن 4. 

فإن كان المعطوف فعلا لم يجز الفصلء فلا يجوز: "قام زيد وفي الدار قعد" ولا "زيد 
يقوم وعندك يقعد", قال بعضهم: لعدم تمكن الفعل من العاطف. 

وقال ناظر الجيش: لا يظهر لامتناع الفصل إذا كان المعطوف فعلا وحهء والظاهر أنه 
لا فرق بين الاسم والفعل في ذلك.اه منه وقد نقل الإطلاق أبو حيان عن الأصحاب 
معترضا به تقييد المصنف كما في الممع. 

وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين عاطف على حرف واحد وبين غيره» والمغاربة 
يقولون: إن كان على أكثر من حرف جاز الفصل بالمذكورين أي الظرف والحار وا بحرورء 
وإن كان على حرف لم يجز إلا في الضرورة» ولم يفرقوا بين الفعل والاسم. اه من المساعد. 

قوله: "وبعض ذا اختيارا ..!لخ" يعني أن هذا حائز في السعة» وبعضهم وهو أبو علي 
الفارسي خحصه بالضرورة» وما ذكر من الشواهد القرآنية يرد عليه. 

وكلام أبي علي يقتضي أنه لا فرق بين ما هو على حرف واحد وغيره» فما نُقل عنه 
يوافق المغاربة من وجه دون وحهء وتعليلُه يرشد إلى ذلك حيث قال: إن حرف العطف 
شديد الاتصال بمعطوفه وهو نائب مناب العاملء» ولا يفصل بين العامل ومعموله فالنائب 
أول+ قالة فق المساعد 
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ويرد على المغاربة في تفصيلهم قوله: 6*0 
أبو ح نش يوؤوقني وطللق 2 وعمسا وآونةأثابالا 

وقول (688 
أتعرف أم لا رسمدار معَخّلا 2 من العام تغشاه ومن عام ولا 
قطلرٌ وتاراتٍ خريقٌ كأهفا مُضْلَةُ بوٌفي رعيل تعقلا 

قال ناظر الجيش: وما ذهب إليه المغاربة غير ظاهر» وكفى بما استشهد به المصنف 
من الكتاب العزيز دافعا لما ذكروه.اه 

ومحل الخنلاف حيث كان الفاصل غير معطوف على مثله؛ وإلا كان من باب 
قول الناظم السابق: (واعطف على ما واحد قد عملا... إلخ)» كقوله تعالى: #وجعلنا من 
بين أيديهم سدا ومن خلفهم سداتك: وقوله تعالى: ##ربنا ءَانِسَا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة#» والعجب كيف خفي ذلك على المصنف فمثّل بالآيتين للمسألة» وأن 
يكون الفاصل غير أجنبي» والمعطوف غير مجرور وإلا منع لضعف الحرف عن النيابة عن 
عاملين. 

وألحق أبو حيان الحال بالظرف لأتما مفعول فيه في المعنى» وبنى عليه إعرابه "أشد" 
من قوله تعالى: «إفاذكروا الله كذكركم ا بادك أو أشد ذكراك حالا من "ذكر" 
المعطوف على "كذكركم" قال: لأن المعنى: (اذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو ذكرا 
أشد)» ف"أشد" في الأصل صفة "ذكرا"» فلما قدم عليه أعرب حالا منه. انظر الصبان 


7 البيث من الوافرء وقائلة عمرو بن أخمر الباهلى» العيى: 2/ 421 والشاهد فيه الفصل .بين أثالا 
وواو العطف بالظرف وهو آونة. ا00061 

© البيتان للقحيف العقيلي. خزانة الأدب: 2/ 341» قطار بكسر القاف فاعل تغشاه وهو جمع 
قطر». وخريق ريح باردة شديدة الهبوب» وقوله مضلة اسم فاعل من أضللت الشيء بمعنى فقدته. والبو 
جلد الحوار يحشى إذا مات فتعطف عليه الناقة» والشاهد فيه الفصل بين خريق والواو العاطفة بالظرف 
وهو تارات. 
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وَقَصَلُوا ييتَوُسابالستهع تَحْواقكُرًا نه برَئّكَاخئم 

قوله: "ثم اقدرا" بئون التوكيد الخفيفة» يعني أنه يفصل بين العاطف والمعطوف بالقسم 
استعطافا أو غيره نحو "اقدرا..إلخ", و نحو: "قام زيد ثم والله عمرو"؛ وهذا مقيد عند غير 
المغاربة بما إذا كان المعطوف غير فعلء وأما إذا كان فعلا فلا يجوز بوجحه خلافا للمغاربة» 
لإمكان جعل الجملة جواب قسمء وقد علمت ما في مثال الناظم والحكم صحيح, فلذلك 
قال بعضهم: الصواب "سوى اقدرا..إلخ". 

وهذه المسألة - وهي الفصل بالقسم - ليست من مسائل التسهيل وإنما استدركها 
عليه شراحه. 

فائدة: قال الرضي: ويجوز أيضا الفصل بالشرط نحو: "اضرب زيدا ثم إن أكرمتني 
عمرا"» وبالظن نحو: "قام زيد ثم أظن عمرو"؛ لكن بشرط أن لا يكون العاطف الفاء 
والواو لكونمما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفهماء ولا "أم" لأن "أم" العاطفة 
أي المتصلة يليها مثل ما يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب. 
وَإِنْ مَك المَفْصول مَعْطومًا عَلََى ممفنخفض فخافضًا حَدْما حثتئاتلا 
تَخوبذي مَرَرْت والآنَ بذي وتَطبْهُ بِمَطمَرٍ قدالخثكذي 

يعني أنه إن كان المفصول عن العاطف بحرورا أعيد الجار» وذلك لأن الخنافض ضعيف 
غير متصرف فلم يقو أن يعطف على معموله مع الفصل بين المتعاطفين» وسواء كان 
الفاصل معطوفا أو غيره» نحو: "مررت أمس بزيد واليوم بعمرو", و نحو: "'مررت بذي 
والآن بذي" والأصل: "مررت بذي وذي" ونحو: "مررت بزيد وأمس بعمرو". 

وأحاز الفراء في قراءة من فتح الباء في قوله تعالى: «#ومن وراء إِسَحْقَ يعقوب» 


أن يكون يعقوب بجرورا. 


3]| عطف النسق 


وقد جعل الشيخ الحسن ابن زين رحمه الله في طرته على اللامية من هذه المسألة قول 
الحضرمي: (ومع ثمانية عشر)» فقال: "عشر" بالجر عطف على "امرر به" بفصل العاطف 
بالظرف؛ لكن يرد عليه عدم إعادة الخافضء إلا أن ما ذكره متعين على رواية: "كمتٌ به" 
وأما على رواية: "كمرٌ به" فمحل نظر هل يصح الرفع على الابتداء» والخبر: "كمرّ به"؟. 

قول الناظم: "ونصبه بمضمر قد احتذي" أي اتبع» يعني أنه يجوز أن ينصب بفعل 
مضمرء وخرج عليه أبو علي وابن جني وغيرهما القراءة السابقة في قوله تعالى: #وومن وراء 
إِسَحَْقَ يعقوب#» وتجعل الفتحة علامة نصب لا حرء ويقدر له فعل مضمر ينصبه أي 
وهبناء وهو في قراءة الرفع مبتدأ. قال المصنف: ويجوز أن يكون حر "يعقوب" بباء محذوفة» 
وهو أسهل من الجر بمضاف محذوف بعد فصلء كقراءة من قرأ: #إوالله يريد الآحرة» أي 


'عمل الآخرة" كما في التصريح؛ قال: ومن قدّر "عرض الآخرة" فقد تحوّز. 


لفن نين 
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البدل 

للخ كيدل اكيز نننا عورا ولام نسنّالظاهر إلآمايْرَى 
مُفِهِدَ ماأفاة مَعُطوفٌ يل وجامٍن الغاإِب مُظْهَرَْبَدَلَ 

يعني أنه لا يبدل المضمر من المضمرء نحو: "رأيتك إياك" على أن يكون الضمير 
الثاني بدلا من الأول وفاقا للكوفيين» وما أوهم ذلك فتوكيد» وقد تقدم الكلام على هذا 
عند قوله: (ويجعل المنتصب المنفصل موكدا.. إلخ)» ولا يبدل أيضا الضمير من الظاهر نحو: 
"رأيت زيدا إياه"؛ قال ابن مالك: "رأيت زيدا إياه" لم يسمع في كلام العرب نثره ونظمه؛ 
نما هو من وضع النحويين» ولو استعمل كان تأكيدا. 

قال الشيخ حالد: أما المثال الأول أي "رأيتك إياك" فيمكن دعوى التوكيد فيه؛ وأما 
المثال الثاني أي "رأيت زيدا إياه" فغير ممكن إذ لا يوكد الظاهر بالمضمر إجماعا.اه 

أقول: ولينظر هذا مع قول الرضي في نحو: "لقيت زيدا إياه" ولو رجع "إياه" إلى زيد 
على ما يورده النحاة لكان تأكيدا لفظياء لأنه يكون كقولك: "رأيت زيدا زيدا". 

واحتج من أحاز ذلك برواية "عليهما" في قوله: 689 


وجعل منه قراءة بعضهم لو لِلِطَالِمينَ أعد لهمك؛ لأنه لا يمكن تعلق اللام الأولى 
والثانية ب"أعد" المذكورء لأنه إذا تعدى العامل للضمير لم يتعد للظاهرء ولأنه لا يتعدى 
عامل واحد بحرف مرتين» ولا يصح أن يكون من باب الاشتغال» فإنما الأول متعلق 
بالمذكور والثاني بدل منه. قاله الدمامييي 


7 اليس من الطويل» محذوف» وقائله حميد بن ثور يصف قطاة. العيني: 1/1 والأحوذي 


الخفيف في الشيء لحذقه؛ وعنى بالأحوذيين جناحي القطاة» والرواية المشهورة (استقلت عشية وما 
هي... إلخ) ورواية الشاهد هنا (استقلت عليهما بحاة فتبدو تارة وتغيب) والشاهد فيه: إبدال الضمير 
في عليهما من أحوذيين بدليل إعادة العامل وهو على. 


5 |البدل 


صورة يجوز فيها ذلك؛ وهي: إذا ما أفاد الضمير الثاني ما يفيده معطوف ببل من 
الإضرابء نحو: "إياك إياي قصد زيد". لأن التأكيد هنا لا يتأتى قاله الدماميي» قال 
الصبان بعد نقله: ونحو "عمرا إياي قصد زيد" فعلم أن قوله -يعني الأشموني- "إن لم يفد 
إضرابا" قيد في كل من عدم إبدال المضمر من المضمر وعدم إبدال المضمر من الظاهر 
فاعرفه. 
قوله: "وجا من الغائب ..إلخ" يريد أن إبدال الظاهر من ضمير الغيبة يجوز مطلقاء 
أي سواء كان بدل كل أو بعض أو اشتمال أو إضراب أو نسيان أو غلط» وقد أحسن 
الناظم في دخوله بهذا الشطر على بيت الخلاصة: 
كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه 
ومنه قول الشاعر: 79 
على حالة لو أن بالقوم حاتها على حوده لضن بالماء حاتم 
وعليه حمل قوله تعالى: #ووأسروا النجوى الذين ظلموا». 
مُوافِمَا مُحخالِمَا يْلُى البَدَلُ في العُرْفٍ واشكر لما قَبْل اسْمَقَا 
يعني أن البدل يوافق المبدل منه ويخالفه في التعريف والتنكير» فتبدل المعرفة من المعرفة 
نحو: مؤاهدنا الصَرّط المستقيم * صرْط الذين أنعمت عليهم 4# والنكرة من النكرة نحو: 
إن للمتقين مفازا * حدائق وَأَعْتبًا 46» والمعرفة من النكرة نحو: #إوإنك لتهدي إل صر 
مستقيم * صَرطٍ الله» والنكرة من المعرفة نحو: «النسفعا بالناصية * ناصية كَذِيرٌ 
خاطئة) واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من المعرفة شرطين: اتحاد اللفظ» وأن تكون 
النكرة موصوفة» ووافقهم ابن أبي الربيع على الثاني» وحكى بعضهم أيضا اشتراط اتحاد 
اللفظ في إبدال المعرفة من النكرة» وليس بصحيح لشهادة السماع بخلافه. 


7 البيت من الطويل وقائله القرزدق» والشاهد في قوله: حاتم حيث جره على أنه يدل من الهاء في 


عزوو" الغير 44 186. 
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وأما إبدال النكرة من النكرة فلا يشترط فيه اتحاد اللفظء وإِنما يشترط أن يكون مع الثاني 
زيادة بيان» كقراءة يعقوب: «إوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إِلََكِتها 4 لبي 
"كل" الثانية» فإنحا قد اتصل بحا ذكر سبب الحثو» ولم يشترط البصريون في إبدال المعرفة 
من النكرة اتحاد لفظ ولا وحود وصفء كما لم يشترطوا في إبدال النكرة من النكرة وجود 
وصف فيه زيادة بيان» بل بعض كلام الكوفيين يوافقهم, فقد أجاز الفراء في هرون 
أَى ‏ كونه بدلا من "وزيرا"» ويدل للبصريين قوله: 671» 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت2 بأحسن موصولين كف ومعخصم 
رن (692) 
فإلى ابن أم أكاس أبعل ناقتي 2 عمروفتبلغ حاجتي أو تنعف 
ملك إذا نزل الوفود ببابه2 نزلوا مورد مزبد لا تتنزف 


وقوله : 6939 


7 البيت من الطويل وهو من شعر لأبي حية النميري أوله: 

رمته أناة من ربيعة عامر نووم الضحى في مأتم أي مأتم 
فجاءت كخوط البان لا متتايع ولكن بسيما ذي وقار وميسسم 
فقلن لما سرافدياك لايرح ص حيحا وإلا تقتنليه فألممي 


وبعد البيت: 
وقاالت فلما أفرغت في فواده وعينيه منها السحر قلن لما انعمي 
فود بجدع الأنف لو أن صحبه تنادوا وقالوا في الناخ لهنم 
فراح وما يدري أفي طلعة الضحى تروح أم داج من الليل مظلم 
2 حماسة أبي تمام للأعلم 816/2 


البيتان من الكامل وقائلهماء بشر بن أبي حازم, أَمٌّ أناس: بنت عوف بن محلم وأنحفت الراحلة: 
لى يمكنها أن تسير. المزبد: النهر الكثير الماء. لا ينزف لا ينفد ما فيه. والشاهد فيه إبدال ملك من ابن 
أ ارد شرح شواهد الكتاب للسيراقي: 27/2. 

البيت من الوافر» وقائله مير بن الحارث الضبي. خزانة الأدب: 362/2)» والشاهد فيه إيدال 
النكرة (خير منك) من المعرفة (أبيك) بلا وصف ولا اتحاد لفظ. 


7|البدل 


فلا وأبيك حير سنك إني 2 ليؤؤيني التحمحم والصهيل 
تنبيهان: الأول: إنما حاز التخالف هنا بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير مع 
أنه قد يقصد به التوضيح كالنعت ولم ير ذلك بين النعت والمنعوت» لأن النعت والمنعوت 
واحد بالذات فلا يليق تأديتهما بما يتناى فيه الغرض؛ ووحه تنافي الغرض في التعريف 
والتدكير هو أن النكرة إنما تورد لغرض الإبمام؛ والمعرفة لغرض التعيين وهما غرضان 
متنافيان. انظر حاشية ياسين على الألفية في باب النعت. وف التفريق بما ذكر نظر 
فليتأمل. 
الثاني: حكم الإفراد والتذكير وأضدادهما أنه إذا كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما 
لم بمنع مانع من التثنية والجمع» ككون أحدهما مصدرا نحو: «إمفازا * حدائق»؛ أو قصد 
التفصيل كقوله: (694) 
وكنت كذي رحجلين ربحل صحيحة2 ورحل رمى فيها الزمان فشلت 
وإن كان غيره من أنواع البدل الم يلزم موافقته فيها قاله الأخموني, قال الصبان: قوله: 
"أو قصد التفصيل" قد يقال: المطابقة حاصلة معه لأن البدل ليس كل واحد من شقي 
االفصيل على حدكه بل #موعهما. 
ورتمااسْكُفِيَ عنئماأبدلا مسهُ به في مابها قذ وضلا 
الضمير في قوله: "منه' عائد إلى "ما" في "ما أبدلا منه"» و الضمير في "به" يعود إلى 
البدل المحدث عنه في الباب» أي وربما استغني عن المبدل منه بالبدل» والضمير في "بما" 
عائد إلى "ما" في قوله "ما قد وصلا" باعتبار المعنى؛ يعني أنه قد يستغنى في الصلة بالبدل 
عن لفظ المبدل منه؛ نحو: «ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب©» أي تصفهء ف"ما" 
موصولة وعائدها الضمير من "تصف" و"الكذب" بدل من ذلك الضمير الذي حذف» 
وقيل: "ما" مصدرية و"الكذب" مفعول "تصف" والجملة بعده محكية» وقرئت الآية 
بحر "الكذب" على أنه بدل من "ما" على أتما اسمء وبالرفع وضم الكاف والذال جمعا 
للكذوب صفة للفاعل. 


- 004 


البيت من الطويل» وقائله: كثير بن عبد الرحمن. العيني: 204/4. 
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فيجوز في نحو: "أحسن إلى الذي صحبت زيدا" الرفع على أنه حبر مبتدأ محذوفء 
وجره بدلا من "الذي"» ونصبه بدلا من الضمير المحذوف من "صحبت"» وهي مسألتنا 
قاله المصنف. 

وليس من هذا قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا» على أن التقدير "أرسلناه" 
و"رسولا" بدل من الضمير» لأن إطلاق "ما" على الواحد من أولي العلم نادر» والظاهر أن 
"ما" هنا كافة أو مصدرية» وكونما مصدرية أظهر كما صرح به في المغني» لإبقاء الكاف 
حينئذ على عمل الحر. 

وحواز هذا الاستغناء مبني على أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منهء وإلا 
فلا يصح الاستغناء عنه بما هو من جملة أخرى. 

وقد عقد الناظم هنا قول المصنف في التسهيل: "وقد يستغنى في الصلة بالبدل 
عن لفظ المبدل منه" قال الشيخ حالد: وفي عبارته تشكيكء وهو إن عني بالاستغناء أنه 
لا يجوز ذكر الضمير لأن الظاهر عوض عنه اقتضى أنه يحذف وجوبا وليس لنا عائد يجب 
حذفه؛ وإن عني أنه يجوز ذكره فما معنى الاستغناء؟ مع أن الربط بالضمير لا بالظاهر؛ وإن 
عني أن الضمير أقيم مقامه الظاهر فالظاهر مفعول لا بدل» قال: على أن المسألة مذكورة 
في باب الموصول كقولهم: "الحجاج الذي رأيت ابن يوسف" أي رأيته فما فائدة ذكرها؟ 

تنبيه: ظاهر قول الناظم: "ورىا استغني" أنه لا حذف وإنما البدل أغنى عن المبدل 
منه» وهو ظاهر عبارة التسهيل المتقدمة أيضا وتبعه الأشموني» وفي جواز حذف المبدل منه 
وإبقاء البدل قولان: أحدهما جوازه وهو للمصنف تبعا للأحفشء وقيل: لا يجوز وعليه 
السيراقي وغيره» لأن البدل للإسهاب والحذف ينافيه» أما البدل فلم ينبت حذفه كما أشار 
له في التصريح في آية لثم عموا وصموا كثير منهم» وصرح به ياسين في حاشيته. انظر 
شرح ابن زكري للفريدة. 
وغالّا قذأَسْئَدُوا إلى البِدَلُ كاإتهاالحُبٌ بَرَى والعكين قَلْ 


يعنى أن الغالب كون البدل معتمدا عليه ما بعده؛ أي اعتمد عليه ما بعده 


9 ]| البدل 


في الحالة التي له من تذكير وتأنيث وغيرهماء لأنه المقصود بالحكم؛ نحو: "إن زيدا عيته 
حسنة" و"إن هند جفتها فاتر"» فأنث الخبر في الأول وذكر في الثاني» ولولا أن المعتمد 
عليه في ذلك هو البدل لوجب التذكير ف الأول والتأنيث في الثاني» و "إنما الحب برى" 
ف"الحب" بدل من الضمير المؤنث؛ والخبر" برى" وهو موافق له في التذكير لا للمبدل منه» 
وقوله "الحب" أي حبها ف"أل" خلف عن الضمير أو هو محذوف للزومه في بدل 
الاشتمال» ولخفاء هذا المثال صوبه بعضهم بقوله: "كان هند حبها في القلب حل". 

ومن هذا قول المصنف في الخلاصة: "إنك ابتهاحك استمالا" وإلا لقال: "استملت" 
بالخطابء؛ فلا وجه لما قيل: لعل ضمير الغيبة بملاحظة البدلء أو التقدير: "شخص 
استمالا" قاله ياسين في حاشيته على الألفية» ومن ذلك قوله تعالى: #وترى الذين كذبوا 
على الله وحوههم مسودة» في قراءة من نصب ف"مسودة" حال من البدل لا من المبدل 
منه . 

وكلٌّ ما حاز أن يكون بدلا مما قبله أو مبتدأ وما بعده حبر كالآية فالرفع أقيس. 
سم 37م 
فماكان قيس هلكه هلك واحد 

قاله المرادي. 

قوله: "والعكس قل" أي وقد يكون البدل في حكم الملغى ويكون الاعتماد على 
لذ اه معن قزل كرلي 53 
إن السيوف غلوّها ورواخها ‏ تركت هوازن مثل قرن الأعضب 

ولو اعتمد على البدل لقال: "تركا", قال ياسين: فليس المبدل منه في نية الطرح 


0 تمامه: (ولكنه بنيان قوم تحدما) البيت من الطويل وقائله عبدة بن الطبيب يرثي قيس بن عاصم 


»الأغاني 25/21 ووفيات الأعيان 183/1 
5 من الكامل» وقائله الأخطل من قصيدة يمدح بما العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس 
رضي الله عنهم. حزانة الأدب: 02 . 
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دائما بل هو الكثير اه وفي التصريح ما نصه: قوم المبدل منه في حكم الطرح إنما يعنون 
به من جهة المعنى غالبا دون اللفظ» بدليل حواز "ضربت زيدا يده' إذ لو لم يعتد بزيد 
أصلا لما كان للضمير ما يعود عليه. قاله في صدر كلامه على البدل» وفي شرح الرضي: 
وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه يتبين أن الأول ليس في حكم الطرح معنى إلا 
في بدل الغلط اه وقد أطال الشاطبي في ما يتعلق بمذا في شرحه للخلاصة عند قوله: 
(كإنك ابتهاجك استمالا). 
ولى يسلم أبو حيان ما قاله المصنف هنا من كون البدل قد يكون في حكم الملغى؛ 
وأورد تخريج ابن عصفور للبيت المتقدم على أن "غدوها ورواحها" منصوبان على الظرف 
كخفوق النجم, كأنه قال: إن السيوف وقت غدوها ورواحها على هوازن تركتهم مثل قرن 
الأعضب. قال ناظر اللجيش: ولا يخفى ضعف هذا التخريج» فليس المراد أن السيوف 
تركت هوازن في وقت غدوها ورواحها. 
وافطَّغ أوَ انَِغإن يكن مْقَصّلا وكانَ مام قبْلهمُخَصّلا 
وإِنْ يكين غَِرّ مُحَصّلٍ فَلَنْ يُِعَمالَمْيوَمَعطوف إِذَنْ 
يعنى أن البدل إذا كان مفصلا به مبدل منه مذكور وكان البدل محصلا لما قبله» أي 
وافيا به ومستوعبا لأنواعه, يجوز فيه الإتباع والقطع؛ نحو: "مررت برجال قصير وطويل 
وربعة" وقوله: 60 
وكنت كذي رحجلين ربحل صحيحة2 ورحل رمى فيها الزمان فشلت 
وقد يستوي الإبدال والقطع في اللفظ كقوله: 59 
ولي دونتكم أهلون سيد عملس" وأرقط زهلول وعرفاء جحي أل 


وأما إن كان غير واف ولا محصل لما قبله» فيتعين قطعه إن لم ينو معطوف محذوف» 


27 تقدم الكلام عليه. 

7 البيت من الطويل» وهو للشنفرى. مختار الشعر اللماهلي 598/2. والسيد بكسر السين: 
الذيب» والعملس بفتح العين والميم وتشديد اللام: القوي على السير السريع» وأراد بالأرقط النمرء 
والزهلول بضم الزاي: الأملسء وعرفاء: تقال للضبع لكثرة شعر رقبتهاء وجيأل: اسم للضبع فهو بدل 
من عرفاء. 


51 االبدل 


نحو: "مررت برحال طويل وقصير"» لأنه صار بدل بعض غير مشتمل على ضمير» وهو 
منوع قال: (699) 
توههمت آيات لماففعرفتها لستة أعوم وذا العام سابع 
رماد ككحل العين لأياأبينه ونؤي كجام الحوض أثلم خاشع 

يروى برفع "رماد" و "نؤي" على القطع عن "آيات" أي منهاء وبنصبهما على تأويل 
آيات بمعنى آيتين» أو على ما يأتي من تقدير محذوف يصح به الإتباع أي رمادا ونؤيا 
وأثفية. قاله أبوحيان في الارتشاف 

قوله: "مالم ينو معطوف إذن" بالوقف على النون لا على الألف وإِن كان هو 
مذهب الجمهور وأجمع القراء السبعة عليه» للضرورة مع أنه نقل عن المازتي والمبرد واختاره 
ابن عصفور؛ يعني أنه إن نوي معطوف محذوف جاز الأمران: الإتباع والقطع نحو: 
«اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر»”"” روي بالرفع على تقدير: "منهن الشرك بالله 
والسحر"» وبالنصب على تقدير: "وأخواتهما" لنبوتما في حديث آخر من أن الموبقات 
سبع واقتصر على اثنتين منها تنبيها على أنما أحق بالاجتناب. 

0019 007 

وجاراتما أم اباب بمأسل 

قال أبو حيان في الارتشاف: وليس من شرط القطع التفصيل بل يجوز ف نحو: 
'"مررت بزيد أحيك" القطع فتقول "أحوك", نص عليه سيبويه والأحخفش» 
7" البيتان من الطويل؛ وقائلهما النابغة الذبياني» مختارات الأعلم: 176-155/1. أثلم: متثلم» 


م لاصق بالأرض. 

المحديث أخرحه البخاري في كتاب الطبء رقم: 5764؛ ومسلم في باب بيان الكبائر 
ع 2067 
"77 البيت من الطويل وقائله امرؤ القيس بن حجر غختارات الأعلم 24/1. وأوله: كدأبك من أم 
الحويرث قبلها. 
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وهو قبيح عند بعضهم إلا إن طال الكلام نحو: «إقل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار». 
قال ياسين في حاشيته على الفاكهي: ومسألة جواز قطع البدل عزيزة حتى إن 
بعضهم في باب العلم أنكر أنه يقطعء وقال: المعروف إنما هو قطع النعوت اه 
وقال بعضهم: يجوز قطع البيان والتوكيد والعطف قال: 72) 


إل قلقت تكسون الداز فسا إل أكتناف ذوفة فسا درن 


تم بعون الله تعالى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث - إن شاء الله تعالى- وأوله باب النداء 


لفن نين 


2 البيت هن الوافرء وقائله: زهير بن أبي سلمى» غختارات الأعلم: 1/ 276» وقلهى بوزن جمزى 
موضع» من القله وهو الوسخ. معجم البلداث: 4. 


3| الفهرس 


إعمال امي الفاعل والمفعول لظ 
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 20001110000 
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